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  كتاب الإحالة    
  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢

  ،احب السعادةص
  .يسرني أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري 
إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليهـا      

دولة، تشكل الأساس المعياري الذي ينبغي أن تبنى عليه الجهـود الدوليـة              ١٧٤حتى الآن   
  .يز العنصريللقضاء على التمي

وقد واصلت اللجنة خلال العام الماضي الاضطلاع بحجم عمل كبير تمثل في بحـث               
.  إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى لها صلة بذلك     ،)انظر الفصل الثالث   (تقارير الدول الأطراف  

 إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل    وبحثت اللجنة أيضاً الحالة في عدة دول أطراف بموجب          
وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في حالة عدة دول أطراف بموجـب            . )ظر الفصل الثاني  ان(

  .)انظر الفصل الرابع (إجراء المتابعة
، في أثناء   اللجنةعقدت  وفي إطار السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي،            

 العنصري ضـد    حول موضوع التمييز  استغرقت يوما كاملا     مناقشة   دورتها الثامنة والسبعين،  
وعلاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة         .السكان المنحدرين من أصل أفريقي    

 بشأن موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من         ٣٤والسبعين، تعليقها العام رقم     
  .)انظر المرفق التاسع(أصل أفريقي 

امج عمل ديربـان، اعتمـدت      وبمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرن        
  ).انظر المرفق العاشر(اللجنة بيانا بهذا الصدد 

ومع ما اتسمت به إسهامات اللجنة من أهمية حتى الآن، فمن الواضح أنه ما زال يوجد                 
 دولة من الدول الأطراف بإصدار      ٥٤وفي الوقت الحاضر، لم تقم سوى       . مجال لإدخال تحسينات  

 مـن  ١٤ف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات في إطـار المـادة   الإعلان الاختياري الذي يعتر   
  . ونتيجة لذلك فإن الإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية ما زال ناقص الاستخدام،الاتفاقية

 دولة من الدول الأطراف علـى       ٤٣وفضلاً عن ذلك، لم تصدق حتى الآن سوى          
 اعتُمدت في الاجتماع الرابع عـشر        من الاتفاقية والتي   ٨التعديلات التي أُدخلت على المادة      

وتنص هـذه   . للدول الأطراف، على الرغم من نداءات الجمعية العامة المتكررة للقيام بذلك          
وتُناشد اللجنة  . التعديلات، في جملة أمور، على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة           

 والتصديق على تعديلات ١٤ المادة الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب  
  . لم تكن قد فعلت ذلك بعدإن من الاتفاقية، ٨المادة 

   مون-سعادة السيد بان كي صاحب ال
  الأمين العام للأمم المتحدة

  نيويورك
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ساليب عملها، بهدف زيادة    لأ مستمرة   تحسينوما زالت اللجنة ملتزمة بإجراء عملية        
. هُج مبتكرة لمكافحة الأشكال المعاصرة للتمييز العنـصري        واعتماد نُ  فعاليتها إلى أقصى حد   

التطور الحاصل في ممارسة اللجنة وتفسيرها للاتفاقية في توصياتها العامة، وآرائهـا            ويتجسد  
  . وملاحظاتها الختامية،بشأن البلاغات الفردية، ومقرراتها

 إلى أن   وفي الوقت الحاضر، تدعو الحاجة بإلحاح، أكثر من أي وقت مضى ربمـا،             
تحرص هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن تُسهم أنشطتها في تحقيق التعايش              

وبهذا المعنى أود أن أؤكد لكم مرة أخرى،  . بين الشعوب والأمم في جو من الوئام والإنصاف       
باسم جميع أعضاء اللجنة، عزمنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقيـة ودعـم       
جميع الأنشطة التي تُسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب في جميـع              

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري      ، بما في ذلك عن طريق متابعة        أرجاء العالم 
نتـائج  مؤتمر استعراض   ، و ٢٠٠١وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود عام          

  .٢٠٠٩قود عام  المعديربان
وما من شك لدي في أن تفاني أعضاء اللجنة وكفاءتهم المهنية، فضلاً عن الطبيعـة                

التعددية والمتعددة التخصصات لإسهاماتهم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسـهاماً            
ه هاماً في تنفيذ الاتفاقية ومتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـر             

  .الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السنوات القادمة
  .محترا، بقبول فائق الاصاحب السعادةوأرجو أن تتفضلوا،  

  كمالأنور  )توقيع( 
  رئيس  
  لجنة القضاء على التمييز العنصري  
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  المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل  - أولاً  

  ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريالدول الأطراف في الاتفاقية الدولي  - ألف  
والسبعين للجنة القـضاء     التاسعة، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١١ سبتمبر/أيلول ٢في    -١

دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع          ١٧٤ العنصري، كانت هناك     على التمييز 
) ٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦رارهـا   أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في ق        

 والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك    ١٩٦٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢١المؤرخ  
 وفقـاً   ١٩٦٩ينـاير   / كانون الثاني  ٤وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في      . ١٩٦٦مارس  / آذار ٧في  

  . منها١٩لأحكام المادة 
 دولة مـن الـدول      ٥٤جنة، كانت   والسبعين لل  التاسعةوبحلول تاريخ اختتام الدورة       -٢

 ١دولة، قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقـرة           ١٧٤الأطراف في الاتفاقية، وعددها     
ديـسمبر  /  كـانون الأول   ٣ من الاتفاقية في     ١٤وبدأ نفاذ المادة    .  من الاتفاقية  ١٤من المادة   
ختصاص اللجنة في تلقي     بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف با           ١٩٨٢

وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة              
وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمتا       . الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية        

، كمـا   ١٤ن المطلوب بموجب المادة     الدول الأطراف في الاتفاقية والدول التي أصدرت الإعلا       
، التعديلات التي   ٢٠١١ سبتمبر/أيلول ٢ الأطراف التي قبلت، حتى      ٤٣ لترد فيه قائمة بالدول ا    

  .أُدخلت على الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف

  الدورتان وجدولا الأعمال  -باء   
وعُقدت . ٢٠١٠دورتين عاديتين في عام     عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري         -٣

والـسبعون   التاسـعة والدورة  ) ٢٠٨٨إلى   ٢٠٥٠الجلسات من   (والسبعون   الثامنةالدورة  
 ١٤في مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من          ) ٢١٢٥إلى   ٢٠٨٩الجلسات من   (

 ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢إلى  أغسطس  /آب ٨مارس والفترة من    /آذار ١١فبراير إلى   /شباط
  .على التوالي

 والـسبعين   عةتاسوالوالسبعين   الثامنةويرد في المرفق الثاني جدولا أعمال الدورتين          -٤
  .كما اعتمدتهما اللجنة
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  العضوية والحضور  -جيم   
  :٢٠١١ترد فيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة لعام   -٥

 بلد الجنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية في 

 يرينا/ كانون الثاني١٩

  ٢٠١٤  الجزائر  أميرنور الدين 
  ٢٠١٢  الاتحاد الروسي  أفتونوموف. ألكسي س

  ٢٠١٢  غواتيمالا  كالي تزايخوسيه فرانسيسكو 
  ٢٠١٤  آيرلندا  كريكليأناستازيا 
  ٢٠١٢  بوركينا فاسو  داه بنتا فكتوار -فاطماتا 

  ٢٠١٤  فرنسا  غوتريجيس دي 
  ٢٠١٢  رومانيا  دياكونوإيون 

  ٢٠١٤  توغو  يومسانإ) ديودونيه( يكا كاناكوكو ماوينا إ
  ٢٠١٢  الصين  يونغانهوانغ 
  ٢٠١٤  باكستان  كمالأنور 
  ٢٠١٤  تركيا  كوتغون 

  ٢٠١٢  الهند  لاهيريديليب 
  ٢٠١٤  البرازيل  ليندغرِن ألفيس. خوسيه أ

  ٢٠١٢  كولومبيا  مورييو مارتينيزباستور إلياس 
  ٢٠١٢  جمهورية تترانيا المتحدة  بيتركريس ماينا 
  ٢٠١٢  الولايات المتحدة الأمريكية  بروسبيربيير ريتشارد 

  ٢٠١٤  النيجر  سيدووالياكوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   ثورنبريباتريك 

  يرلندا الشماليةآو
٢٠١٤  

  أعضاء مكتب اللجنة  -دال   
  : اللجنة التالية أسماؤهمأعضاء ٢٠١١كان مكتب اللجنة يضم في عام   -٦

  )٢٠١٢-٢٠١٠ (كمالأنور       :الرئيس  
  )٢٠١٢-٢٠١٠(داه  بنتا فكتوار -فاطماتا     :نواب الرئيس  
  )٢٠١٢-٢٠١٠ (كالي تزايفرانسيسكو         
  )٢٠١٢-٢٠١٠ (بروسبيربيير ريتشارد         
  )٢٠١٢-٢٠١٠( دياكونوإيون       :المقرر  
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لس حقـوق   لمجالتابعة   الخاصة   والإجراءات،  الأمم المتحدة  هيئاتالتعاون مع     -اء ه  
   وآليات حقوق الإنسان الإقليميةالإنسان

 بشأن التعاون مـع     ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢١المؤرخ  ) ٦-د(٢عملاً بمقرر اللجنة      -٧
، دُعيـت   )١()اليونسكو(منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة          

رسة التي درجت عليها اللجنـة في       وتمشياً مع المما  . كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة     
  .الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

التابعـة   لجنة الخبراء تقارير  نة القضاء على التمييز العنصري      وعُرضت على أعضاء لج     -٨
، لى مؤتمر العمـل الـدولي   المقدمة إ تطبيق الاتفاقيات والتوصيات  بشأن لمنظمة العمل الدولية  

وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنـة        . وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين     
      ) في الاسـتخدام والمهنـة  (الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيـق اتفاقيـة التمييـز           

 فضلاً، )١٩٨٩ (١٦٩رقم ، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية )١٩٥٨ (١١١الاتفاقية رقم 
  . ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنةعمّا
وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنـة              -٩

 التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد            الأطرافبشأن جميع الدول    
لك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء             وتشير ت . المعني

وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعـنى         ) اللاجئين السابقين (والعائدين  
  .بهم المفوضية

ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمـة العمـل              - ١٠
بشأن المسائل التي   إحاطة إعلامية موجزة    ون إلى أعضاء اللجنة     الدولية دورتي اللجنة ويقدم   

  .تحظى باهتمام
 ١٨في   ت عقـد  تيال) نوالسبع و الدورة الثامنة  (٢٠٥٩ها  جلستفي  وأجرت اللجنة     -١١

 رئيس اللجنة الأوروبيـة لمناهـضة       نيلس مويسنيك،  مع السيد    حواراً،  ٢٠١١فبراير  /شباط
 أوروبا، ومع السيد ستيفانوس سافروس، الأمين التنفيذي      ، التابعة لمجلس    العنصرية والتعصب 

  .للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب
السيد جيمس آنايا، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان والحريـات         أجرى  و  -١٢

 ٢٠٨٤ها  جلـست  مغلق خـلال     اجتماع مع اللجنة في     حواراًالأساسية للشعوب الأصلية،    
  .٢٠١١مارس / آذار٩ في) نوالسبع ونةالدورة الثام(

__________ 

، الفصل التاسـع،    )A/27/18 (١٨لعامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعية ا    )١(
 .الفرع باء
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الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، السيدة غاي ماكـدوغال،         شارك كل من    و  -١٣
، وعضو فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، السيدة فيرين شـبرد   

لثاقافات باليونسكو، السيد   ورئيس قسم الحوار بين الثاقافات بشعبة السياسات والحوار بين ا         
 كمحاورين رئيسيين خلال يوم المناقشة المواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد           علي موسى، 

     المعقـودتين ٢٠٨١ و٢٠٨٠المنحدرين من أصل أفريقي، والتي أجرتها اللجنة في جلـستيها        
  .)الدورة الثامنة والسبعين (٢٠١١ مارس/ آذار٧في 
، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٩، المعقودة في    )لدورة التاسعة والسبعين  ا (٢٠٩٢وفي الجلسة     -١٤

 غير الحكومية   المنظمةبممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان و      في جلسة مغلقة    التقت اللجنة   
  ".المركز المعني بحقوق الإنجاب"

، ٢٠١١أغسطس  / آب ٨، المعقودة في    )الدورة التاسعة والسبعين   (٢٠٩٠وفي الجلسة     -١٥
لحركـة الدوليـة    "جنة، في جلسة مغلقة، حواراً مع ممثل عن المنظمة غير الحكومية            عقدت الل 

  ".لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري والعنصرية

  مسائل أخرى  -واو   
 مدير شعبة معاهدات حقوق الإنـسان في المفوضـية          ، السيد إبراهيم سلامة   تحدث  -١٦

 ١٤في  ) نوالـسبع  و الدورة الثامنة  (٢٠٥٠ هاجلستفي  أمام اللجنة    ،السامية لحقوق الإنسان  
 وتحدثت السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أمـام           .٢٠١١فبراير  /شباط

  . ٢٠١١أبريل / نيسان٨المعقودة في ) الدورة التاسعة والسبعون (٢٠٨٩اللجنة في جلستها 

  اعتماد التقرير  - زاي  
 ٢١٢٥ها  جلـست  في   ،قدم إلى الجمعية العامـة    اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي الم      -١٧

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢في ، المعقودة )نوالسبع و التاسعةالدورة(
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إجراء الإنذار المبكر والتحـرك     ك  ـمنع التمييز العنصري، بما في ذل       -ثانياً   
  العاجل

  إلى منع حـدوث    إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل    يرمي عمل اللجنة في إطار        -١٨
. انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها           

لتسترشد بها في أعمالهـا في       )٢(١٩٩٣وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام          
هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتهـا الحاديـة والـسبعين المعقـودة في                

  .)٣(٢٠٠٧أغسطس /آب
، الذي أنـشئ في     إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل    وفريق اللجنة العامل المعني ب      -١٩

، يتألف حالياً من أعضاء اللجنـة       ٢٠٠٤أغسطس  /دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب     
  :التالية أسماؤهم

  كالي تزايخوسيه فرانسيسكو     :المنسق  
   أفتونوسوف. ألكسي س  :الأعضاء  
  ناستازيا كريكليأ      
  هوانغ يونغان      
  بيتركريس ماينا       

  والبيانـات   القرار عة والسبعين تاسوالسبعين وال الثامنة  واعتمدت اللجنة في دورتيها       -٢٠
  :إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل في إطار ةالتالي

  كوت ديفواربشأن ) ٧٨(١ القرار  - ألف  
  تصرفة وفقا لولايتهاالم ري،إن لجنة القضاء على التمييز العنص    

تتحدث عن التدهور الخطير في حالة حقـوق        التقارير التي    تثير جزعها إذ    
التوترات الإثنية  ويدخل في ذلك انتشار     الإنسان والوضع الإنساني في كوت ديفوار،       

  والتحريض على العنف الإثني وكره الأجانب والتمييز الديني والإثني،
 الحالة في كوت ديفوار لا تزال قيد نظـر مجلـس    في اعتبارها أن   تضعوإذ    
 ١٩٦٢المعتمدة في هذا الصدد، لا سيما القرار         القرارات   في الحسبان  آخذةًالأمن،  

  ،)٢٠١١ (١٩٦٧والقرار ) ٢٠١٠(

__________ 

 ١٨، الفقـرة    )A/48/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعـون، الملحـق رقـم           )٢(
 .والمرفق الثالث

 .، المرفق الثالث)A/62/18( ١٨ رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق )٣(
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 ٢٣ المؤرخ ١٤/١- قرار مجلس حقوق الإنسان دإتأخذ في الحسبان أيضا   وإذ    
لى بها الأمين العام للأمـم المتحـدة        ، والبيانات التي أد   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  ،ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
     تقرير مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان           في   نظربعد ال و  
 بشأن حالة حقوق الإنسان في كـوت ديفـوار          ٢٠١١فبراير  / شباط ١٥المؤرخ  

)A/HRC/16/79 (بالقرار المذكور آنفاً المقدم على مجلس حقوق الإنسان عملا،  
الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا     بالإجراءات التي اتخذتها الجماعة     وإذ تسلم     

  والاتحاد الأفريقي،
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية        بتوصيات  وإذ تذكّر     

انظـر   (وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب     والتمييز العنصري وكراهية الأجانب
E/CN.4/2005/18/Add.3( المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي           و

يهمـا إلى كـوت     التي قدماها عقب مهمت   ) E/CN.4/2005/64/Add.2انظر  (  والتعبير
  ، وهي التوصيات التي لا تزال تنطبق على الحالة الراهنة،٢٠٠٤ديفوار في عام 

اد أعداد اللاجئين   بقلق أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً مع ازدي       وإذ تلاحظ     
  .الذين يفرون من كوت ديفوار إلى البلدان المجاورة، ومنها ليبريا

أن كوت ديفوار قد صدّقت على الاتفاقية الدولية للقضاء علـى   وإذ تذكّر     
جميع أشكال التمييز العنصري وهي ملزمة بمنع حدوث أعمال الكراهية والتحريض           

 أشكال العنف على أساس الانتمـاء       على العنف العنصري والإثني أو أي شكل من       
   وبحماية الأشخاص من هذه الأعمال،،الإثني

إجراء الإنذار المبكـر     في الحالة السائدة في كوت ديفوار في إطار          تنظروإذ    
  ،والتحرك العاجل

 اللجنة عن أسفها لأن المأزق السياسي الذي آلت إليه الأمور           تعرب  -١  
د من الانتـهاكات    يعدالبيتسم  لرئاسية لا يزال    عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات ا     

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكب في أنحاء شـتى مـن   الخطيرة والمتفاقمة  
وفيات والعديـد مـن     وقوع  البلد، بما في ذلك حدوث مواجهات إثنية أسفرت عن          

  .تدمير الممتلكات، فضلا عن تشريد السكان داخل البلد وخارجهعن ، ورحىالج
 ٢١الأخـير، المعتمـدة في       الختاميـة    ا اللجنة إلى ملاحظاته   تشير  -٢  

، بشأن التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عـشر لكـوت            ٢٠٠٣مارس  /آذار
 ةأعمال العنف الناجم   والتي أعربت فيها عن قلقها إزاء        ،)CERD/C/62/CO/1(ديفوار  

 الإعلام الوطنية إلى الدعاية     عن العنصرية وكراهية الأجانب وإزاء لجوء بعض وسائل       
  .للتحريض على الحرب والتشجيع على الكراهية العنصرية وكره الأجانب
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لى توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختاميـة        ع مجدداًاللجنة   تؤكد  -٣  
ة الجهود التي تبذلها لمنع تكرار أعمال العنف واصلمإلى  كوت ديفوار والتي تدعو فيها

وإلى تعزيز التدابير التي تكفل مساهمة المجتمع المدني في          سؤولين عنها، لمعاقبة الم الإثني و 
  .تعزيز الوئام الإثني

عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن وإزاء أعمـال         اللجنة   تعرب  -٤  
التحريض على الكراهية والعنف الإثني والتعصب، وتناشد كوت ديفوار وضع حد           

  .لى الكراهيةلجميع أشكال العنف الإثني والتحريض ع
 وقـف أعمـال العنـف       كوت ديفوار العمل على   اللجنة   تناشد  -٥  

اتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في أعمال العنف الإثـني          فوراً، و  ةالإثنيوالمواجهات  
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنـسان، لا سـيما         ومعاقبة مرتكبيها وجبر الضحايا     

  .التمييز العنصري الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
إلى الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة توجيه اهتمام        اللجنة   تطلب  -٦  

مجلس الأمن إلى الحالة في كوت ديفوار التي يمكن أن تتطور لتشكل تهديـدا علـى                
 اتساع رقعـة انتـهاكات حقـوق        منالسلم والأمن الدوليين مع ما ينطوي ذلك        

  . الإنسان والحريات الأساسية
على ألا يتجاوز ذلك    ، في أقرب فرصة ممكنة      موافاتها اللجنة   طلبت  -٧  

التـدابير  عن  والحالة في كوت ديفوار     علومات عن    بم ،٢٠١١يوليه  / تموز ٣١موعد  
  .لتدارك هذا الوضعالتي اتخذتها الدولة الطرف 

  البيان بشأن الوضع في ليبيا  -باء   
قا لولايتـها وفي إطـار       المتصرفة وف  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري       

  ،إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل
مـا لهـذه    المواجهات العنيفة التي تجري في ليبيا، ولا سيما          إذ تثير جزعها    

  المهـاجرين  العمالوالمهاجرين  السكان   على حالة غير المواطنين و     المواجهات من أثر  
   واللاجئين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى،

المعلومات التي تتحدث عن اسـتعمال القـوة   إزاء قلق بالغ الإذ يساورها  و  
هجرة مكثفة للسكان مـن     الادعاءات بوجود    وإزاء   ،المفرطة ضد السكان المدنيين   

ليبيا، وكذلك إزاء أعمال العنف المرتكبة ضد الأشخاص القادمين من بلدان أخرى،            
  لا سيما من بلدان جنوب الصحراء الكبرى،

بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٤ (٣٠توصيتها العامة رقم      في اعتبارها  تضعوإذ    
  ،غير المواطنين
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 ٢٦المـؤرخ   ) ٢٠١١ (١٩٧٠قرار مجلس الأمن     تأخذ بعين الاعتبار  وإذ    
 ٢٥ المـؤرخ  ١٥/٢-دإ وقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان      ٢٠١١فبراير  /شباط
   ،٢٠١١فبراير /شباط

ى، بالتعاون مع الهيئات المعنية،     إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يسع       تطلب  
لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحـدة            
السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حمايـة            

 في  السكان المعنيين وتجنيب مخاطر العنف الإثني والانقسامات التي قد تزيد الوضـع           
  .ليبيا سوءاً وتدهوراً

  البيان بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية  - جيم  
، المتصرفة وفقا لولايتـها وفي إطـار        إن لجنة القضاء على التمييز العنصري       

  ،إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل
 أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على        تثير بالغ جزعها  إذ    

 بما في ذلك أثر هذه الأعمال على حالة         اق واسع في الجمهورية العربية السورية،     نط
  ، والدينية وغير المواطنين والسكان المهاجرين واللاجئينالعرقيةالمجموعات 

إزاء المعلومات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن         إذ تشعر بقلق بالغ       
فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،      الجمهورية العربية السورية الصادر عن م     

لا سيما تلك المتعلقة بالقتل الجماعي والاستعمال غير المشروع والجامح للقوة ضـد             
 الأمر الذي يـدفع حاليـاً   ،السكان المدنيين على أيدي قوات الأمن والقوات المسلحة      

   من العنف،بأعداد متزايدة من السكان إلى التروح إلى البلدان المجاورة هربا
بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٤ (٣٠توصيتها العامة رقم    وإذ تضع في اعتبارها       

  غير المواطنين،
 S/PRST/2011/16 البيان الرئاسي لمجلـس الأمـن        تأخذ بعين الاعتبار  وإذ    
 ٢٩ المؤرخ   ١٦/١-، وقرار مجلس حقوق الإنسان دإ     ٢٠١١أغسطس  / آب ٣المؤرخ  
، والبيانات  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ المؤرخ   ١٧/١-، وقراره دإ  ٢٠١١أبريل  /نيسان

الأخيرة الصادرة عن الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان             
 ٢٧بالإجراءات الخاصة، فضلا عن بيان جامعة الـدول العربيـة المـؤرخ             والمكلفين  

  ،٢٠١١أغسطس /آب
 ـ  من الاتفاقي  ٥و) أ(٤ و ٢أن الدولة الطرف انتهكت المواد       تعلن    ةة الدولي

أعمال وقف  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتحث الدولة الطرف على           
  . فوراًالعنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين
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  Dale Farm البيان بشأن مزرعة ديل  - دال  
في الفترة  المجتمعة في دورتها التاسعة والسبعين       إن لجنة القضاء على التمييز العنصري     

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢أغسطس إلى / آب٨من 
 عن أسفها البالغ لإصرار سلطات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى           تعرب  

وآيرلندا الشمالية على المضي قدما في طرد الأسر من جماعات الغجر والرُّحل مـن              
حية الثقافية  العثور على أماكن إيواء مناسبة من النا      مزرعة ديل بمقاطعة إسيكس قبل      

  .لهذه الأسر
في التقرير الدوري الموحد مـن الثـامن عـشر إلى           اللجنة   نظرت  -١  

 ٢٤ و ٢٣العشرين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية يـومي            
وقد نوقشت مسألة مزرعة ديل     .  أثناء دورتها التاسعة والسبعين    ٢٠١١أغسطس  /آب

، ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢صدر اللجنة، يوم الجمعة     وست. مطولا مع وفد الدولة الطرف    
ملاحظاتها الختامية بشأن الدول الأطراف التسعة التي نظرت اللجنة في تقاريرهـا في             

  .دورتها التاسعة والسبعين، بما فيها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
اء الإنذار المبكـر  إجرإطار أيضاً في هذه المسألة في    اللجنة   ونظرت  -٢  

  .والتحرك العاجل
 من الاتفاقية الدولية للقضاء     ٥ و ٢ المادتين   إذ تأخذ في اعتبارها   ،  اللجنة إن  

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (٢٧على جميع أشكال التمييز العنصري وتعليق اللجنة العام رقم          
  التي من شـأنها    ،التمييز ضد الروما، تناشد الدولة الطرف تعليق عملية الطرد المقررة         

أن تؤثر على نحو غير متناسب في حياة الأسر من جماعات الغجر والرُّحل، لا سيما               
في معاناتهم، إلى حين العثـور علـى    سببتفي النساء والأطفال وكبار السن، وأن ت     

وتحث اللجنة الدولة الطرف على     . أماكن إيواء مناسبة من الناحية الثقافية لهذه الأسر       
فجماعات الرُّحل  . حقوق هذه الأسر احتراما كاملاً    إيجاد حل سلمي وملائم يحترم      

والغجر يعانون قدرا كبيرا من التمييز والتحامل على نطاق واسع في المجتمع ومن ثم              
 من احتمال تفاقم هذا التمييـز وهـذا التحامـل بـسبب             تشعر اللجنة بقلق بالغ   

رير الإعلاميـة   الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الحالة الراهنة وبسبب بعض التقا         
   .المسألةالتي تناولت هذه 

إجراء وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار               -٢١
  :، منها بوجه خاص الحالات التاليةالإنذار المبكر والتحرك العاجل

 ٢٣ في   البرازيلمعلومات من   تلقيها  بعد  والسبعين،  الثامنة  اللجنة في دورتها    قررت    -٢٢
سـحب   ،يرا دوسول في منطقة رابوسا س    حالة الشعوب الأصلية      عن ٢٠١٠أغسطس  /آب

وأبلغت اللجنة الدولة الطرف، في .  للجنةإجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجلهذه الحالة من 
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ن تدرج أ، بهذا القرار وطلبت منها في الوقت نفسه ب    ٢٠١١مارس  / آذار ١١رسالتها المؤرخة   
 الدورية المقبلة معلومات عن نتائج التحقيقات التي تكون قد أجرتها والعقوبـات             في تقاريرها 

الذين يعيشون  التي تكون قد فرضتها على المسؤولين عن أعمال العنف ضد السكان الأصليين             
 منطقة رابوسا سيرا دوسول، وكذلك معلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها لـضمان              في

  .قوق المكفولة لهمتمتع هؤلاء السكان بالح
في  شـيلي حالة شعب مابوتشي في     في  والسبعين،  الثامنة  ت اللجنة، في دورتها     نظرو  -٢٣

إلى يوليـه   / طفلان، عن الطعام، في الفترة من تموز       هم سجينا سياسيا، من   ٣٥ إضراب   سياق
وطلبت اللجنة من الدولة الطـرف أن تـزود أعـضائها، في     . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 

، بمعلومات عن   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه في         تقريرها
  .حالة شعب مابوتشي وعن مدى تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب

الثامنـة   اللجنة في دورتهـا  بعد تلقي معلومات من منظمات غير حكومية، نظرت    و  -٢٤
وأعربت  .شيليفي  تر   جزيرة إيس  الذي يعيش في  الأصلي  رابا نوي   والسبعين في حالة شعب     

 الادعاءات بطرد أفراد من هذه المجموعة السكانية من أراضي أسلافهم،           اللجنة عن القلق إزاء   
فضلا عن استعمال القوة من قبل القوات المسلحة الشيلية والدعاوى الجنائية التي أقيمت ضد              

الطـرد  وطلبت اللجنة توضيحات عن ملابـسات عمليـات         . أفراد هذه المجموعة السكانية   
والدعاوى الجنائية المزعومة، كما طلبت موافاتها بمزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذت             

شعب رابا نوي من حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك عن طريق التحقيق في              لللنهوض بما   
نـاء  وأرسلت اللجنـة، أث   . الجرائم التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة الشيلية ومعاقبتهم        

تعرب فيها عن امتنانها للمعلومات     إلى الدولة الطرف    دورتها التاسعة والسبعين، رسالة أخرى      
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن استمرار قلقها إزاء حالة         . ٢٠١١يوليه  / تموز ٣التي تلقتها في    

  .شعب رابا نوي وقررت أن تطلب موافاتها بمعلومات إضافية
 ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٨ في   كوستاريكان حكومة   وفي ضوء المعلومات الواردة م      -٢٥

ة ول والسبعين، من الد   ، في درتها الثامنة   اللجنةطلبت  ،  ينالأصليالسكان  تيرابا من   عن حالة شعب    
الطرف تزويدها بمعلومات عن التقدم الحاصل في مشروع السد الكهرومائي والتدابير الـتي             

شاركتهم الفعالة في جميع مراحـل هـذا        اتخذت لصون حقوق السكان الأصليين وضمان م      
ووجهت اللجنـة، في    . ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩وردت كوستاريكا برسالة مؤرخة     . المشروع

تشكرها على المعلومات الإضافية الـتي      إلى الدولة الطرف    دورتها التاسعة والسبعين، رسالة     
، وبالأخص إزاء   بامرار قلقها إزاء حالة شعب تيرا     ومع ذلك، أعربت اللجنة عن است     . قدمتها

  .الضغط الممارس على هذا الشعب لتحمل مشروع السد
قراراً بشأن العنـف الإثـني في جنـوب          اللجنة   ، اتخذت ٢٠١٠أغسطس  /في آب و  -٢٦

، ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردها المؤرخ        . قيرغيزستان
أن تطلب معلومات إضافية ومفصلة عن التـدابير   ،والسبعينالثامنة في دورتها  إلا أنها قررت،    
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لإعادة بناء المساكن المهدمة، وإجراء تحقيقات نزيهة في أعمال العنف، وتيـسير            التي اتخذت   
وصول الضحايا إلى العدالة وإتاحة الجبر المناسب لهم، وأن تطلب كذلك من الدولة الطرف              

ات التي فرضت على المسؤولين عن هذه       أن تبلغها بعدد المحاكمات التي جرت بالفعل والعقوب       
وفي الأخير، استفسرت اللجنة عن سبب انتماء معظم الأشخاص المحتجزين المتهمين           . الأعمال

ية، رغم أن   زبكو الأ الجالية إلى   ٢٠١٠يونيه  /بالتورط في أعمال العنف التي وقعت في حزيران       
رود رد من الدولـة الطـرف     ونظرا لعدم و  . من الأوزبكيين كانوا  غالبية ضحايا هذا العنف     

 ، قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، أن تطلب مجـدداً          ٢٠١١أغسطس  /بحلول آب 
  .موافاتها بمعلومات

بـابوا وغينيـا    الشعوب الأصلية في    أراضي  وفي ضوء المعلومات الواردة عن حالة         -٢٧
سالة تُعرب فيها عن قلقها     والسبعين إلى الحكومة ر   الثامنة  ، أحالت اللجنة في دورتها      الجديدة
ركّزت اللجنة اهتمامهـا بـصورة      و. ٢٠١١يوليه  /تموز ٣١قبل  علومات  موافاتها بم وتطلب  

 الملكية بفعل ممارسة الحكومة المتمثلة في منح عقود إيجار طويلة الأمـد             سلبمحددة على خطر    
لتشاور علـى   على أراضي السكان الأصليين إلى شركات لا علاقة لها بهؤلاء السكان ودون ا            

وأعربت اللجنة عن قلقهـا      .النحو المناسب مع ملاك هذه الأراضي ودون موافقتهم على ذلك         
ير م السكان الأصليين الذين يعانون من التد      المنتمين إلى الادعاء بحرمان ملاك الأراضي     أيضا إزاء   

يه، حثت  وعل .البيئي الذي يطال أراضيهم ومواردهم من الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية          
  .عن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه المسائلعلومات موافاتها بم علىالدولة الطرف اللجنة 
الة العدد القليل مـن   والسبعين في المسائل المتعلقة بح    الثامنة  ونظرت اللجنة في دورتها       -٢٨

     . بالاتحـاد الروسـي   السكان الأصليين من مقاطعة ناناي في منطقة خاباروفسك كـراي           
 قانون اتحادي جديد قد يزيد حالة هؤلاء الـسكان         للمعلومات التي تلقتها اللجنة، ثمة       ووفقاً

إذ سيصبح ممنوعا عليهم، بموجب القانون       في ظل قواعد الصيد السابقة،    سوءاً مما كانت عليه     
وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر       . الجديد، بيع السمك الذي يعد مصدر رزقهم      

لقانون الجديد على هؤلاء السكان وطلبت منها إبلاغها بالتدابير التي اتخذتها بحيث تكفـل              ا
وفي ضوء  . أنشطة الصيد للسكان الأصليين وسبل رزقهم     عدم تسبب تطبيق القانون في تهديد       

، طلبت  ٢٠١١أغسطس  / آب ٤ في   الاتحاد الروسي حكومة  من  المعلومات التي تلقتها اللجنة     
ن التوضيحات بشأن محتوى مشروع القانون الاتحادي وبشأن المهلة الزمنيـة            م اًاللجنة مزيد 

كما ناشدت الدولة الطرف استشارة السكان الأصليين المعنـيين بـشأن           . المتوقعة لاعتماده 
  .مشروع القانون وإبلاغ اللجنة بفحوى هذه المشاورات

والسبعين، في حالـة    ونظرت اللجنة كذلك، في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة           -٢٩
الـتي   وعلى إثر المراسـلات الـسابقة        .سلوفاكياالسكان الروما في بلافتشكي شفرتوك في       

، طلبـت   ٢٠١١مـارس   / وفي آذار  ٢٠١٠أغـسطس   /في آب للجنة إلى الحكومة    وجهتها ا 
 تزيدها بمعلومات إضافية مفصلة اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، من الدولة الطرف مجدداً



A/66/18 

GE.11-46323 14 

لتدابير الملموسة والفعالة التي اتخذتها للتصدي للتمييز الشائع المزعـوم ضـد الرومـا في      عن ا 
 بديلـة  لسلوفاكيا، وعن المشاورات الموعودة مع أسر الروما المتأثرة من أجل ضـمان سـب            

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني٣١وطلبت تزويدها بهذه المعلومات قبل حلول . للإيواء
دورتهـا  ، نظرت اللجنة في     التي قدمتها منظمات غير حكومية     وفي ضوء المعلومات    -٣٠

 مسي اللجوء ومواجهتهم أخطاراً   تالثامنة والسبعين في الادعاءات بإساءة معاملة اللاجئين ومل       
جنـوب   في ٢٠٠٨تهدد حياتهم عقب اندلاع موجة العنف بدافع العداء للأجانب في عـام       

 فهي تحث الدولة الطرف على تقديم معلومـات         لغ،اوإذ تعرب اللجنة عن قلقها الب     . أفريقيا
 السلوكيات بدافع العـداء للأجانـب،        أو التي تتوخى اتخاذها لمحاربة     اعن التدابير التي اتخذته   

ولوقف العنف العنصري المستمر ضد غير المواطنين، ولا سيما ضـد اللاجـئين وملتمـسي       
 وطلبـت اللجنـة أيـضاً   . مالاللجوء الذين يعيشون في مخيمات، ومعاقبة مرتكبي هذه الأع    

معلومات عن التدابير التي اتخذت لضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بالحقوق الاقتصادية            
  .والاجتماعية والثقافية وتمتعهم بظروف عيش لائقة ومأمونة

      كانت اللجنة قد طلبت، في دورتها الرابعة والـسبعين، معلومـات عـن حالـة              و  -٣١
بجمهورية تترانيا   معاساي التي تقطن في قرية سواتسامبو، بمزرعة سوكينيا،          المجموعة السكانية 

قلق، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن تترانيا        مع ال وقد لاحظت اللجنة    . المتحدة
نـزع  ، أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن )CERD/C/TZA/CO/16 (٢٠٠٧في عام  

ونظرا . بعة لجماعات عرقية معينة، وترحيلها وإعادة توطينها قسراًًًً       ملكية أراضي الأجداد التا   
لعدم رد الدولة الطرف على طلب اللجنة، قررت اللجنة، في دورتها الثامنـة والـسبعين، أن     

  .تطلب من جديد تزويدها بمعلومات
نظرت اللجنة كذلك، في دورتها الثامنة والسبعين، في المسألة المتعلقـة بـالحقوق             و  -٣٢

. الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     في   لقبيلة السوشون الغربيين في امتلاك الأرض     التقليدية  
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧المؤرخ  ) ٦٨ (١وأعربت اللجنة عن القلق إزاء البطء في تنفيذ قرارها          

كما طلبت من الدولة الطرف أن تزودهـا، في         . وحثت الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها     
، ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وحد المقبل الذي يحل موعد تقديمها في        تقريرها الدوري الم  

بمعلومات عن التدابير الفعلية التي اتخذتها بغية إيجاد حل مرض للجميع بشأن أراضي الأجداد              
  .التابعة للسوشون الغربيين

حل روماني والرُّ الة مجتمع    في ح  ،والسبعينالثامنة   في دورتها     كذلك، ت اللجنة نظرو  -٣٣
الأيرلنديين المقيمين في مزرعة ديل، بمقاطعة إسيكس، بالمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى             

وأثنـاء  . وآيرلندا الشمالية وقررت مواصلة النظر في هذه الحالة في دورتها التاسعة والسبعين           
، نوقشت مسألة مزرعـة ديـل       ٢٠١١أغسطس  /دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في آب     

.  وفد الدولة الطرف في سياق النظر في التقارير الدورية المقدمة في تلـك الـدورة      مع مطولاً
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، CERD/C/GBR/CO/18-20(وقررت اللجنة أن تشير إلى هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية           
  ). أعلاه٢٠الفقرة (واعتمدت بيانا بشأن هذه المسألة ) ٢٨الفقرة 
 ـ     و  -٣٤         في رسـالة   ،  كولومبيـا ة مـن حكومـة      في ضوء المعلومات التي تلقتها اللجن

 المزمع إقامته على أراضي Urra II بشأن مشروع السد ،٢٠١١يناير /كانون الثاني٢٦مؤرخة 
هـذه  الأجداد التابعة لشعب إمبيرا كاتيو، قررت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين شطب             

 دعت الدولة الطـرف إلى تقـديم        إلا أنها .  العاجل والتحركالحالة من إجراء الإنذار المبكر      
 تـشرين   ٢ في   دوري المقبل الذي يحل موعد تقديمه     معلومات محدّثة عن المسألة في تقريرها ال      

  .٢٠١٢أكتوبر /الأول
أن مـؤداه   في المعلومات المتعلقة بادعاء     والسبعين  التاسعة  رت اللجنة في دورتها     نظو  -٣٥

وأعربت عن القلق إزاء بناء     .  مهدد يوبياأثوجود سكان أومو الجنوبيين الأصليين في جنوب        
 ٥٠، وكذلك إزاء الترخيص لمنح عقد إيجار لمدة Kuraz Sugar وإزاء مشروع Gibe IIIالسد 
 لشركة هندية لاستغلال غابات تقليدية تعود ملكيتها لسكان مازنجر الأصليين ولسكان            عاماً

سـبتمبر مـن    / أيلول ٢ؤرخة  وطلبت اللجنة في رسالة م    . أصليين آخرين في منطقة غامبيلا    
الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإجراء تقييم مستقل للآثار الـسلبية              

 والتدابير التي ،المشار إليهما على سبل عيش سكان أومو الجنوبيين  المترتبة عن إقامة المشروعين     
  .اتخذتها لإجراء مشاورات فعلية ومناسبة مع هؤلاء السكان

ونظرت اللجنة، في أثناء دورتها التاسعة والسبعين، في حالة السكان الأصليين الذين              -٣٦
 ٢وفي رسالة مؤرخة    . يعانون أعمال التمييز والتجاهل المستمرة والمكثفة في شمال شرق الهند         

 تزويدها بمعلومات عن هذه المـسألة وعـن         الهند، طلبت اللجنة من     ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
 ٢٠٠٧ذتها لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام            التدابير التي اتخ  

)CERD/C/IND/CO/19   بشأنها ، والتي حل موعد تقديم معلومات المتابعة    )١٩ و ١٢، الفقرتان
  . ولم تقدم٢٠٠٨مايو / أيار٥منذ 
محدقـة  ونظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في الادعاءات بوجود مخـاطر              -٣٧
ا توشك أن تحل بسكان ماليند الأصليين وغيرهم من السكان الأصليين       ضرر لا يمكن تلافيه   أو

وأعربت اللجنة عـن القلـق إزاء       . إندونيسياالقاطنين في إقليم مارويكي، بمقاطعة بابوا، في        
 في  بصورة مكثفة وتفتقر إلى التراضي    الادعاءات بسلب هذه الشعوب من أراضيها التقليدية        

 ولاحظت أيـضاً أن الدولـة   . Marueke Integrated Food and Energy Estateر مشروع إطا
وشددت اللجنة، في رسالتها   . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨الطرف لم ترد على رسالتها المؤرخة       

، على أهمية السعي فعليا لالتماس الموافقة الحـرة والمـسبقة           ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢المؤرخة  
، وأهمية إجراء عمليات تقييم أثر هذا المشروع الأصليين قبل تنفيذ المشروعوالمستنيرة للسكان  

ممثلي الدولة الطرف لمناقشة هذه المـسائل في دورتهـا          مع  وطلبت عقد اجتماع    . على البيئة 
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، كما طلبت تقديم المعلومات المشار إليها أعـلاه         ٢٠١٢مارس  /المقبلة المزمع عقدها في آذار    
  .٢٠١٢يناير /ن الثاني كانو٣١في موعد أقصاه 

وبحثت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعلومات التي تلقتها مـن حكومـة                -٣٨
، تناولت حالـة مجتمعـات الـسكان        ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٣، في رسالة مؤرخة     باراغواي

وكانت أهم المسائل التي أثـيرت تتعلـق بالوضـع الاجتمـاعي            . الأصليين في منطقة تشاكو   
 البلدان  محكمةتصادي لهذه المجتمعات والتأخير في تنفيذ أهم جوانب الأحكام التي أصدرتها            والاق

. Xamok Kasek وSawhoyamaxa وYakye Axaمجتمعـات  بشأن  الأمريكية لحقوق الإنسان
       ورغم تقديم هذه المعلومات في إطار إجراء الإنذار المبكـر والتحـرك العاجـل، قـررت                

 ١١ و١٠ثناء الحوار التفاعلي مع الدولـة الطـرف الـذي جـرى يـومي      اللجنة تناولها أ 
، وتـرد نتـائج هـذا الحـوار في وثيقـة الملاحظـات الختاميـة                ٢٠١١أغسطس  /آب

)CERD/C/PRY/CO/1-3 ١٧ و١٦، الفقرتان.(  
 ٢١، في الرسالة المؤرخـة      بيرووفي ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة من حكومة           -٣٩

 نظرت اللجنة كذلك في حالة السكان الأصليين القـاطنين في إقلـيم             ،٢٠١١فبراير  /شباط
وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، في . منطقة الأمازون التابعة لبيروأورانيا، بمقاطعة لوريتو في 

، تقديم معلومات عن التدابير التي اتخـذتها لرصـد          ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢رسالتها المؤرخة   
نيون، ولكفالة حقوق مجتمعات الـسكان الأصـليين المتـأثرين          وضمان نوعية مياه نهر مارا    

  . إبداء موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرةبالأنشطة الصناعية في التشاور معهم وفي
وبعد تلقي معلومات محدثة من منظمة غير حكومية، نظرت اللجنة في دورتها التاسعة       -٤٠

راف من غير السكان الأصليين على أراضٍ       والسبعين في التطاول الصارخ المزعوم من قبل أط       
تعود تقليديا إلى مجتمع كالينا من السكان الأصليين الذين يعيشون في منطقة ماهو في إقلـيم                

، ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ٢وذكّرت اللجنة، في رسالتها المؤرخـة    . سورينامساراماكا في   
 ١٨ؤرخ المــ) ٦٧ (١، وقرارهــا ٢٠٠٣مــارس / آذار١٢المــؤرخ ) ٦٢ (٣بقرارهــا 

 وطلبـت مـن     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨المؤرخ  ) ٦٩ (١، وقرارها   ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 بالتدابير التي اتخذتها    ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١، في موعد أقصاه     الدولة الطرف إبلاغها  

  .لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن التدابير التحوطيةلامتثال قرار 
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المقدمة من الدول الأطـراف     والتعليقات والمعلومات   ارير  النظر في التق    -ثالثاً   
   من الاتفاقية٩بموجب المادة 

  ألبانيا  -٤١
، )CERD/C/SR.2111 و CERD/C/SR.2110 (٢١١١ و ٢١١٠جلستيها  نظرت اللجنة في      )١(

التقارير الدورية الخامس إلى الثامن المقدمـة       ، في   ٢٠١٠أغسطس/آب ٢٣ و ٢٢  يومي المعقودتين في 
 ٢١٢٥ في الجلـسة     ،واعتمـدت اللجنـة   . (CERD/C/ALB/5-8)في وثيقـة واحـدة      انيا  ألب من

(CERD/C/SR.2125) الملاحظات الختامية التالية٢٠١١سبتمبر /أيلول ١ المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف 
. ٢٠٠٧ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وإن تأخر تقديمه منذ عـام               )٢(

 لأن إعداد هذا التقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية           ومع ذلك، تعرب عن أسفها    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على . (CERD/C/2007/1)للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير 

  . إتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقرير الدوري المقبل
المستوى للدولة الطرف،   وترحب اللجنة باستئناف الحوار الذي أجري مع وفد رفيع            )٣(

  . وبالردود الشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء 
تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام، بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى الـتي اتخـذتها               )٤(

  :الدولة الطرف الواردة أدناه
ساكن المزمع إجراؤه في وقت متأخر      التحضيرات المتعلقة بتعداد السكان والم      )أ(  
  ؛٢٠١١من عام 
 ٢٠١٠فبراير  /شباط ٤ بشأن الحماية من التمييز الصادر في        ١٠٢٢١القانون    )ب(  

  والذي أُنشئ بموجبه مكتب المفوض المعني بالحماية من التمييز؛
  ؛٢٠٠٩خطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما، المعتمدة في عام   )ج(  
 المعدلان للقانون الجنائي اللذان ينصان على       ١٠٠٥٤ و ١٠٠٢٣القانونان    )د(  

أحكام مادية وإجرائية لملاحقة ومعاقبة الجرائم الجنائية المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في            
 ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  و ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني نظام الحواسيب، والمعتمدان في     

  على التوالي؛
  ؛٢٠٠٦ات لوسائط الإعلام الألبانية، المعتمدة في عام مدونة الأخلاقي  )ه(  
  ؛٢٠٠٤إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات، في عام   )و(  
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 في  ٢٠٠٣وضع برامج وخطط وسياسات واتخاذ مبادرات وتدابير منذ عام            )ز(  
الأفراد إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين الظروف المعيشية لطائفة الروما بغية تعزيز حقوق            

  .المنتمين لأقليات الروما
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية الجرائم الإلكترونية التي دخلـت         )٥(

، وبالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيـة الجـرائم         ٢٠٠٤يوليه  /تموزحيز النفاذ في    
كبـة بواسـطة الـنظم      الإلكترونية المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية الأجانـب المرت        

  .٢٠٠٦مارس /آذارالحاسوبية، الذي دخل حيز النفاذ في 

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
في تقرير الدولـة     تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها إزاء عدم تقديم بيانات مصنَّفة           )٦(

. الطرف عن التكوين السكاني وذلك فيما يتصل بجمع معلومات عـن التمييـز العنـصري              
نة تأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري تحديد هوية مجموعـات الأقليـات في   وتلاحظ اللج 

، بالاسـتناد إلى    ٢٠١١تعداد السكان والمساكن المزمع إجراؤه في وقت لاحق مـن عـام             
  ).٢ و١المادتان (التحديد الذاتي للهوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يعكس تعداد السكان بشكل دقيـق أوضـاع               
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تعداد السكان        . ات المستضعفة جميع المجموع 

كنقطة انطلاق لجمع بيانات مصنَّفة عن تكوينها السكاني، وتطلب من الدولـة الطـرف          
وفي هـذا   . تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المحدِّثة التي تتعلق بالموضـوع           أن

 من المبـادئ    ١٢ إلى   ١٠لدولة الطرف إلى الفقرات     الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه ا      
  .(CERD/C/2007/1)التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير 

قلقها إزاء التفريق في القانون الداخلي بـين الأقليـات          الإعراب عن   وتكرر اللجنة     )٧(
الروما (ليات اللغوية   والأق) اليونانية والمقدونية والأقلية المنتمية لصربيا والجبل الأسود      (القومية  

وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن هذا التفريق لا يؤثر مطلقـاً              ). والأرومانيين
على الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأقليات، تعرب أيضاً عن قلقها، لأن               

  ).٢لمادة ا(هذا التبرير لوجود التمييز قد لا يتمشى مع مبدأ عدم التمييز 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في المعايير التي تستند إليها في     

التفريق بين الأقليات القومية والأقليات اللغوية، بالتشاور في ذلك مع المجموعات المعنية،            
 وأن تكفل عدم التمييز فيما يتعلق بالحماية أو التمتع بالحقوق أو المنـافع، سـواء بـين                

  .المجموعات أو في أنحاء إقليم الدولة
وتسلم اللجنة بلجوء الدولة الطرف إلى استخدام تدابير خاصة لزيادة تمتع الأشـخاص      )٨(

سيما تعزيز حصول أطفال الروما  المنتمين إلى مجموعات الأقليات بالحقوق في مجالات محددة ولا      
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ولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق تدابير      على التعليم، غير أن القلق يساورها لعدم وضوح موقف الد         
  ).٢ و١المادتان (خاصة للنهوض بحقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى 

بشأن مقـصد ونطـاق     ) ٢٠٠٩(٣٢أن توصيتها العامة رقم     إلى  تشير اللجنة     
توصي والتمييز العنصري،   جميع أشكال   التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على        

ولة الطرف باعتماد مبادئ واضحة بشأن اللجوء إلى التدابير الخاصة لزيـادة التمتـع    الد
 علـى نحـو     يز وبمشاورة المجموعات المستهدفة   بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات دون تمي      
  .ملائم عند اعتماد وتنفيذ مثل هذه التدابير

التدابير المتخذة لتعزيز الإطار    وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن           )٩(
كفاية الموارد المخصصة   المؤسسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، غير أن القلق يساورها إزاء           

 علـى    والطبيعة المتداخلـة   لتشغيل هذه المؤسسات وقلة المعلومات المقدمة عن التنسيق فيما بينها         
إزاء الادعاءات بالتمثيل غير الصحيح أو غـير        ويساورها القلق أيضاً    . يبدو لبعض اختصاصاتها   ما

  ).٢المادة (الكافي لبعض مجموعات الأقليات في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتعزيز الإطار المؤسـسي الـوطني              

ارد ماليـة   لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك من خلال أمور منها تخصيص مـو           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان      . وبشرية كافية لضمان التسيير السليم لأعمالها     

. التمثيل الصحيح في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات للأقليات التي تحدد هويتها بنفـسها            
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كذلك أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عـن              

بـين مختلـف     لتدابير المتخذة لضمان التنسيق الكافي وتجنب تداخل المهام والأنشطة فيما         ا
  .المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك بشأن تدابير تقييم عملها وآثارها

وتسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تـشريعها الـداخلي مـع                )١٠(
ة في هذا الصدد بالتشريع الصادر لحظـر نـشر الأفكـار العنـصرية              وترحب اللجن . الاتفاقية

وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بمشروع القانون المتعلـق   . والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري    
ومع ذلك، يساورها القلق لعدم وجود تشريع متكامل لمكافحة التمييز العنـصري،            . بالأقليات

  ).٤المادة (ات العنصرية والمشاركة في مثل هذه المنظمات وعدم وجود تشريع يجرِّم المنظم
متكاملة تعالج بفعاليـة     تشريعات   مجموعةتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        

 من  ٤جميع القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، وأن تقوم، بشكل يتمشى مع أحكام المادة             
نصرية والمـشاركة فيهـا، وإجـراء       الاتفاقية، باعتماد تشريع محدد لتجريم المنظمات الع      

مشاورات مع مجموعات الأقليات بشأن مشروع القانون المتعلق بالأقليات وإدراج مبدأ           
  .التشريع التحديد الذاتي للهوية كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا

ت وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والسياسا   )١١(
م الرامية إلى تحسين أوضاع أقلية الروما، لكنها تلاحظ أن فعالية هذه التدابير وآثارها لم تقـيّ           
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حاليـاً تقيـيم    يجري  وتحيط اللجنة علماً، مع الاهتمام، ببيان الدولة الطرف بأنه          . بما يكفي 
  ).٥المادة (الاستراتيجية الوطنية للروما، وخطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما 

بشأن التمييز ضد الرومـا،     ) ٢٠٠٠(٢٧ير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم       تش  
وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كاملاً جميع السياسات المناهضة للتمييز التي تم              
اعتمادها فيما يتعلق بأقلية الروما في مجالات الحصول على التعليم والـسكن والعمـل              

 رصـد   تسعى جاهدة إلى  خرى والأماكن العامة، وأن     والصحة والخدمات الاجتماعية الأ   
وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن تُضمّن             

  .تقريرها الدوري المقبل تقييماً لأثر التدابير التي يتم تنفيذها بالفعل
  .التمتع بالحقوق دون أي تمييزويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأرومانيين فيما يتعلق ب  )١٢(

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات             
الأرومانية فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتعليم والحصول علـى             

  .الخدمات العامة دون أي تمييز
دى الذي يساهم به الأشخاص المنتمون      وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الم        )١٣(

  ).٥المادة (إلى الأقليات مساهمة فعالة في الحياة العامة والحياة السياسية 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان المشاركة             

ديم معلومات  الفعالة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية وتق          
  .عن حالتهم في تقريرها الدوري المقبل

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير التي يجري اتخاذها              )١٤(
يزال  لمعالجة أوضاع الروما غير المسجلين، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات التي لا             

لوثائق الشخصية بما في ذلـك شـهادات المـيلاد          العديد منهم يواجهونها في الحصول على ا      
  ).٥المادة (وبطاقات الهوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لضمان حصول أفراد الروما             
على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع بالحقوق ومنها حقوقهم الاقتصادية والاجتماعيـة           

  .اية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليموالثقافية مثل الحق في العمل والسكن والرع
سيما الشباب،   وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الادعاءات بأن أفراد أقلية الروما ولا             )١٥(

يواجهون التنميط الإثني ويُخضَعون لسوء المعاملة والاستخدام غير اللائق للقوة من جانـب أفـراد               
  ).٥المادة ( معلومات محددة في هذا الصدد وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم. الشرطة

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي توقف مثـل هـذه                
الممارسات وتوسع مدارك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحقوق الإنسان وتتيح تدريبهم           

  .في الأمور التي تنطوي على التمييز العنصري
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الدولة الطرف في مجال تعليم الأقليات، بمـا في          الجهود التي بذلتها  تثني اللجنة على      )١٦(
ذلك إتاحة التعليم بلغاتهم الأصلية وتنظيم دورات تعليمية عن هذه اللغات، لكنها تأسف لأن            
التمتع الفعال بالحق في التعليم غير مكفول لجميع أطفال الأقليات والمجموعـات المستـضعفة       

  ).٥المادة (على التعليم بلغته الأصلية فرصة الحصول د منهم لعدييتاح لالأخرى، حيث لا 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان حصول الأطفال الـذين              

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيـضاً       . ينتمون إلى مجموعات الأقليات على التعليم فعلياً      
تتضمن إحصائيات مصنفة عن التحاق      أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصَّلة       

  .أفراد الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي
ويساور اللجنة قلق عميق إزاء رداءة الظروف المعيشية وحالة التهميش التي تواجهه              )١٧(

  ).٥المادة (المصرية الجالية أفراد 
 الجاليةلى اتخاذ تدابير إيجابية فعالة، بالتشاور مع        تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      

المصرية، لتحسين حصول أفرادها على خدمات الصحة والتعليم والعمـل والخـدمات            
احترام مبدأ التحديد الـذاتي     بوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      . الاجتماعية الأخرى 

  .المصرية الجاليةللهوية بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى 
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة النساء المنتميات إلى الأقليـات وحـالات                )١٨(

  ).٥المادة (التمييز المتعدد الأوجه التي تعانين منها 
بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز ) ٢٠٠٠(٢٥تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم   

مييز المتعـددة ضـد النـساء       العنصري وتشجع الدولة الطرف على أن ترصد أوجه الت        
المنتميات إلى الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى، وأن تتخذ عند الضرورة تـدابير            

  .لمعالجة ذلك التمييز
وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعدم وجود             )١٩(

  ).٧ و٦المادتان (دعاوى في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري 
بشأن منع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١في ضوء التوصية العامة للجنة رقم         

في إدارة وسير شؤون نظام القضاء الجنائي، تُذكِّر اللجنة بأن عدم رفع الدعاوى قـد               
يعود إلى عدم معرفة الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة لهم، وبالتالي توصي الدولة الطرف 

ر على النحو المناسب بالحقوق وسبل الانتصاف القانونيـة         بضمان اطلاع أفراد الجمهو   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . يتعلق بالانتهاكات التي يتعرضون لها      المتاحة فيما 

بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومـات المـستقبلية المفـصلة عـن                
  . الشكاوى والدعاوى القضائية

المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مـع           وترحب اللجنة ب    )٢٠(
وتلاحظ أيضاً  . الدول المجاورة بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات         

  . نية الدولة الطرف مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بأقلية الروما
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ف على مواصلة جهودها الرامية إلى التماس التعـاون         تشجع اللجنة الدولة الطر     
مع دول ومنظمات إقليمية أخرى للتصدي للمشاكل التي يواجهها الأشخاص المنتمين إلى            

  .أقلية الروما ومجموعات الأقليات الأخرى
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئـة، تـشجع                 )٢١(

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق       على   النظر في التصديق     الدولة الطرف على  
عليها بعد، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق           

  . بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ العامة رقم    وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها        )٢٢(

متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان              
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   

 الختاميـة لمـؤتمر   وكره الأجانب وما يتصل بذلك من التعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة    
، عندما تقوم بتنفيـذ     ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في         

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج في تقريرهـا   . الاتفاقية في إطار قانونها الداخلي  
 ـ             لان الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير المعتمدة الأخرى لتنفيـذ إع

  .وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة              )٢٣(

في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطـاق الحـوار          
  .قبلالذي تجريه معها، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري الم

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في         )٢٤(
  . من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات التي ترد من الأفراد١٤ المادة

وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات الـتي أدخلـت علـى                )٢٥(
 في الاجتماع   ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والمعتمدة في      ٨ من المادة    ٦ ةالفقر

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة في              
 ٦١/١٤٨وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، إلى قرارات الجمعيـة العامـة            . ٤٧/١١١قرارها  

 التي حثت فيها الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ الإجراءات           ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣و
الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العـام كتابـة              

  .وعلى وجه السرعة بالموافقة على التعديل
عند تقديمها،   مهوروتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الج           )٢٦(

كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي              
  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال
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، وهي تشجع   ٢٠٠٣وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام             )٢٧(
وثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير        الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة من ال       

بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقـديم الوثيقـة              
الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهـدات             

  ).، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه /انحزيرحقوق الإنسان المعقود في 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كـافٍ برنـامج أنـشطة                 )٢٨(

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،        ٢٠١١مناسب من أجل الاحتفال بسنة      
  .٦٤/١٩٦٩على النحو المعلن عنه في قرار الجمعية العامة 

  من النظام الـداخلي المعـدل      ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٩(
اللجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات               

  . أعلاه١٤ و٧ و٦الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتـسم بهـا             وتود اللجنة أيضاً      )٣٠(

 وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري            ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩التوصيات  
  .المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

 التاسع إلى الحادي عـشر في       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها من         )٣١(
، آخذة في اعتبارها المبـادئ      ٢٠١٥يونيه  /حزيران ١٠في   وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها    

التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحاديـة والـسبعين              
)CERD/C/2007/1 (       وتحث . حظات الختامية الحالية  وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في الملا

اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعـدد صـفحات التقـارير المتعلقـة               
 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحـدة          ٤٠ هوبمعاهدات بعينها و  
  ).١٩، الفصل الأول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6( صفحة ٨٠ و٦٠الذي يتراوح بين 

  أرمينيا  -٤٢
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2071( ٢٠٧٢ و٢٠٧١، في جلـ
 في التقريرين   ،٢٠١١ مارس/ آذار ١ و فبراير/ شباط ٢٨المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2072و

). CERD/C/ARM/CO/5-6( المقدمين في وثيقة واحـدة     لأرمينيا سادس وال الخامسالدوريين  
 الملاحظـات   ،٢٠١١ مـارس / آذار ١٠عقودة في    الم ٢٠٨٦ في جلستها    ،واعتمدت اللجنة 
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعـداد              )٢(

وترحب اللجنة أيـضاً    .  شفوياً  التي قدمها الوفد   التكميلية بالمعلوماتكما ترحب    التقارير،
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رى بادرة مشجعة في الأجوبة الصريحة والبنّـاءة الـتي      وت ة الطرف باستئناف الحوار مع الدول   
  .طرحت أثناء هذا الحوارقدمت ردّاً على الأسئلة والتعليقات التي 

  الجوانب الإيجابية  - باء
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولـة              )٣(

 التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، بهـدف          في ٢٠٠٢الطرف منذ النظر عام     
هم بين مختلف المجموعات الإثنية والوطنية من       امكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتف     

  : وأحاطت اللجنة علماً على وجه الخصوص بما يلي. السكان فيها
صل الإثني والسمات الحظر الدستوري للتمييز على أساس العرق واللون والأ   )أ(  

 الوراثية والظروف ذات الطابع الخاص، من جملة أمور أخرى؛ 

إدراج حظر التمييز العنصري في عدد من القوانين التي تنظّم جوانب الحياة              )ب(  
 العامة، مثل قانون التلفزيون والإذاعة؛ 

يـة  الحكم الوارد في القانون الجنائي الذي ينص على اعتبار الـدوافع الإثن             )ج(  
 العرقية كظروف مشدّدة للمسؤولية والعقوبة؛ أو

استحداث أدوات مختلفة لها القدرة على الحوار والتشاور مـع الأقليـات              )د(  
الوطنية، من قبيل المجلس التنسيقي للمنظمات الوطنية والثقافية التابعة للأقليات الوطنية ولجنة            

ة الأقليات الوطنية والشؤون الدينية الـتي       الأقليات الوطنية التابعة للمجلس العام وإنشاء وزار      
 تتولى تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالأقليات الوطنية؛ 

الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المحافظة على الإرث الثقافي للأقليات       ) ه(  
 الوطنية ونشره وتنميته، وتوفير تعليم اللغات والآداب الوطنية للأقليات؛ و

ج حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتمييز وعدم التـسامح والأمـور           إدرا  )و(  
   . بالأقليات الوطنية والعرقية في برامج التعليم المستمر والتعليم النظامي المخصص للشرطةةالمرتبط

 تمتثـل تمـام     ٢٠٠٤مؤسسة حماية حقوق الإنسان في عام       بإنشاء  وترحب اللجنة     )٤(
ة إليها مهمة النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق التي          الامتثال لمبادئ باريس، موكل   

  .تنص عليها المعاهدة
لما تضطلع به من دور نشط بشأن مؤتمر ديربان         وتثني اللجنة على الدولة الطرف        )٥(

   . نتائج ديربانوالأعمال التحضيرية لمؤتمر استعراض
قوق الأشخاص ذوي الإعاقة    اتفاقية ح وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         )٦(

 ٢٠٠٥اتفاقية حقوق الطفـل عـام       وتوكولات الاختيارية لكل من     ، وعلى البر  ٢٠١٠عام  
 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          ٢٠٠٦واتفاقية مناهضة التعذيب عام     

  .٢٠٠٦عام 
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ن الـتي  كذلك بتصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسا  وترّحب اللجنة     )٧(
  .  الدول المستقلةتحظر التمييز والتابعة لمجلس أوروبا وكومنولث

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
أن دستور الدولة الطرف يعطي الأسبقية للصكوك الدولية على         تلاحظ اللجنة   وفيما    )٨(

حسبما ورد في بيان ا بأحكام المعاهدات الدولية، القوانين الداخلية وأن المحاكم تحتج في قراراته
 الطرف، فلا يزال يساورها القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يتيح حاليـاً الإنفـاذ                ةالدول

  .  مواد الاتفاقية، بحكم أن الكثير من أحكامها لا تنفّذ بشكل تلقائيعالكامل لجمي
إلى أن المنظمات الـتي تـضطلع       بوجه خاص   تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف        
روّج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، ليست محظورة قانوناً، حسبما تنص عليـه        بأنشطة ت 

بتزويـدها  وتأسف اللجنة كذلك لعدم قيام الدولة الطـرف         . من الاتفاقية ) ب(٤المادة  
   ).٤ و٣ و٢المواد  (قانونية المتعلقة بالفصل العنصريبمعلومات حول الأحكام ال

تـشريعاتها مـع    مواءمة  ة العمل على    وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصل       
الاتفاقية وطلبت إليها تضمين التقرير الدوري المقبل مقتطفات ذات صلة من القوانين التي           

 من الاتفاقية، ومعلومات عن أي قرار قـضائي  ٤ و ٣تغطي الأنشطة التي تحظرها المادتان      
  . اتخذ في هذا الصدد

جهودها الراميـة إلى ضـمان      وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز          
التنفيذ الفعلي للقوانين التي اعتمدت في السنوات الأخيرة لمكافحة التمييـز العنـصري             

  . ورصد ما إذا كانت هذه القوانين تحقق الأهداف التي سنّت من أجلها
شكاوى متعلقة بأفعال التمييز العنـصري إلى المحـاكم          عدم تقديم وتلاحظ اللجنة     )٩(

  .)٦المادة  (يئات المختصة أثناء الفترة المشمولة بالتقريروغيرها من اله
المتعلقة بمنع التمييز العنصري    ) ٢٠٠٥(٣١إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم          

شكاوى متعلقة بأفعـال   عدم تقديم فإنها ترى أن في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، 
م العنصرية أو التمييز العنصري، بل يمكـن أن          لا يعني بالضرورة انعدا    التمييز العنصري 

لإجـراءات  نظراً ل يكون ناجماً عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو             
 ت يعيق الاستفادة الفعلية من سبل الانتصاف أو الافتقار للثقة بالسلطا    المعقدة بما القضائية  

  . اوى القضائيةإقامة الدعالقضائية أو عدم رغبة السلطات المعنية ب
  :وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  
بما هو مقـصود بـالتمييز      السكان عامة والأقليات خاصة     وعي  إذكاء    )أ(  

  ؛ من الاتفاقية ودستور الدولة الطرف١العنصري، كما تعرفه المادة 
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 ـ        )ب(   ات وغـير   إعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات المستضعفة، كالأقلي
المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء، بالتشريعات المتعلقة بـالتمييز العنـصري وسـبل            

  الانتصاف المتاحة؛
مراجعة قواعد الإثبات في تشريعات الدولة الطرف عبر        إمكانية  النظر في     )ج(  

 التي تقام بشأنها دعاوى بموجب    التمييز العنصري     شكاوى فينقل عبء الإثبات أو تقاسمه      
  .قانون المدني، نظراً لصعوبة إثبات الإدعاءات بالتمييز العنصريال

معلومـات  المقبل  الدوري   الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها        وتطلب اللجنة إلى    
أفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة التي       بخصوص   عن الشكاوى المقدمة     محدثة

  .و الإداريةاتخذت في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية أ
تأسف التركيبة المتجانسة نسبياً لسكان الدولة الطرف، إلا أنها         تلاحظ اللجنة   وفيما    )١٠(

  . مع ذلك لعدم توفر بيانات موثوقة حول تركيبة السكان الحالية
اسـتناداً إلى  ، تضمِّن تقريرها الدوري المقبلالدولة الطرف بأن   إلى   اللجنة   تطلب  

، التحديد الذاتي للهوية وتماشياً مع مبدأ     ٢٠١١ع إجراؤها عام    عملية تعداد السكان المزم   
الأشـوريون  البيانات الخاصـة ب   ، بما في ذلك     حول تركيبة السكان الحالية   بيانات محدثة   

تحيـل  في هذا الصدد،    و. والأذربيجانيون والروما وغيرهم من المجموعات الإثنية الصغيرة      
 المبادئ التوجيهيـة لتقـديم التقـارير       من   ١٢ و ١١اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرتين      

)CERD/C/2007/1 (     ٤وإلى التوصيتين العامتين رقم)اللتين ) ١٩٩٩(٢٤ورقم  ) ١٩٧٣
الإبلاغ عن الأشخاص المنـتمين إلى  غرافية للسكان و  ن، على التوالي، بالتركيبة الديم    تتعلقا

 بيانات بشأن النساء    وطلبت اللجنة كذلك  . الإثنية/مختلف الأعراق، أو الجماعات القومية    
  . المنتميات لهذه المجموعات

الوضع السياسي في جنـوب     ما تسبب فيه     رغم    الدولة الطرف،  وتأسف اللجنة لأن    )١١(
 وتشريد عدد كبير من الأشخاص في الداخل،        يها إل وصول عدد كبير من اللاجئين    من  القوقاز  

  .)٥المادة  (لومات بشأن هذه المجموعاتمن المع إلا القليلالنقاش أثناء  في تقريرها ولا تقدملم 
الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع        تدعو اللجنة   

اللاجئين والمشردين داخلياً على أراضيها، وخاصة في ما يتعلق بالتمتع الفعلي بـالحقوق             
  . مشكلة السكن من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات محدثة عن ٥التي تنص عليها المادة 

     المعلومات المستفيضة التي وفرتها الدولة الطـرف في تقريرهـا         تلاحظ اللجنة   وفيما    )١٢(
 مـن   ٥بشأن الأحكام القانونية التي تكفل عدم التمييز في التمتع بالحقوق الواردة في المـادة               

      لأفـراد بـشأن التمتـع الفعلـي       فهي تأسف لعدم توفير بيانات إحصائية مصنّفة        الاتفاقية،  
الأقليات الوطنية وغير المواطنين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية، حيث إنه يصعب تقييم الوضـع              
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والاقتصادي لمختلف المجموعات في الدولة الطرف من دون بيانات من هذا القبيـل              الاجتماعي
 .)٥ و١المادتان (

لقة بالوضـع الاجتمـاعي    إن اللجنة، إذ تذكر بأهمية البيانات الدقيقة والمحدثة المتع        
والاقتصادي لمختلف فئات السكان في فهم ظروف جميع المجموعات الإثنية وغيرهـا مـن              
المجموعات المستضعفة، وفي رصد حالات التمييز غير المباشر، تدعو الدولة الطرف إلى توفير             

مع مراعاة بيانات حول وضع جميع المجموعات الإثنية والمستضعفة، بما في ذلك غير المواطنين،             
للجنة بشأن غير المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالعمالـة         ) ٢٠٠٩(٣٠التوصية العامة رقم    
  . والتعليم والسكن

وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تضمين التقرير معلومات حول التدابير             
ق  المحرومة المساواة في التمتـع بـالحقو       تلكل المجموعا لكي تضمن   اتخذتها  الخاصة التي   

) ٢٠٠٩(٣٢وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقـم          . ٥الواردة في المادة    
عنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال            المتعلقة بم 

  . التمييز العنصري
الأقليات، فهي  باهتمام مختلف الآليات القائمة لدعم الحوار مع        تلاحظ اللجنة   وفيما    )١٣(

لا تزال قلقة من كون هذه الآليات تتسم بطابع تشاوري ولا يمكنها أن تحل محل مـشاركة                 
يات في  وتأسف اللجنة كذلك لنقص المعلومات عن مشاركة الأقل       . الأقليات في الحياة العامة   
 .)٥ و٢المادتان  (الأجهزة المنتخبة والعامة

نتائج في هـذا المجـال، وتـرى أن         تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تحقيق         
الضمانات القانونية التي تكفل المساواة في الحق في الانتخاب ليـست كافيـة لتحقيـق               

ن لأ الدولـة الطـرف      مشاركة الأقليات، وأعادت التذكير بتوصيتها السابقة التي تدعو       
ئـات  وغيرها مـن الهي   تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية          

  . ، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة)A/57/18, para. 278(العامة 
وتشير اللجنة بقلق إلى وجود منظمة سياسية في الدولة الطرف دعـت إلى طـرد               )١٤(

كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرتها الدولـة         . بعض المجموعات الإثنية من أراضيها    
  .)٤المادة  (تي اتخذت بحق رئيس هذه المنظمةالالطرف حول الإجراءات القانونية 

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزامها بحظر أي منظمة تروّج للتمييز            
  . من الاتفاقية) ب(٤العنصري وتحرّض عليه، حسبما ما تنص عليه المادة 

ليم لـصالح   وفي حين تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التع              )١٥(
الأقليات الوطنية، بما في ذلك توفير التعليم في لغاتها ودروس في لغتها الأم وأدبها، فهي تأسف                
لعدم ضمان تمتع جميع أطفال الأقليات الوطنية وغيرها من المجموعات المستضعفة كاللاجئين            

لى الرغم من   وطالبي اللجوء، بالحق في التعليم، ومتابعة القليل منهم لدراسات عليا، وذلك ع           
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في امتحانات تطبيق تدابير من قبيل منح الأولوية للمرشحين من الأقليات الوطنية الذين نجحوا       
  .)٥المادة  (الدخول إلى الجامعات

على تكثيف الجهود لضمان الاستفادة الفعلية مـن        اللجنة الدولة الطرف     تشجع  
  : التعليم وتدعو الدولة الطرف إلى

ج النموذجي الخاص بمدارس التعليم العام للأقليـات        توسيع تطبيق المنه    )أ(  
 الوطنية وتدريب المعلمين من الأقليات الوطنية؛

 ـ            )ب(    في  يالنظر في توفير الدعم لتعليم اللغات في مرحلة التعليم قبل المدرس
المناطق ذات الكثافة السكانية من الأقليات، بما يسهل دمج التلامذة مـن الأقليـات في               

 ؛ التعليم العام

تكثيف الجهود لتعزيز وصول الأطفال من الأقليات الوطنية والمجموعات           )ج(  
 . المستضعفة الأخرى إلى التعليم العالي

في تقريرها الـدوري المقبـل      تقدم  وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن          
نية معلومات مفصّلة، بما في ذلك إحصاءات مبوبة تبيّن نسب التحاق أفراد الأقليات الوط            

  . وغيرها من المجموعات المستضعفة بالمدارس الابتدائية والثانوية وقطاع التعليم العالي
وتشير اللجنة مع القلق إلى أنه على الرغم من وعي الدولة الطرف بالتقاليد المحافظة                )١٦(

التي تنظّم العلاقات بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال داخل جماعـات اليزيـديين              
الأكراد، والتي تحول دون المساواة في التمتع بالحقوق وممارستها، لم تتمكن البرامج والأنشطة             و

  .)٥المادة  (ت الوطنية من معالجة هذه القضاياالتي تنفذها الدولة الطرف لصالح الأقليا
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان حق كل فرد في المساواة في التمتع               

سانية، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجـة إلى معالجـة              بحقوقه الإن 
وتدعو اللجنة، على وجه    . مشكلة التقاليد التمييزية في إطار عملها مع الأقليات الوطنية        

 الـسياسات   فاهيممورقة  الخصوص، الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الحسبان، عند تنفيذ           
وتلفت اللجنة انتبـاه    . لذي تتعرض له النساء من الأقليات      التمييز المزدوج ا   ،الجنسانية

بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم          
  . العنصري المتعلقة بنوع الجنس

وتحيط اللجنة علماً بالأحداث العرقية التي أبلغت عنها هيئة الدفاع عن حقـوق               )١٧(
وتشير اللجنة كذلك إلى أن المعلومات حـول  . لام في الدولة الطرف  الإنسان ووسائل الإع  

يسود بين سكانها من شعور بالارتياب من الأجانب قد تكون مؤشراً على سلوك وتحيز                ما
  ).٧المادة (مان بكراهية الأجانب يتس

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنبّه إلى أية أحداث عنصرية وإلى مواصلة سياسـتها       
تدعو اللجنـة    كما. مية إلى مكافحة أي مظهر من مظاهر التمييز ضد الأفراد والجماعات          الرا
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الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك من خلال إجراء دراسة حـول سـلوك      
وإذ تقـرّ  . سكانها تجاه الأجانب وتثقيف العموم في روح من التسامح والتفهم واحترام التنوع      

الصدد بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، فهي تشجع الدولة            اللجنة في هذا    
  . الطرف على إيلاء اهتمام خاص لدور الإعلام في التثقيف في مجال حقوق الإنسان

لأخذها بعين الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان       تثني اللجنة على الدولة الطرف      و  )١٨(
والتمييـز العنـصري    المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية ٢٠٠١ سبتمبر/اللذين اعتمدهما في أيلول   

ديربـان  نتائج  ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض      وما يتصل بذلك من تعصب    ب  وكره الأجان 
، في إطار إعداد برنامجها الوطني لحماية حقـوق         ٢٠٠٩أبريل  /الذي انعقد في جنيف في نيسان     

المتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣ الطرف إلى توصيتها العامة رقـم        وتحيل اللجنة الدولة  . الإنسان وتنفيذه 
  .ديربان نتائج ستعراضاتابعة مؤتمر بم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً مـن الأنـشطة للاحتفـال      و  )١٩(

، كما أعلنتها الجمعيـة     للمنحدرين من أصل أفريقي    باعتبارها السنة الدولية     ٢٠١١ بالسنة
، وتوفير الدعاية المناسبة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٩ها  العامة في قرار  
 . لهذا البرنامج

تـشجع  فهـي   عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان،      في اعتبارها    اللجنة   تضعوإذ    )٢٠(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا               

ري، مثـل   ات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييـز العنـص         بعد، لا سيما المعاهد   
  . ١٩٩٠لعام  الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تفاقيةالا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص             )٢١(

  .  تلقي وبحث البلاغات الفرديةفيالذي يعترف باختصاص اللجنة  ١٤عليه في المادة 
وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أدخلت علـى         )٢٢(

 في ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٥ من الاتفاقية والتي اعتمدت في ٨ من المادة ٦الفقرة  
 ٤٧/١١١ قرارها الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في      

وفي هذا الخصوص، تشير اللجنـة إلى قـراري         . ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٦المؤرخ  
 الدول الأطراف على    بقوة اللذين حثت فيهما الجمعية      ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨الجمعية العامة   

التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار            
 .لأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديلا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق الحـوار مـع           )٢٣(
منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز            

 . وتنفيذ توصيات اللجنةبلالعنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المق
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 لعامة الجمهور وقت تقـديمها،      تقاريرهاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف         )٢٤(
وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً باللغة الأصلية وغيرهـا مـن اللغـات      

 .، حسب الاقتضاءالدارجةالمستخدمة 

ف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في       وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـر       )٢٥(
 محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة        ، فإنها تشجعها على تقديم نص     ١٩٩٥عام  

بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقـة             
امس المشترك بـين لجـان هيئـات        الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخ      

 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران

 من نظـام اللجنـة      ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٢٦(
يخ الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تار              

 ١٣ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات         اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات   
 . أعلاه١٧و ١٤و

 ٩ و ٨كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات               )٢٧(
 ـ            ١٥ و ١٢و دابير ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الت

 .المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين السابع              )٢٨(
، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقـديم      ٢٠١٤ هيولي/ تموز ٢٣والثامن اللذين يحل موعدهما في      

مييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية        الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على الت     
، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هـذه الملاحظـات           )CERD/C/2007/1(والسبعين  
 سنوات، فإنها تـدعو     ٦وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه           . الختامية

وتحث اللجنـة   .ددة لتقديم تقاريرها في المستقبل   المواعيد النهائية المح  ب التقيدالدولة الطرف إلى    
 صـفحة   ٤٠أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على             

انظر المبادئ  ( صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة      ٨٠ و ٦٠للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين       
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN/2/Rev.6 واردة في الوثيقةالتوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير ال

 ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   -٤٣

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2053 (٢٠٥٤ و٢٠٥٣في جلـ
 في التقارير الدوريـة     ،٢٠١١فبراير  / شباط ١٦ و ١٥المعقودتين يومي   ) CERD/C/SR.2054و

ولة بوليفيا المتعددة القوميات في وثيقـة واحـدة         من السابع عشر إلى العشرين المقدمة من د       
)CERD/C/BOL/17-20 .(  ٢٠٧٨ في جلـستها     ،واعتمدت اللجنـة) CERD/C/SR.2078 (

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١مارس / آذار٤المعقودة في 
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 مقدمة  -ألف 

.  المـستوى ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف وبالوفد الرفيع     )٢(
، وكذا للردود علـى     وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفوياً         

 .الأسئلة والتعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة

ا بهوتشير اللجنة باهتمام إلى عملية الإصلاح القانوني والسياسي والمؤسسي التي تمر              )٣(
في البناء الجماعي لمجتمع تعـددي وشـامل للجميـع       تعتبرها فرصة لضمان    والدولة الطرف   

التحديات الكبرى التي لا تزال قائمة من أجل القضاء على ما تتعرض له الـشعوب               مواجهة  
 .الأصلية وغيرها من المجموعات المستضعفة من تمييز وتهميش

 أجـل   المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وتفانيها في العمل من        ب اللجنة   تنوهو  )٤(
 .القضاء على التمييز العنصري

 الجوانب الإيجابية  - باء

 على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي        تصديق الدولة الطرف مؤخراً   باللجنة   تنوه  )٥(
والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع        ) ٢٠٠٩(الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها      

 .الأشخاص من الاختفاء القسري

رتياح أن الدولة الطرف قد دمجت إعلان الأمم المتحـدة بـشأن            وتلاحظ اللجنة با    )٦(
 .٣٧٦٠حقوق الشعوب الأصلية في نظامها القانوني الداخلي من خلال القانون رقم 

عملية شملت  الذي أثمرته   ،  ٢٠٠٩وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدستور الجديد لعام          )٧(
لإنسان التي تدعم تنفيذ الاتفاقية من قبيل قائمة واسعة لحقوق اكرَّس  والفئات المهمشة تاريخياً

 :ما يلي

 حظر التمييز والمعاقبة عليه؛  )أ(  

 الاعتراف بالأمم والشعوب الأصلية الريفية وبحقوقها؛   )ب(  

 الاعتراف بالمجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقها؛  )ج(  

 يفية؛الاعتراف بالولاية القضائية للشعوب الأصلية الر  )د(  

النهوض بالإصلاح الزراعي وتسليم الأراضي للشعوب الأصلية الريفيـة،           )ه(  
والمجتمعات الأصلية المشتركة الثقافة، والبوليفيين من أصل أفريقي، والمجتمعات المحلية الريفيـة            

 التي لا تمتلكها أو لا تمتلك ما يكفي منها؛

بيعية مـن أراضـي الأمـم       عند استخراج الموارد الط   الاستفادة من المنافع      )و(  
 والشعوب الأصلية الريفية؛
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الحق في طلب اللجوء من الاضطهاد السياسي أو الإيديولوجي والحـصول             )ز(  
عليه، ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد يوجد فيه خطر على حياة الشخص أو سـلامته أو        

 .أمنه أو حريته

إنشاء نيابة الوزارة الجديدة المكلفـة      ب ٢٠٠٩المبادرة عام   وتشير اللجنة باهتمام إلى       )٨(
 .بتصفية الاستعمار والمديرية العامة لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز

وتهنئ اللجنة نفسها لاعتماد الصكوك التشريعية اللازمة لمكافحة التمييز العنصري،            )٩(
، ٢٠١٠لعـام    ٠٤٥من مثل قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، القانون رقم           

كأساس جوهري لوضع سياسات منع العنصرية والتصرفات المتسمة بالتمييز، وهي تتـضمن            
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على    ١ للتمييز العنصري يتماشى والتعريف الوارد في المادة         تعريفاً

 .جميع أشكال التمييز العنصري

بوليفيا تستحق العيش   "المعنونة  وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان          )١٠(
 والتي تحدد أولويات العمل في مجال حقوق الإنسان مع التركيز           ٢٠٠٨المعتمدة عام   " الكريم

 .على وضع السياسات المتعلقة بالعنصرية والتمييز

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 

ا تبذله مـن    بم العنصري و  ا أحرزته الدولة من تقدم في مكافحة التمييز       بم اللجنة   تنوه  )١١(
تعرب عن قلقها   نها  إلا أ جهود في عملية وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز،           

من عدم التنفيذ الفعلي لمبدأ عدم التمييز ومن استمرار القوالب النمطية وأشكال التحيـز في               
 أمام قبـول   عائقاًالمجتمع ومن التوترات التي لا تزال موجودة في الدولة الطرف، وهي تشكل       
 ).٧ و٢المادتان (الثقافات لبعضها البعض وأمام بناء مجتمع يشمل الجميع ويتسم بالتعددية 

التمييز العنصري   بقضاياتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملاتها للتوعية           
كما توصيها بـأن تواصـل      . ولمكافحة القوالب النمطية وجميع أشكال التمييز الموجودة      

ط البرامج التي تيسِّر الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم الموجهـة إلى مختلـف              بنشا
وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيـذ       . الشعوب والقوميات المتمايزة للدولة الطرف    

 قيـد   الفعال للاتفاقية من خلال خطة عمل وطنية لمناهضة العنصرية والتمييز توجد حالياً           
والتي ينبغي أن تركز بصورة أكبر على مكافحـة التمييـز والتحيـز    المناقشة والصياغة،   

 من المـوارد البـشرية       كافٍ تخصيص قدرٍٍ بوسائل منها   والعنصرية في جميع إقليم البلد،      
 .والمالية لتنفيذها

ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة في تقرير الدولـة الطـرف                )١٢(
لريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وجميع المجموعات التي يتألف منـها           بشأن الشعوب الأصلية ا   

وبالرغم من إشارة اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالتعداد المقبل الـذي            . المجتمع البوليفي 
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سيجري في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وضـوح الأدوات المنهجيـة للتعـداد                
 )).د(إلى ) أ(، الفقرات الفرعية من ١، الفقرة ٢المادة (يد الذاتي للهوية لضمان الحق في التحد

مـن أجـل وضـع      صنَّفة  تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالحاجة إلى معلومات م         
سياسات وبرامج ملائمة للسكان ترمي إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية إزاء المجموعـات الـتي              

 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم      ١١ بالفقرة   وتذكِّر اللجنة أيضاً  . يتألف منها المجتمع  
وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبـل         ) CERD/C/2007/1(التقارير  

ومحدثة بشأن الشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين مـن أصـل          صنَّفة  بيانات إحصائية م  
وقـة ومناسـبة لـضمان    كما توصي الدولة الطرف بوضع أدوات إحصائية موث      . أفريقي

 ولضمان المشاركة الكاملة والفعالـة للـشعوب       ٢٠١٢التحديد الذاتي للهوية في تعداد      
الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي في جميع مراحل عملية التعداد إضافة إلى شمل              

 . من الناحية الجغرافيةالشعوب النائية جداً

ر إلى الإقرار الدستوري للمجتمعات المحلية للشعوب       وبالرغم من أن اللجنة تشير بتقدي       )١٣(
الأصلية بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وإلى التقدم المحرز في تمثيل السكان الأصليين في              

لا يزالـون   يساورها لكون أفـراد هـذه المجتمعـات       فإن القلق   الحكومة على أعلى مستوى،     
مة وأجهزة اتخـاذ  ا في جميع أجهزة السلطة العثيلهم ناقصاًيتعرضون في الواقع للتمييز ولا يزال تم     

 الدستور السياسي للدولـة الطـرف       ويساورها القلق لكون القانون الانتخابي ينتهك     . القرار
 ويساور اللجنـة    . دائرة ١٣٠ مقاعد فقط للدوائر الخاصة من مجموع        ٧بتخصيصه  والاتفاقية  

 لعدة قطاعات يقوم على الأصل الإثني        وشاملاً  متعدداً اًبالغ القلق من وضع المرأة التي تعاني تمييز       
 )). ج(و) ب(٥ و٢المادتان (الفقر درجة كما يقوم على نوع الجنس والمهنة و

قـانون  بوسـائل منـها     توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمـة،           
وتوصي اللجنـة  . الانتخابات، لضمان التمثيل السياسي للأمم والشعوب الأصلية الريفية   

بشأن أبعاد التمييز العنـصري     ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف بمراعاة توصيتها العامة رقم       
بشأن التدابير الخاصـة أو     ) ٢٠٠٩(٣٢المتعلقة بنوع الجنس وكذا توصيتها العامة رقم        

تدابير خاصة من أجل ضمان   اتخاذ وتوصي الدولة الطرف بالنظر في       ،تدابير العمل الإيجابي  
المناسب للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وبخاصة للنساء، في جميع مستويات          التمثيل  

 .الإدارة العمومية وآليات المشاركة الاجتماعية

بوجـود  في الدسـتور    ومع أن اللجنة تشير باهتمام إلى أن الدولة الطرف تعترف             )١٤(
المجتمعـات  لف مترلة   البوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقهم، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن تخ          

) ١٥، الفقـرة    CERD/C/63/CO/2(المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وتهميشها الاجتماعي        
ويساور اللجنة القلق لكـون     . وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه المجموعة       

الاجتماعيـة  هذه المجتمعات المحلية لا تزال تعاني من التمييز في ممارسة حقوقها الاقتـصادية و         
 وفي المناصب الحكومية    العامة في التمثيل في الوظائف       ملحوظاً والثقافية ولا تزال تعاني نقصاً    

 )). ه(و) ج(٥ و٢المادتان (
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تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اعتماد التـدابير              
ية العامة للدولـة، لـضمان      اللازمة، بما فيها ذات الطابع التشريعي وذات الصلة بالميزان        

المساواة في الحقوق، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحق في التعليم والـسكن وفي              
وتحث الدولة الطرف على اعتماد آليات ترمي إلى ضمان مـشاركة المجتمعـات             . العمل

يهـا،  المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي في وضع القواعد والسياسات العامة والموافقة عل           
 .تمسهموفي تنفيذ المشاريع التي 

وتعرب اللجنة عن أسفها لخطابات الكراهية العنصرية والأفعال المتسمة بالتمييز التي             )١٥(
تقع في الدولة الطرف، والتي تقف وراءها منظمات ووسائط إعلام وصـحافيون ينـشرون              

 المنتمين إلى الـشعوب     القوالب النمطية العنصرية وعبارات الكراهية التي تنال من الأشخاص        
ومـع أن   . والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وتحرض على التمييز العنصري          

 من القـانون الجنـائي المخصـصتين         وثامناً  سابعاً  مكرراً ٢٨١ بالمادتين   اللجنة تحيط علماً  
نون الدولة صريح في قاحكم جزائي للأشخاص الطبيعيين، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود 

لأحكام  الطرف يحظر المنظمات والأنشطة الدعائية التي تحرض على الكراهية العنصرية، وفقاً          
 ).٧و) ب(٤ و٢المواد ( من الاتفاقية ٤من المادة ) ب(الفقرة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي من أجل التنفيذ التام لأحكام              
توصيها بأن تولي اهتماماً خاصاً للوظيفة الاجتماعية لوسـائط         كما  .  من الاتفاقية  ٤المادة  

 لضمان ممارسة  أخلاقياًالإعلام في تحسين التثقيف في مجال حقوق الإنسان وبأن تضع إطاراً
 بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحـة        وتوصيها أيضاً . النشاط الصحافي بصورة مسؤولة   

ز العنصري في وسائط الإعلام والـصحف مـن         التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التميي     
خلال برامج التثقيف والتدريب الموجهة للصحافيين والمتعاونين مع القطـاع الإعلامـي،         

 .وذلك بهدف توعية عامة السكان بالتمييز العنصري

 بالمناهج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان في جميـع مـدارس          وإذ تحيط اللجنة علماً     )١٦(
 فإنها تعرب عن أسفها لانخراط الشباب في منظمات تروج للتمييز والكراهية            الدولة الطرف، 

 ).٧ و٤المادتان (العنصرية 

 التثقيـف في تعزيـز      يؤديهاتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالوظيفة الأساسية التي          
حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز في مناهجها الدراسية            

 .بياناً وأشمل للتخصصاتالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بطريقة أكثر الوطنية 

وتعرب اللجنة عن أسفها للتراعات ولأعمال العنف العنـصرية المرتكبـة في حـق                )١٧(
 مـن   قتلى والتي تفاقمت انطلاقاً   داً سقط فيه    الشعوب والأمم الأصلية الريفية التي وصلت ح      

 كوتشابامبا، وتشوكيساكا، وسـانتا كـروز،        ووصلت إلى حد المواجهات في     ٢٠٠٦عام  
 فيمـا يتعلـق     ويساور اللجنة القلق من الإفلات من العقاب الذي لا يزال موجوداً          . وباندو

بمعظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال تلك الأحداث وحالات التأخر التي عرفتـها             
 ). ٦ و٤المادتان (عمليات التحقيق فيها 
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 الطرف بوضع حد للإفلات من العقاب على تلك الأفعال          توصي اللجنة الدولة    
وتحثها بقوة على تسريع إقامة العدل وإنهاء التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الوقـائع،              

. وتحديد هوية الفاعلين ومحاكمتهم، وكذلك ضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم          
    سياسية في تنفيذ التدابير اللازمـة،      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدي إرادتها ال        

 .بما في ذلك سياسات عامة وتثقيفية، لإيجاد وتعزيز فضاءات الحوار والتفاهم في المجتمع

 بجهود الدولة الطرف من أجل إعـادة الأراضـي          وبالرغم من أن اللجنة تحيط علماً       )١٨(
ا تعرب عن انشغالها لاستمرار     لشعب الغواراني والقضاء على السخرة والعبودية في أراضيه، فإنه        

وجود شعوب تعيش رهن الأسر والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولـة لأفـراد هـذه               
كما تعرب اللجنة عن أسفها لكون الخطة الانتقالية المـشتركة بـين            . المجتمعات المحلية الأصلية  

يع أهدافها ودون    دون تحقيق جم   ٢٠٠٩الوزارات لصالح شعب الغواراني قد انقضى أجلها عام         
وتشير اللجنة بوجه خـاص إلى الـصعوبات الـتي         . ضمان استمرارها عن طريق تدابير شاملة     

 ).٥ و٤المادتان (واجهها ويواجهها الأفراد المحرَّرون من شعب الغواراني في ممارسة حقوقهم 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير عاجلة لضمان ممارسة شعب الغواراني   
وتوصي اللجنة الدولة   . قوقه كاملة، بما في ذلك تسريع عملية استعادة أراضي الأجداد         لح

الطرف بتكثيف جهودها من أجل منع أشكال الرق المعاصرة والتحقيق فيها والمقاضـاة             
. الغوارانيتوافر فرص اللجوء إلى القضاء أمام شعب        عليها على النحو المطلوب وضمان      

لى أن تضع على وجه الاستعجال، بتشاور مع المجتمعـات           ع وتحث الدولة الطرف أيضاً   
غواراني، خطة إنمائية شاملة لها موارد كافية تستجيب على وجه التحديـد        الالمحلية لشعب   

لاحتياجات هذا الشعب وتنمي قدراته وتهيئ ظروف المساواة الكفيلـة بـضمان تمتعـه              
رمي إلى توعية عامة السكان     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ مبادرات ت       . بحقوقه

بضرورة القضاء على العمل القسري والسخرة وبمواصلة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة            
 .المتخصصة المعنية في هذا الصدد

وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار التهديدات والاعتداءات التي تستهدف السلامة            )١٩(
 من يعملون منهم في الدفاع عـن الـشعوب          البدنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأساساً     

 ).٥المادة ) (١٤، الفقرة ]CERD/C/63/CO/2[الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الأصلية 

     اتخـاذ تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة برمتها وتحث الدولة الطرف علـى              
   ع أعمال الترويـع    ـن حقوق الإنسان ضد جمي    ـ التدابير اللازمة لحماية المدافعين ع     جميع

     تلقـي  وضـع قيـود أمـام     أو الانتقام وأي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم، بما في ذلك           
الدولة الطرف توصـيتها    تراعي  أن  على   التأكيد   وتكرر اللجنة أيضاً  . التمويل الخارجي 

بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنـسان           ) ١٩٩٣(١٣العامة  
 الطرف على تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون، وبخاصة عناصر الشرطة،           وتحث الدولة 

 . تاماًبحيث تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً
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وبالرغم من وجود حق دستوري يلزم بالتشاور مع الشعوب والأمم الأصلية الريفية              )٢٠(
عترض تطبيقه  لصعوبات التي ت  فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ا      والبوليفيين من أصل أفريقي،     

يساورها القلق لعدم وجود لائحة تنظم التشاور مع المجتمعات المحلية للـشعوب            و. في الواقع 
المحروقات، وأنه حـتى    قطاع   في جميع القطاعات باستثناء      والأمم الأصلية المشار إليها سابقاً    

المـستنيرة  عندما توجد آليات لتنظيم التشاور من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة و            
لهذه المجتمعات المحلية، فإن الاستشارة المذكورة لا تجرى بطريقة منهجية فيما يتصل بمشاريع             

وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن      . استغلال الموارد الطبيعية والمشاريع الإقليمية للبنية التحتية      
عدين كـورو  قلقها لانتهاك حق هذه الشعوب الدستوري في أن تُستشار في حالة مشروع الت  

 ). ٦ و٥المادتان (كورو 

تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إنشاء آليات عملية لإعمال حق الشعوب              
الأصلية الدستوري في أن تستشار بطريقة تحترم الموافقة المـسبقة والحـرة والمـستنيرة              

يـة  للشعوب والمجتمعات المحلية المتأثرة وضمان إجراء المشاورات المذكورة بصورة منهج         
كما توصي بأن تجري هيئة مستقلة دراسات عن الآثار قبل الترخيص بأنشطة            . وبحسن نية 

 الشعوب والأمـم    استكشاف الموارد الطبيعية واستخراجها في المناطق التي تقطنها تقليدياً        
 بطلب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . الأصلية الريفية والبوليفيون من أصل أفريقي     

 من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية           المشورة الفنية 
 بضمان حق الشعوب والأمـم الأصـلية الريفيـة          وتوصي اللجنة أيضاً  . في هذا الصدد  

 لهذه  والبوليفيين من أصل أفريقي في اللجوء إلى المحاكم أو أي هيئة مستقلة تنشأ خصيصاً             
قهم التقليدية وعن حقهم في أن يستشاروا قبـل         الغاية، وذلك من أجل الدفاع عن حقو      

 .منح الامتيازات، وكذا في تلقي تعويض عادل عن أي ضرر يتعرضون له

وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن التمييز والعداء اللذين يتعرض               )٢١(
طفال الأجانب والأ لهما المهاجرون في الدولة الطرف ومن الاستضعاف الشديد لطالبي اللجوء      

كما يساورها القلق من عدم وجود وثـائق        . غير المصحوبين والنساء ضحايا الاتجار بالبشر     
هوية لطالبي اللجوء، ومن حالات الإعادة القسرية التعسفية للاجئين، ولعدم وجود تشريعات            

 ).٥المادة (وطنية تتماشى والمعايير الدولية لحماية اللاجئين 

طرف على وضع تشريعات وطنية تحدد حقوق اللاجـئين         تحث اللجنة الدولة ال     
ومجانية وثائق الهوية، وكذا على التأهيل والتدريب المستمر والملائم للموظفين العمـوميين،            

وتوصيها بمواصلة  . بمن فيهم موظفو الحدود، لكي لا تُتخذ إجراءات منافية لحقوق الإنسان          
ن اللاجئين وتحثها على الحرص على عـدم     التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤو      

أسباب معقولة تحمل على الاعتقـاد باحتمـال        بشأنه  إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد توجد        
 الدولة الطـرف    إلىوتطلب اللجنة   . تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المكفولة له      

لتـصورات  تنفيذ حملات تثقيف تهدف إلى تغـيير ا       استحداث و تكثيف جهودها من أجل     
 .لمكافحة التمييز العنصري في جميع قطاعات المجتمعسعياً الاجتماعية ومواقف الجمهور 
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، فإنها  قضائية شتى معترف بها قانونياً     نظموفي حين تشير اللجنة باهتمام إلى تعايش          )٢٢(
باستثناء بعض الاختصاصات   الشعوب الأصلية   الخاص ب عدالة  التعرب عن أسفها لكون نظام      

 مع الدستور السياسي للدولة الطرف ولا مع الاتفاقية     ىلا يتماش ة والعينية والإقليمية    الشخصي
كما يساور اللجنة القلق    . ولا يتوافق مع واقع التعايش بين السكان الأصليين وغير الأصليين         

   إلى العدالـة،   لجـوء   لوجود قطاعات من السكان لا تزال، في الواقع، تواجه صعوبات في ال           
 السكان الأصليون والنساء، وتكرر تأكيد قلقها من الصعوبات الـتي تحـول دون              ولا سيما 

، CERD/C/63/CO/2(اللجوء إلى القضاء في حالات الجرائم ذات الصلة بالتمييز العنـصري            
تعرب عن قلقها لافتقار القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات إلى الوضـوح           و). ١٧الفقرة  

لتنسيق والتعاون بين النظام القانوني للشعوب الأصلية الريفيـة        فيما يتصل بمستويات وآليات ا    
 ).٦و) أ(٥ و٤المواد (مة في الدولة الطرف وسائر الولايات القضائية القائ

القـانون المتعلـق بتحديـد      تعـديل    بأن تعمل على  توصي اللجنة الدولة الطرف       
داخلي يتيح تنفيـذ     وتحثها على مواصلة جهودها من أجل وضع نظام قانوني           ،الاختصاصات

أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ومن أجل ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوصول             
الفعلي على قدم المساواة إلى ما توفره المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختـصة               

 .بوما يتصل بها من تعص من سبل الانتصاف من جميع أعمال التمييز العنصري

بشأن متابعة مؤتمر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣وفي ضوء التوصية العامة رقم        )٢٣(
أن تراعي، عندما تدمج الاتفاقية في تشريعها الداخلي،        بديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف      

 المؤتمر العالمي لمناهـضة     ٢٠٠١سبتمبر  /ذين اعتمدهما في أيلول   لإعلان وبرنامج عمل ديربان ال    
والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، وكذا الوثيقة           العنصرية  

كما تطلب  . ٢٠٠٩أبريل  /الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان          
الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمـل             إلى  اللجنة  

 .  المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطنيوغيرها من التدابير

 مع ما يلزم من     ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج أنشطة ملائم،          )٢٤(
أعلنتها الجمعية العامة في دورتهـا الرابعـة        التي   ٢٠١١نشر في وسائط الإعلام، إحياءً لسنة       

 ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٩قرار الجمعية العامة    (ن أصل أفريقي    والستين سنة دولية للمنحدرين م    
 ).٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول

 بموقف الدولة الطرف وتوصيها بالتـصديق علـى التعـديلات           وتحيط اللجنة علماً    )٢٥(
ة التي اعتمدت في الاجتماع الرابـع عـشر         ـ من الاتفاقي  ٨ من المادة    ٦المدخلة على الفقرة    
 ـ  ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥في  ود  ـللدول الأطراف المعق   ة العامـة في    ـ وأقرتها الجمعي

وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة     . ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٤٧/١١١قرارها  
 ٦٣/٢٤٣ و ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٦١/١٤٨بقراري الجمعية العامة    

 الـدول   إلىالجمعية العامـة     اللذين طلبت فيهما     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤المؤرخ  
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الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام            
 . في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلاتكتابياً

وترحب اللجنة بإتاحة الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور إبان تقديمها، وتُوصيها    )٢٦(
الأمر نفسه مع الملاحظات الختامية اللجنة المتعلقة بهذه التقارير وأن تنشرها باللغات            بأن تفعل   

 .الرسمية، وإذا اقتضى الأمر بلغات أخرى شائعة الاستخدام في الدولة الطرف

 وتحثهـا   ٢٠٠٤وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية عام             )٢٧(
اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم التقـارير بموجـب          مستكملة وفق نسخة  على أن تقدم    

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقـة الأساسـية المـشتركة،           
المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في             

 .٢٠٠٦يونيه /شهر حزيران

      مـن الاتفاقيـة    ٩ من المـادة     ١ الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة      إلىة  وتطلب اللجن   )٢٨(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات             ٦٥والمادة  

 . أعلاه٢١ و١٧الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 

ه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الـواردة في     وتود اللجنة أن توج     )٢٩(
أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبـل معلومـات        إليها  وتطلب   ٢٢ و ٢٠ و ١٣ و ١١الفقرات  

 . فعالاًمفصلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً

قاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى      الدولة الطرف بأن تقدم ت     وتوصي اللجنة   )٣٠(
، وأن  ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١الرابع والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه         

تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي         
، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة      )CERD/C/2007/1(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين       

أن وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى       . لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية       
للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما      صفحة   ٤٠تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على        

ئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد     انظر المباد  ( صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة    ٨٠ و ٦٠بين  
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6التقارير الواردة في الوثيقة 

  كوبا  -٤٤
      / شـباط  ١٧ و ١٦ المعقـودتين في     ٢٠٥٦ و ٢٠٥٥ ها، في جلـستي   نظرت اللجنة   )١(

تقارير الدورية من الرابع عشر ال في ،)CERD/C/SR.2056 وCERD/C/SR.2055( ٢٠١١فبراير  
واعتمـدت  . )CERD/C/CUB/14-18( في وثيقـة واحـدة  من كوبا  الثامن عشر المقدمة    إلى

، )CERD/C/SR.2077( ٢٠١١مـارس   / آذار ٣ المعقـودة في     ٢٠٧٧ في جلـستها     ،اللجنة
  .الملاحظات الختامية التالية
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  مقدمة  - ألف
ناف ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالفرصة التي يتيحهـا لاسـتئ         )٢(

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقـدم         . سنة ١٢الحوار معها بعد فترة فاصلة زادت عن        
 بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقـارير       تاماً  بانتظام وأن تتقيد تقيداً    ، من الآن فصاعداً   ،تقاريرها

)CERD/C/2007/1.(  
ى وتعـرب عـن     وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود وفد كبير العدد رفيع المستو           )٣(

  .تقديرها للرد المستفيض والتفصيلي على القائمة الطويلة للأسئلة التي طرحت عليها

  الجوانب الإيجابية  - باء
تحليل ودراسـة ظـاهرة     بمن اللجان المكلفة    مجموعة  اللجنة باهتمام إنشاء    تلاحظ    )٤(

رية والتمييز العرقي   ل لجنة القضاء على العنص    اثها على سبيل الم   منوالتمييز العنصري في كوبا،     
التابعة لاتحاد الكتاب والفنانين الكوبيين واللجنة المشتركة بين المؤسسات التي تقوم بتنـسيق             

   .عملها المكتبة الوطنية خوسي مارتي
لنظر في المسألة العرقية واقتراح     معني با اللجنة باهتمام إنشاء فريق تنسيق      لاحظ  كما ت   )٥(

  .المركزية للحزب الشيوعي الكوبيللجنة وتابع ،  بشأنهاإجراءات
 إحياء للسنة الدوليـة     ٢٠١١عام  زمع إجراؤها   وترحب اللجنة ببرنامج الأنشطة الم      )٦(

 كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٦٩قـرار الجمعيـة العامـة       (للمنحدرين من أصل أفريقي     
  ). ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 ـ          )٧( دو أورتـيس، في    وتشيد اللجنة بمشاركة الدولة الطرف، من خلال مؤسسة فيرنان
) اليونسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        دأبتالذي  "  الرقيق طريق"ع  مشرو

  . ١٩٩٤منذ عام  على رعايته
تقـدم   من اللجنة للعقبات الاقتصادية التي يواجهها البلد، تشير بتقدير إلى ال           وإدراكاً  )٨(

 ية، مبرزة أن العديد من الغايات قد تحققت سلفاً        في تحقيق الأهداف الإنمائية للألف    المحرز  الكبير  
  .أحرز تقدم هام في أخرىكما 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم
المعلومات الواردة في التقرير الدوري للدولة      عدم توخي الدقة الكافية في       اللجنة ل  أسفت  )٩(

  . مجال التمييز العنصريالطرف، ولا سيما عدم وجود بيانات عن إنفاذ التشريعات الوطنية في
 ٩ر الدولة الطرف أن التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة          تود اللجنة أن تذكِّ     

أن من الاتفاقية ينبغي أن تعكس في كل أجزائها الحالة الفعلية للتنفيذ العملي للاتفاقيـة و              
التقـدم المحـرز خـلال الفتـرة المـشمولة بالاسـتعراض            تتضمن معلومـات عـن      

)CERD/C/2007/1 ٦، الفقرة.(   
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عقوبات  وال ترفعتي  لعدم تلقي معلومات عن الدعاوى ال     وتعرب اللجنة عن أسفها       )١٠(
ارتكاب أفعال منافية لما تـنص      في حالات   خلال الفترة المشمولة بالاستعراض     بها  حكم  التي  

  علمـاً  وبالرغم من إحاطـة اللجنـة      . من القانون الجنائي   ٢٩٥لمادة  وفقاً ل عليه الاتفاقية،   
، لا يزال يـساورها     هاومهام بالشروح التي قدمها الوفد بشأن ولاية النيابة العامة للجمهورية        

ي خلال الفترة   القلق من غياب دعاوى ومحاكمات وصدور أحكام على أفعال التمييز العنصر          
  .)٦المادة  (المشمولة بالتقرير

بـشأن  ) ٢٠٠٥(٣١ الإشارة إلى توصيتها العامة رقم    في معرض   ر اللجنة،   تذكِّ  
منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود قضايا قد               

لمعلومات عن سبل الانتـصاف القـضائية الموجـودة،    ليكون عائداً إلى افتقار الضحايا    
ولذلك توصي الدولة الطرف بالسهر على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص            

وكذا بتوعية عامة الجمهور    فعالة   حماية فعالة من انتهاك الاتفاقية وعلى سبل انتصاف          على
   .بحقوقه وسبل الانتصاف القانونية المتاحة له في حال انتهاك تلك الحقوق

وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على الـدافع العنـصري                )١١(
  .)٦ و٤المادتان (ائية كظرف من ظروف تشديد المسؤولية الجن

 من  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يجعل الدافع العنصري ظرفاً            
  . ظروف تشديد الجرائم

 من القانون الجنائي التي تفرض عقوبات حرمان من         ١٢٠ بالمادة   وتحيط اللجنة علماً    )١٢(
  .)٤المادة  (الفصل العنصريالإعدام على جريمة  سنة أو عقوبة ٢٠ و١٠الحرية تتراوح بين 

ولكنـها  تعرب اللجنة عن تقديرها لتجريم الفصل العنصري في القانون الجنائي،             
تدعو الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعـدام أو، إذا تعـذر ذلـك،                 

  . حالياً لوقف الاختياري القائم بحكم الأمر الواقعل  الرسميتكريسال
 ة مكلفةمستقلهيئة إنشاء إلى حد الآن سع إلى ن الدولة الطرف لم تأنة وتلاحظ اللج  )١٣(

بمتابعة أوجه التقدم المحرزة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والإشراف عليها وتقييمها،      
  .)١، الفقرة ٢المادة  (اشر وصياغة مقترحات لتحسين الوضعوبكشف مظاهر التمييز غير المب

 ةوطنيهيئة   أو إنشاء    ةالمستقليئة   اله ه الطرف على إنشاء هذ     اللجنة الدولة  تشجع  
 للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة حقـوق        لحقوق الإنسان، وفقاً  

  ).مبادئ باريس(الإنسان 
أن التحيز العنـصري في المجتمـع       رى   برأي الدولة الطرف التي ت     علماًاللجنة   وتحيط  )١٤(

 للحيـاة،   الحميمية جداً الات  جود ذو بال وأنه يتمظهر بوجه خاص في المج        ليس له و  "الكوبي  
سـتمرار  إزاء الا يزال يساورها القلـق       ولكن،  "وفي كثير من الأحيان في العلاقات الزوجية      
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 إزاءة وكـذا  تجـذر  والقوالب النمطية العنصرية الـسلبية الم    العنصري وجود أشكال التحيز  
  .)٧ و٥ادتان الم( الجنسية التمييزيةأبعادها 

 التحيزعلى  القضاء  الرامية إلى   تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها          
، وبخاصة عن طريق حملات التوعية وبرامج التثقيف        ة والقوالب النمطية العنصري   العنصري

 نّبوتحض اللجنة الدولة الطرف على السهر على تج        .العام في الوسطين التعليمي والعمالي    
  .علام للقوالب النمطية القائمة على التمييز العنصريوسائط الإ
ر اللجنة الدولة الطرف بضرورة دمج المنظور الجنساني في جميع سياسـات            وتذكِّ  

واستراتيجيات مناهضة التمييز العنصري من أجل مواجهة مختلف أشكال التمييـز الـتي          
بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥يمكن أن تطال المرأة، مع مراعاة التوصية العامة رقم          

  .العنصري المتعلقة بنوع الجنس
ها الدولة الطرف لتعزيز تمثيـل الـسكان        تتلاحظ اللجنة الجهود التي بذل    في حين   و  )١٥(

الصعوبة التي ينطوي عليها تحديد سياسات من       ؤكد  تفإنها  السود والمولدين في الإدارة العامة،      
 التمييز العنـصري     آثار  نتيجة تراكم  ريخياًشأنها النجاح في تصحيح وضع الفئات المهمشة تا       

  .)٢ من المادة )ب(١و) أ(١الفقرتان ( والحرمان الاقتصادي
لتدابير الخاصة وتدابير العمل الإيجـابي الراميـة إلى         ها ل ارتياحعن   اللجنة   عربت  

ضمان تمثيل أفضل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الإدارة العامـة والمؤسـسات             
دولة وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود في هذا الصدد، مـع مراعـاة        المملوكة لل 

  .المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة) ٢٠٠٩(٣٢توصيتها العامة رقم 
يقظـة إزاء أحـداث      التحلي بال  وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في        

معدلات عالية للإقـصاء   منالتمييز العنصري في أوساط السكان الذين لا يزالون يعانون    
   .أو التهميش الاقتصادي

 بالمعلومات التي أتاحها الوفد بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولـة           وتحيط اللجنة علماً    )١٦(
غراض الاستغلال الجنـسي، وإن     لأالطرف لمحاربة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات         

 الظاهرة في أوسـاط     تواترالاتجار الداخلي و  كانت تأسف لنقص المعلومات عن مدى انتشار        
  .))ب(٥المادة  (لسكان المنحدرين من أصول أفريقيةا

ن تقريرها الدوري المقبـل معلومـات       ضمِّتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُ        
 عدد  نم ومجموعتهم الإثنية وجنسيتهم، ع    ة حسب جنس الضحايا وسنه    صنَّف م ،تفصيلية

يا الاتجـار بالبـشر     في قـضا  التي صدرت   دانات وعقوبات   الإوالتي أجريت   تحقيقات  ال
  .  أو الاستغلال الجنسيسخرةلأغراض ال

 بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن دراسـة الـسلطات            وتحيط اللجنة علماً    )١٧(
الكوبية لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه           
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وجد ت) بروتوكول باليرمو ( لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية          المكمل
  .))ب(٥المادة  (في مرحلتها النهائية

  .تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على بروتوكول باليرمو  
ت الجارية مـن أجـل      ن المبادرا أ بالمعلومات التي أتاحها الوفد بش     وتحيط اللجنة علماً    )١٨(

وقـانون  ) ١٩٧٦ للأجانب لعـام     ١٣١٣ للهجرة و  ١٣١٢ انالقانون(إصلاح قانون الهجرة    
عن الهجرة غـير     المتاحة لندرة المعلومات الرسمية     هاأسفعرب عن   لكنها ت . ١٩٤٨الجنسية لعام   

تنـها  على متقل ا يتعلق بوصول قوارب مالقانونية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، وبخاصة       
 في إطار مذكرة التفـاهم الثلاثيـة الموقعـة في            إلى وطنهم لاحقاً   تهمإعادب و ينن هايتي يمهاجر
  .))ه(و) د(، الفقرتان ٥المادة  ( وهايتي والمنظمة الدولية للهجرة بين كوبا٢٠٠٢فبراير /شباط

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر دون تأخير إصلاح تـشريعات الهجـرة               
  .كذا لوائح الجنسية من أجل الحيلولة دون انعدام الجنسيةوالأجانب، و

بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحـث       ) ٢٠٠٥(٣٠ بتوصيتها العامة رقم     وعملاً  
اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق وحريات الأجانـب الموجـودين علـى              

  .ع قانوني أو غير قانوني في وض كانوام وسواءلهوثائق أو لم تكن  لهم أراضيها، سواء كانت
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إطار قانوني يسمح بدمج الأشخاص المحتاجين              )١٩(

  .))ه(و) د(، الفقرتان ٥المادة (طرف أراضي الدولة العلى للحماية الدولية الموجودين 
 ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حمايـة            

  .اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية
اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التـصديق علـى الاتفاقيـة             شجع  وت  

 وكذا الاتفاقية المتعلقة بوضع     ، البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين     الخاصة بوضع اللاجئين و   
  . الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية

       وتشير اللجنة بقلق إلى التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيمـا يتـصل بتنفيـذ                )٢٠(
 الوطني والـتي    هاريمة الدخول غير القانوني إلى إقليم     المحددة لج  من القانون الجنائي     ٢١٥المادة  

 استيفاء  تعيد كل شخص يحاول الدخول إلى البلد دون       "أن أجهزة مراقبة الحدود     نص على   ت
  .)٥المادة  ("جرةشروط اله
 انـسجام تود اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشان الآليات التي تضمن             

قواعد ومبـادئ القـانون     مع  القرارات المتعلقة بإعادة الأجانب أو طردهم على الحدود         
  .الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة مبدأ عدم التمييز

 المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان     اللجنة الدولة الطرف على التصديق على        ثوتح  )٢١(
، وبخاصة الصكوك التي لأحكامها صلة مباشرة بالتمييز العنصري، من        لم تصدق عليه بعد   التي  



A/66/18 

43 GE.11-46323 

مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والعهد الدولي الخاص           
، وكذا علـى    ٢٠٠٨فبراير  /طبالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما كوبا في شبا        

  .الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
بشأن متابعة مؤتمر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩(٣٣وفي ضوء التوصية العامة رقم        )٢٢(

أن تشمل بالنفاذ، عندما تدمج الاتفاقيـة في نظامهـا        بديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف      
 ٢٠٠١سـبتمبر   /لذين اعتمدهما في أيلـول    لداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ا     القانوني ال 

المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بـذلك            
من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في              

ا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل           كم. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمـل              

  . ديربان على الصعيد الوطني
 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة             )٢٣(

 ١٥ من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في              ٨المادة  
 كانون  ١٦ المؤرخ   ٤٧/١١١أقرتها الجمعية العامة في قرارها      التي   و ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني 

 ٦١/١٤٨ر اللجنة بقراري الجمعيـة العامـة        وفي هذا الصدد، تذكِّ   . ١٩٩٢ديسمبر  /الأول
       / كــانون الأول٢٤ المــؤرخ ٦٣/٢٤٣ و٢٠٠٦ديــسمبر /الأول كــانون ١٩المــؤرخ 
الدول الأطراف تعجيـل إجراءاتهـا      من   اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة       ٢٠٠٨ديسمبر  

 في أقرب وقـت     الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابياً         
  . على هذه التعديلاتتهابموافق

ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الـدوري القـادم،             وتوص  )٢٤(
مشاوراتها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق              

  .الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري
أن الدولـة الطـرف قـدمت وثيقتـها الأساسـية           لاحظـت   اللجنة  إن  وحيث    )٢٥(
)HRI/CORE/1/Add.84 ( إلى تقديم وثيقتها الأساسية   ها  تدعوفإنها  ،  ١٩٩٧يونيه  /في حزيران 

 وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق            المشتركة
اعتمـدها   الـتي    الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحـدة         

جتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنـسان الـذي عُقـد في               الا
  ). ، الجزء الأولHRI/GEN/2/Rev.4انظر  (٢٠٠٦يونيه /حزيران

النظر في إمكانية تقـديم الإعـلان الاختيـاري          على الطرف الدولة اللجنة ثوتح  )٢٦(
ختصاص اللجنة في تلقي البلاغات      من الاتفاقية بغية الاعتراف با     ١٤المنصوص عليه في المادة     

  .الفردية والنظر فيها
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 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة     من  وتـطلب اللجنة     )٢٧(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات             ٦٥والمادة  

  .٢٠ و١٤ و١٠وصيات المدرجة في الفقرات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للت
صيات الواردة انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتو وجه  أن ت أيضاً  وتود اللجنة     )٢٨(

ها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن          من وتطلب   ١٣ و ١١في الفقرتين   
  . لتنفيذ هذه التوصيات المتخذةلموسةالمتدابير ال
الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية مـن التاسـع عـشر إلى         وتوصي اللجنة     )٢٩(

، وأن تعـدها    ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٦الحادي والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه         
بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنـصري الـتي              

، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة      )CERD/C/2007/1(ادية والسبعين   اعتمدتها اللجنة في دورتها الح    
 على  وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     .لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية       
للتقارير الخاصة بكل معاهدة     صفحة   ٤٠أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على         

مبادئ توجيهية منـسقة لتقـديم      انظر   (لأساسية الموحدة  صفحة للوثيقة ا   ٨٠ و ٦٠وما بين   
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة في الوثيقة التقارير 

  الجمهورية التشيكية  -٤٥
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2106 (٢١٠٧ و٢١٠٦، في جلـ
ين  في التقريرين الدوري   ،٢٠١١أغسطس  /آب ١٩ و ١٨المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2107و

. )CERD/C/CZE/8-9 (الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية المقـدمين في وثيقـة واحـدة          
ــة ــستها ،واعتمــدت اللجن ــودة في ) CERD/C/SR.2121 (٢١٢١ في جل / آب ٣٠المعق

  .الملاحظات الختامية التالية ،٢٠١١ أغسطس

  مقدمة  -ألف 
،  في حينـه   لثامن والتاسـع  ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين ا         )٢(
عـن  اللجنة  وتعرب  ). CERD/C/2007/1(لتقديم التقارير   إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية     وب

التي قـدمها   لردود الشاملة   اللدولة الطرف و  الموسع  وفد  الارتياحها للحوار الذي أُجري مع      
الموحـدة  لأساسية  وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة ا    . على أسئلة المقرر القطري وأعضاء اللجنة     

  .المحدثة المقدمة من الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء 
ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطـرف خـلال              )٣(

  : الفترة قيد الاستعراض والتي تتضمن ما يلي
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انونية  بشأن المساواة في المعاملة والسبل الق      ١٩٨/٢٠٠٩القانون رقم   سن    )أ(  
  ؛ ٢٠٠٩في عام وذلك  ،)قانون مكافحة التمييز(للحماية من التمييز، 

) ٩٩/١٩٦٣القانون رقم   (قواعد الإجراءات المدنية    في   ١٣٣تعديل الفقرة     )ب(  
  ؛ ٢٠٠٩في عام وذلك ، )الإثبات في حالات التمييز العنصريلإبطال عبء 

الدافع العرقـي   عتبار  لا )٤٠/٢٠٠٩القانون رقم   (تعديل القانون الجنائي      )ج(  
  ؛٢٠٠٨وذلك في عام  عدد من الجرائم،في  اً مشدداًظرف

ظـر أي تمييـز ضـد       لح) ٢٦٢/٢٠٠٦القانون رقم   (تعديل قانون العمل      )د(  
  ؛٢٠٠٦في عام وذلك ، الالعم

نفـس  لإتاحـة   ) ٨٣/١٩٩٠القانون رقم   (تعديل قانون الرابطات المدنية       )ه(  
  المواطنة؛ حالة ر عن الانضمام للجميع بغض النظشروط 

، الروماطائفة اعتماد خطة عمل وطنية في سياق المبادرة الدولية لعقد إدماج   )و(  
  ؛ ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

قوات الشرطة  بشأن قواعد عمل     ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  اعتماد استراتيجية     )ز(  
  الأقليات؛ إزاء التشيكية 
 ،٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتـرة  اعتماد خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي       )ح(  

  ؛ ٢٠٠٨في عام وذلك الروما، محليات لإدماج الاجتماعي في اوإنشاء وكالة 
لمناصـرته   بحل حـزب العمـال       ٢٠١٠قرار المحكمة الإدارية العليا لعام        )ط(  
  على المهاجرين والأقليات؛ الجدد ومواقفه المعترضة  ة النازيينإيديولوجي
  ؛ ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة ،الروما طائفةتوسيع نطاق مفهوم إدماج   )ي(  
  .الروما ومحرقة الروماطائفة بثقافة وتاريخ زيادة التوعية أنشطة   )ك(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين  )٤(
  ؛ ٢٠٠٩اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )أ(  
  .٢٠٠٩ائية الدولية، في عام نظام روما الأساسي للمحكمة الجن  )ب(  

دون الإقليمي والأوروبي   الصعيدين  بمساهمة الدولة الطرف على     أيضاً  تسلم اللجنة   و  )٥(
 علـى أن تـضع في       الدولة الطـرف   تشجّعو. للتصدي لمسألة التمييز ضد الروما في أوروبا      

يذ ورصـد    وتنف أهمية إشراك الروما في تصميم     ،الجهودهذه   في   اعتبارها، وهي ماضية قدما   
  .البرامج التي تعني طائفتهم

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
لـرد  ا الذي منح المشاركين فيه فرصة       ٢٠١١التعداد السكاني لعام    ترحب اللجنة ب    )٦(

ومع ذلك، . الأصل الإثني عدة موضوعات منها موضوع     على أسئلة اختيارية مفتوحة تتضمن      
وافيـة  فة كافية تدعم بـصورة  بيانات مصنَّ حتى الآنتقديم الدولة الطرف تأسف لعدم   فإنها  
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وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم اتساق بعض      .  تقييم التمييز العنصري وتدابير التصدي له      عمليات
  . الموحدةفي الوثيقة الأساسيةالواردة في التقرير الدوري مع البيانات الواردة البيانات 
بـشأن  ) ١٩٧٣(٤م   الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة رق       اللجنةتوصي    

 من المبادئ التوجيهية المنقحة بـشأن       ١٢ و ١٠التركيبة الديمغرافية للسكان، والفقرتين     
التكـوين  عن  ، بتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات       )CERD/C/2007/1(تقديم التقارير 

وتّذكر اللجنة الدولة الطـرف بـأن       . الإثني للسكان مصنفة حسب التركيبة الديمغرافية     
ل مع التمييز العنصري وإخضاعه للرصد، يتطلب صـياغة مقـاييس، وأن تحليـل     التعام

  .البيانات المصنفة ضروري لتقييم الأهداف والغايات وتتبع التقدم المحرز بشأنها
 ـ   ،  ٢٠٠٩رحب اللجنة بإصدار قانون مكافحة التمييز لعام        وت  )٧( القلق غير أنها تشعر ب

وتندرج في إطار    ة بين القوانين الأساسي   بعثرة التمييز م  لأن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة    
والقـانون الإداري   ) القانون المدني وقانون العمل   ( والقانون الخاص    ،)الدستور(لقانون العام   ا
قـانون  (والقوانين الإجرائية المتعلقـة بهـا       ) قانون الجرائم الإدارية وقانون مكافحة التمييز     (

لأن أيـضاً   ويساور اللجنة القلـق     ).  وما إليها  راءات الإدارية الإجراءات المدنية وقانون الإج   
بسبب ) ٦ و ٤ و ٢المواد  (مرهق وبطيء وغير فعال     أن اللجوء إلى القضاء     الضحايا قد يجدون    

  . أسس التمييز وسبل الانتصاف بحسب مجال التمييزتفاوت 
سـس  توصي اللجنة الدولة الطرف من ثم بالنظر في إمكانية توحيد وترسيخ الأ             

التي يُحظر على أساسها التمييز وتوحيد سبل الانتصاف المتعلقة بالتمييز العنصري، بغيـة         
  .تيسير إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى القضاء

هذا تدرك أن لكنها اعتماد قانون مكافحة التمييز،   بوتسلم اللجنة بالتقدم الهام المحرز        )٨(
غير المسموح بها وأشكال المعاملة التفضيلية      الأسس  بها و الأسس المسموح   القانون وإن عُرّف    

التمييز إثبات  وتلاحظ اللجنة أيضاً أن     . سائل جديدة لحماية الضحايا   يوفر بشكل كافٍ و    لا
وأن السبيل الإضافي الوحيد للحماية المنصوص عليـه في         ، صعب الحصول    بزعمهملا يزال،   

صلاحيات مباشرة  يتمتع سوى ب   لاظالم، الذي   قانون مكافحة التمييز هو اللجوء إلى أمين الم       
  ).٦ و٤ و٢المواد (محدودة، 
بشأن منع  ) ٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم           

التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام القضاء الجنـائي، باتخـاذ خطـوات لتوحيـد               
  . ا التمييز العنصري وتعزيز ولاية أمين المظالمتشريعاتها وتبسيط الإجراءات القضائية في قضاي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم المعلومـات القانونيـة الـضرورية إلى               
الأشخاص المنتمين لأكثر المجموعات الاجتماعية استضعافات وتعزيز مؤسسات من قبيـل           

ومـات القانونيـة ومراكـز      مراكز تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية ومراكز المعل       
  .المصالحة والوساطة
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وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن أمين المظالم بدأ                )٩(
القلق يساورها لعـدم وجـود      غير أن   كهيئة للمساواة وفقاً لقانون مكافحة التمييز،       العمل  

 المتعلقـة بمركـز المؤسـسات    بادئامتثالاً للممؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منشأة    
  ).٢المادة ) (مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقـاً              
لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكنها من الاضطلاع بمهمتها،            

  . ذلك تعزيز الاتفاقية ورصد الامتثال التشريعي للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيةبما في
) ٤٠٥المادة  ( الجنائي   االدولة الطرف في قانونه   الذي تأخذ به    نهج  الاللجنة  وتلاحظ    )١٠(

 ةالعنـصري الكراهية الإبادة الجماعية والمادة التي تتناول في نفس  الطبقية  الكراهية  الذي يتناول   
. خلال الحوار مع الدولة الطرف    الذي جرى إيضاحه     على النحو  ،الدينيةوية  موق وال ةالإثنيو

 بهذا  المتعلقة) ٩، الفقرة   CERD/C/CZE/CO/7( الرد على توصيتها السابقة      موتلاحظ أيضاً عد  
  ).٤ و٢المادتان (الموضوع 
ى النحو   عل -تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات الخطّية             

 تتعلق بهذه الإجراءات، وبالكيفية الـتي تـضمن، في ضـوء            -الذي عرضت أن تفعله     
، عدم وجود لـبس بـين       )٩، الفقرة   CERD/C/CZE/CO/7(الملاحظات الختامية السابقة    

المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري، والمسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وغيرها من المسائل، 
  . انون الجنائي للدولة الطرف أو عند مكافحة التمييز العنصريعند تطبيق الق

بعـض  إزاء  لحكومـة   قلة فعالية رد فعل ا    احتمال  من  ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق        )١١(
، سلطاتها التفويـضية  ممارسة  لدى  السلطات المحلية والإقليمية    التي تتخذها   فعال  الأقرارات و ال

قـوق  الإجراءات المقيـدة لح بحالات الطرد أو غيرها من سيما عندما تتعلق هذه الأفعال   ولا
سكن بما في ذلك    الوارد و المالمجموعات المستضعفة وتنظيم اللجان المحلية للأقليات أو تخصيص         

  ).٥ و٢المادتان (الروما لطائفة 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان ألا يعيق مبـدأ الحكـم                

طات تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمتمثلـة في        الذاتي وتفويض السل  
سـيما حقوقهـا الاقتـصادية       لتمييز العنصري، ولا  ل المعرضةتعزيز حقوق المجموعات    

  .والاجتماعية والثقافية
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فصل أطفال الروما في المدارس على النحـو الـذي                  )١٢(

كية للتفتيش المدرسـي    ي وتقرير الهيئة التش   ٢٠٠٧المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام      أكده قرار   
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار ربط اعتبارات الحرمان الاجتماعي            . ٢٠١٠ لعام

 ـ          وهـي  ة الاجتماعيـة،   والخلفية الإثنية والإعاقة لأغراض تنسيب الطلاب في الصفوف وفقاً للطبق
كما ترى أن بعض التعديلات التي أدخلت على المراسيم التنظيميـة           . ها اللوائح الأخيرة  تلغ ممارسة لم 
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 يمكن أن تزيد التمييز ضـد أطفـال الرومـا في            ٢٠١١سبتمبر  /والتي ستدخل حيز النفاذ في أيلول     
ومية الوطنية للتعلـيم    التعليم، وأن التغييرات العملية التي تفيد أطفال الروما في إطار خطة العمل الحك            

  ).٥ و٣المادتان ( وما بعده ٢٠١٤الجامع، لن تدخل حيز النفاذ إلا ابتداءً من عام 
تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع الملاحظات الختامية الـسابقة والتوصـية              

بشأن التمييز ضد الروما، على القضاء على أي شـكل مـن            ) ٢٠٠٠(٢٧العامة رقم   
المضايقة العنصرية ضد طلاب الروما ومنع وتجنب عزلهم، مع المحافظـة          أشكال التمييز أو    

  .في الوقت نفسه على إمكانية التعلم بلغتين أو باللغة الأم
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إلغاء عـزل أطفـال             و  

 جميـع  وطلاب الروما وضمان عدم حرمانهم من حقوقهم في التعلـيم بجميـع أشـكاله وفي        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات كاملة مع أصحاب المصلحة           . مستوياته

من طائفة الروما فيما يتعلق بالتعليم، وبغية تعزيز الوعي بحقوق الروما وتعزيز قدراتهم لمعالجـة               
  .التمييز الذي يواجهونه بما في ذلك في مجال التعليم ومن جانب الهيئات المدرسية

ويساور اللجنة القلق إزاء نتائج الدراسة التي أجراها كل من المركز الأوروبي لحقوق               )١٣(
 مـن   ٢٢ في المائة من الطلاب في       ٤٠,٦الروما وفريق من المنظمات غير الحكومية وتبين أن         

مؤسسات رعاية الطفل في خمس من مناطق الدولة الطرف شملتها الدراسة، هم من أطفـال               
لجنة تعترف بالحاجة الماسة لتوفير الحماية الكافية للأطفال، فإنها تدرك أن           ورغم أن ال  . الروما

النسبة الكبيرة لأطفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية قد يكون دلالة علـى تجاهـل               
  ).٥ و٢المادتان (حقوق الروما 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في استراتيجيتها الشاملة موضوع كثـرة          
طفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية، من خلال معالجة الأسباب الجذريـة            عدد أ 

لهذه الظاهرة بما في ذلك الفقر الذي يعاني منه الآباء الروما ومحدودية المـوارد المتـوافرة                
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم مزيـد مـن          . للسلطات المعنية بحماية الطفل   

  . للمهنيين والموظفين المعنيين بحقوق الرومادورات التدريب والتعليم
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء وجـود                )١٤(

، واستمرار التمييز ضد الروما فيما يتعلق بالحـصول          يقطنها الروما   اجتماعياً مناطق مهمّشة 
  ).٥ و٣المادتان (اللائقين والعمل  على السكن

 اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تجنـب            توصي  
عزل مجتمعات الروما فيما يتعلق بالسكن، واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف أبناء الروما             

وتوصي اللجنـة الدولـة     . في الإدارات والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع الخاص       
 في هذه المجالات وتخصيص ما يكفـي مـن          الطرف من ثم بتعزيز إستراتيجيتها وخططها     

  .الموارد للوكالة المعنية بالإدماج الاجتماعي لمجتمعات الروما
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وفيما ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا بحل حزب العمال لمناصـرته إيديولوجيـة               )١٥(
        أحكـام  لعـدم تـضمين     النازيين الجدد ومواقفه المعادية للمهاجرين والأقليات، تأسـف         

شير ي لا  هذا الأخير، لأنالوافيعلى النحو تشريع الدولة الطرف  في   من الاتفاقية ) ب(٤المادة  
الأشخاص الطبيعيين دون أن يحظر المنظمات والأنشطة الدعائية الأخرى التي تحـرض            إلا إلى   

  ).٤المادة (على التمييز العنصري 
ية والمنظمـات   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حظر الدعايـة العنـصر            

هـذه  أو  والأنشطة العنصرية في تشريعها، وأن تقر بأن المشاركة في مثل هذه الأنـشطة              
وفي ضـوء التوصـيتين العـامتين للجنـة         . المنظمات جريمة يعاقب عليهـا القـانون      

، )٤المـادة   (بشأن إصدار تشريع للقضاء علـى التمييـز العنـصري           ) ١٩٨٥(٧ رقم
، تـرى   )٤المـادة   (القائم على الأصل العرقي      ظمبشأن العنف المن  ) ١٩٩٣(١٥ ورقم

      تضع عبئاً على عاتق الدول الأطراف لكـي تتـسلح باليقظـة           ) ب(٤اللجنة أن المادة    
فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ ضد المنظمات التي تشجع على التمييز العنصري، والتي            

  .ينبغي الجهر بأنها غير قانونية ومحظورة
جنة القلق إزاء مظاهر وجرائم الكراهية والخطب التي تنم عن العنـصرية            ويساور الل   )١٦(

والكراهية في الأوساط السياسية وفي وسائط الإعلام، بما في ذلك التقارير التي تفيد بـصدور           
وقد تلقت اللجنة تقارير تفيد بتزايـد       . مثل هذه التصريحات عن كبار الشخصيات السياسية      

اهية وأعمال العنف مثل حرق مـساكن الرومـا بقنابـل           عدد حالات التحريض على الكر    
المولوتوف، حيث يُزعَم أن بعض هذه الحوادث تم على أيدي متعاطفين مع حزب العمـال               

ويساور اللجنة أيضاً قلق كبير إزاء المعلومات التي تـزعم أن أعـضاء سـابقين في                . السابق
ا في ذلـك في وزارتي التعلـيم      الأحزاب السياسية المتطرفة يعملون كمستشارين حكوميين بم      

  ).٦ و٤ و٢المواد (والشباب والرياضة 
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق شامل في جرائم الكراهيـة               

 التي تنم عن الكراهية وكره الأجانب، أينما تقع، ومقاضاة مرتكبيها،           اتباوالعنف والخط 
ولة الطرف أيضاً على ضمان عدم توظيـف        وتحث اللجنة الد  . كانوا، مقاضاة فعلية   أياً ما 

. أعضاء سابقين من الأحزاب السياسية المتطرفة كمستـشارين أو مـوظفين حكـوميين            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحـصائية             

ية مصنفة عن الحوادث والشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري وأي قرارات قـضائ           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن احتـرام            . بشأنها

  .التنوع والقضاء على التمييز العنصري
وتلاحظ اللجنة بأسف عدم تقديم معلومات عن فعالية واستقلالية مديرية التفتـيش              )١٧(

مـن   ها مجموعات الأقليـات   الشُرطيّ التشيكية فيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة التي تتلقا        
  ).٦ و٤ و٢المواد (جانب أفراد الشرطة 
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بأن تكفـل   ) ١٢، الفقرة   CRED/C/CZE/CO/7(تكرر اللجنة توصياتها السابقة       
الدولة الطرف إجراء تحقيق في أعمال العنف ضد الروما المرتكبة بدافع العنصرية، وعدم             

وتشجع الدولة الطرف مـرة     . يونبمن فيهم المسؤولون الحكوم   ،  من العقاب إفلات الجناة   
أخرى على توظيف أفراد من مجتمعات الروما في الشرطة وتحث الدولة الطـرف علـى               

 بشأن قواعد عمل قوات ٢٠١٢-٢٠٠٨تخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجية الفترة     
  .الشرطة التشيكية إزاء الأقليات

ساء الأقليات وغير المواطنـات     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه ن          )١٨(
  ).٥المادة (بالاستناد إلى أسس إثنية وجنسانية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التصدي على نحو كـاف لهـذا التمييـز                
المزدوج، وتسميته تحديداً في تدابير مكافحة التمييز وخطط العمل الوطنية لتعزيز المساواة            

  .للفتيات والنساء
وصي اللجنة الدولـة الطـرف وفقـاً للتوصـية العامـة            وفضلاً عن ذلك، ت     

بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، بتضمين تقريرها الـدوري         ) ٢٠٠٠(٢٥ رقم
المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس للمجموعات الإثنية أو العرقية بما يتيح للدولة الطرف             

تبقى خلافاً لذلك دون ملاحظة واللجنة تحديد أشكال التمييز العنصري ضد المرأة التي قد 
  .أو معالجة ومقارنتها واتخاذ خطوات لتصحيحها

تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة تعقيم نساء الروما دون موافقتـهن الحـرة             ولا  )١٩(
 ١٤٢٤وترحب اللجنة بإعراب السلطات عن أسفها في هذا المجـال في القـرار              . والمستنيرة

، كما ترحب بقـرار المحكمـة العليـا الـصادر في           ٢٠٠٩مبر  نوف/الصادر في تشرين الثاني   
 بإلغاء مبدأ التقادم في هذه الدعاوى، غير أنها تلاحظ أن مدة التقـادم              ٢٠١١يونيه  /حزيران

تزال سارية بالنسبة لهذه الحالات مما يحول دون التعـويض والجـبر      المحددة بثلاث سنوات لا   
  ).٦ و٥ و٢المواد (الكاملين للضحايا 

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم القرار الأخير للمحكمة العليا لتسهيل           توص  
الجبر والتعويض الكاملين للضحايا من نساء الروما على تعقيمهن غير القانوني، والنظر في             
توفير إجراءات مجانية للتعويض، وتوعيته المرضى والأطباء والجمهور بالمبادئ التوجيهيـة           

ساء والتوليد ووضع ضمانات لتجنب حدوث حالات مماثلـة في          للاتحاد الدولي لطب الن   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع تشريع يلغي بشكل دائم تطبيق            . المستقبل

  .التقادم على جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض بسبب التعقيم غير القانونيمبدأ 
غلال العمال المهاجرين وسوء معاملة     ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة باست        )٢٠(

وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقـديم      . في مراكز الاحتجاز، وتحديداً ملتمسي اللجوء      الأجانب
  ).٥المادة (معلومات عن إمكانية حصول هذه الفئة على الجنسية 
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ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عـن       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّ       
. سيما ظروف عملهم، وعن حالة الأجانب في مراكز الاحتجـاز          طنين ولا حالة غير الموا  

وترحب اللجنة بالتشريع الجاري إعداده فيما يتعلق بإمكانية الحصول على المواطنة وفقاً            
  .للاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مُحدّثة عن اعتماده وتنفيذه

 المتعلقة بحالات الاتّجار بالبشر التي تؤثر بصفة خاصة         وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات     )٢١(
  ).٦ و٥المادتان (على نساء الروما والنساء الأجنبيات 

 لمكافحة الاتّجار لأغراض العمـل      استراتيجيةتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        
، وأن  سيما الاتجار الذي يستهدف نساء الروما والنساء الأجنبيات        والاستغلال الجنسي، ولا  

  .تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد
وتشير اللجنة إلى أهمية أن يتواكب تثقيف الجمهور مع الخطط والهياكل والتشريعات              )٢٢(

لحقوق في  الرامية إلى تحقيق الإدماج والسعي إلى بلوغ المساواة الكاملة والفعالة والاعتراف با           
  ).٧المادة (صون الثقافة والهوية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير لتطوير أنشطة التوعية مـن               
  .أجل تعزيز التسامح والتنوع، وإيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام في هذا الصدد

 لمكافحـة   وتلاحظ اللجنة بأسف قرار الدولة الطرف عدم وضع خطة عمل وطنية            )٢٣(
وفضلاً عن ذلك، وفيما تعرب اللجنة عن       . العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان      

تقديرها لمشاركة الدولة الطرف في عملية ديربان، تأسف لقرارها عدم المشاركة في الاحتفال             
  ).٢المادة (بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان 

 وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مـع إعـلان            ترى اللجنة أن    
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . وبرنامج عمل ديربان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري       

في قـرار   الطرف أيضاً على إعادة النظـر  هاوتشجع. الطرف على وضع مثل هذه الأداة    
 إعلان وبرنـامج عمـل      مشاركتها في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد      عدم  

تطلب اللجنة من الدولة الطـرف مـرة        و. ديربان وعودتها إلى الإسهام في هذه المناسبة      
أخرى، أن تُضَمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمـل والتـدابير              
الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، وأن تدرج فيه             

هـذه  لاتخاذ  نتيجة  في مكافحة التمييز العنصري     معلومات محددة عن التقدم المحرز      أيضاً  
  .التدابير والتدابير الأخرى

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع                )٢٤(
تي لم تصدق   الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ال           

عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري،            
  .مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
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        فيوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برنامج أنـشطة مناسـب للاحتفـال                )٢٥(
 وأن تعلن عن هذا البرنامج بالشكل       لسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي      با ٢٠١١عام  

  . ٦٤/١٦٩، على نحو ما أعلن في قرار الجمعية العامة المناسب
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشاورها وتوسيع حوارها مع أمين المظـالم              )٢٦(

سيما في مجـال مكافحـة    نسان ولاومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإ   
  .التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهـور في وقـت                )٢٧(
تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها مـن              

  .تي يشيع استخدامها في البلداللغات ال
  من النظام الـداخلي المعـدل      ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٨(

اللجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتمـاد هـذه                 
. عـلاه  أ ١٩ و ١٢ و ١١الملاحظات، معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقـرات          

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأهمية مواصلة الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقية من خلال إجراء      
  .المتابعة وتحث الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها فيه

وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تتـسم بهـا                   )٢٩(
 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدم        ٢٣ و ٢١ و ١٧ و ١٦ و ٦التوصيات الواردة في الفقرات     

  .معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي العـشر              )٣٠(

، آخـذة في اعتبارهـا      ٢٠١٤يناير  /انون الثاني ك ١في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في        
المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتهـا الحاديـة              

وأن تتناول جميع النقاط التي أثـيرت في هـذه الملاحظـات          ،)CERD/C/2007/1(والسبعين  
 راعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير     وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على م      . الختامية

 صفحة، والحد الأقصى للوثائق الأساسية الموحدة الـذي         ٤٠المحددة وهو   عاهدات  المالمتعلقة ب 
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة ( صفحة ٨٠ و٦٠يتراوح بين 

)HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفصل الأول، الفقرة.(  

  جورجيا  -٤٦
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها في  ،نظـ  (CERD/C/SR.2102 ٢١٠٣ و٢١٠٢جلـ
في التقريـرين   ،  ٢٠١١أغـسطس   /آب ١٧ و ١٦المعقودتين في يومي    ،  )CERD/C/SR.2103و

وفي . (CERD/C/GEO/4-5) في وثيقة واحدة      جورجيا اللذيْن قدمتهما الدوريين الرابع والخامس    
 ٣٠ يومي   في المعقودتيْن   )CERD/C/SR.2126 و (CERD/C/SR.2121 ٢١٢٦ و ٢١٢١جلستيْها  

 .الملاحظات الختامية التالية اللجنة اعتمدت ٢٠١١سبتمبر /أيلول ١و أغسطس/ آب
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  مقدمة  - ألف
 وفقاً  الرابع والخامس   المجمعيّن  الدوريين هاتقريريْترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف        )٢(

ا لم عن تقديرهااللجنة وتعرب . قديم التقارير بخصوص تاللجنةالتي وضعتها للمبادئ التوجيهية 
بـالحوار  التقريـر وترحـب     أثناء نظر    مستفيضةشفوية  ردود  قدمه وفد الدولة الطرف من      

 .  جورجيا الذي ضم عدداً كبيراً من الممثلينمع وفدالذي دار بناء الوضوعي والم والصريح

 الجوانب الإيجابية  -باء 

 اًتشريعاتها ضـمان  لمراجعة  الدولة الطرف   صلة التي تبذلها    المتواهود   بالج ترحب اللجنة   )٣(
التي أُدخلت على   تعديلات  ال: بما في ذلك  نفاذ الاتفاقية،   لإماية لحقوق الإنسان و   لمزيد من الح  

؛ ٢٠٠٧عـام   فيتعديل القانون الوطني بشأن اللاجـئين    ؛ و ٢٠١٠ في عام    دستور جورجيا 
 السوفياتي الاتحاد   شردهمالأشخاص الذين   لمتعلق ب  قانون جورجيا للعودة إلى الوطن ا      اعتمادو
    / تمـوز ١١، في    الاشتراكية في الأربعينـات    يةاتالسوفيسابق قسراً من جمهوريـة جورجيا      ال

 ـالدستوري للمواطنة الج  تعديلات على القانون    إدخال  و؛  ٢٠٠٧يوليه   كـانون  في  ة  ورجي
القانون المدني في تعديل و؛ ٢٠٠٩ام العالي في عالتعليم  قانون وتعديل؛ ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 .٢٠١١يوليه / تموز٥في جورجيا 

يهـا  تقريرفي نظـر  المنـذ   قد انضمت، الدولة الطرف اهتمام أنبوتلاحظ اللجنة    )٤(
، إلى صكوك دولية وإقليمية وصدقت     (CERD/C/461/Add.1)  والثالث الثانيالمجمعيّن  الدوريين  

  :على أخرى منها ما يلي
 ٥في  (الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة             اتفاقية    )أ(  

     بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة         ، و )٢٠٠٦ سبتمبر/أيلول
النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الـبر والبحـر والجـو،              

 ؛المكمِّلين للاتفاقية

 لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفـال في         البروتوكول الاختياري   )ب(  
 ؛)٢٠١٠ أغسطس/ آب٣في (المنازعات المسلحة 

دخلت حيـز   (القومية   الاتفاقية الأوروبية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات       )ج(  
 ).٢٠٠٦أبريل /نيسان ١منذ النفاذ في جورجيا 

رف لتعديل سياساتها وبرامجهـا     الجهود التي تبذلها الدولة الط    ب وترحب اللجنة أيضاً    )٥(
منها على وجه   الحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، و       الإدارية لضمان مزيد من    هاوتدابير

 :الخصوص الجهود التالية

من  لأقليات القومية بشأن إدماج ا   ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترةعمل  الوضع خطة     )أ(  
 .متعدد اللغاتخلال التعليم 
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  وخطة العمل المتصلة بـه      للتسامح والاندماج المدني   تصور الوطني ال اعتماد  )ب(  
 ـ/تمـوز  ٣في  مشتركة بين المؤسـسات     ، وإنشاء لجنة    ٢٠٠٩مايو  /أيارفي   ، ٢٠٠٩ هيولي
 ؛همانفيذلت

، وخطـة   ٢٠٠٧عـام    في   لمشردين داخلياً الحكومية ل ستراتيجية  الا إقرار  )ج(  
 .٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٨في المتصلة بها العمل 

 المساعدة القـضائية،  لمحامي  الممنوحة  الموسعة   الصلاحياتاهتمام  بنة  وتلاحظ اللج   )٦(
  .  في جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسانه وإشراكهوتشجع الدولة الطرف على التشاور مع

الذي دعم  اللأقليات العرقية و   ا ثقافةالمكانة التي تحظى بها     اهتمام  ب وتلاحظ اللجنة أيضاً    )٧(
 . أن تستمر على هذا المنوال وتشجع الدولة الطرف على فية المتصلة بهايُقدم للأنشطة الثقا

 العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  -جيم 

، (CERD/C/GEO/CO/3  من ملاحظاتها الختامية الـسابقة     ٤لى الفقرة   اللجنة إ تشير    )٨(
عرقية وسياسـية في     صراعاتتواجه منذ استقلالها    أن جورجيا   تعي   اأنهوتكرر التأكيد على    

     الدولة الطرف لا تبسط سـلطتها الفعليـة      أن علماً ب  اللجنةوتحيط  . وسيتيا الجنوبية أأبخازيا و 
 على تنفيذ الاتفاقيـة في      ة قادر الأمر الذي يجعلها غير   وأوسيتيا الجنوبية    أبخازياحتى الآن على    
 .هاتيْن المنطقتين

 ٢٠٠٨عـام   في أوسـيتيا الجنوبيـة    الذي نشبالتراع المسلح دى  بالإضافة إلى ذلك، أ   و  )٩(
ا تمييز ضد السكان المنحدرين من أصول عرقية مختلفة، بم        إلى ممارسة ال  والأنشطة العسكرية في أبخازيا     

) ٢٠٠٩(١٨٦٦ مجلس الأمن القـرار   وقد اتخذ   .  واللاجئين المشردين داخلياً  عدد كبير من  في ذلك   
وتلاحظ اللجنـة   .  داخلياً  تنقل اللاجئين والمشردين   يةالذي دعا فيه أطراف التراع إلى تيسير حر       

لى يقع ع تنفيذ الاتفاقية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا       بلتزام  الاأن  ومفاده  موقف الدولة الطرف    
 ـإلى   اللجنة   وتشير. هاتيْن المنطقتين فعلية على   سيطرة  يمارس    الذي اورالمجبلد  ال     ا ارتـأت   أنه

تحمـل  إقليم معين هي الطرف الـذي ي       سيطرة فعلية على     ارستمالدول التي    أنفيما مضى   
  .روح الاتفاقيةللقانون الدولي ووفقاً لمسؤولية تنفيذ الاتفاقية 

  والتوصياتالشواغل  - دال

 حـتى الآن     الدولـة الطـرف    إزاء عدم اعتماد  قلقها  تعرب اللجنة مرة أخرى عن        )١٠(
  ).٢المادة (قوانين للمناقشة العامة ريع  عدد من مشاطرححماية الأقليات رغم  مشروع قانون

 .تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد تشريع محدد لحماية الأقليات  

، ونشر  عموماًظر الخطاب العنصري    يحن القانون الجنائي لا     بالقلق لأ وتشعر اللجنة     )١١(
 والتحريض علـى التمييـز       على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية      المبنيةالأفكار  
التمييز  للتمييز المباشر و   اً واضح اًعريفالتشريعات لا تتضمن ت   ن  بالقلق لأ تشعر  كما  . العنصري
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بالإضافة إلى ذلك، تلاحـظ     و. عنصريةلأن القانون لا يحظر وجود المنظمات ال      غير المباشر و  
إلا في حالة   دة  مشدِّتبر ظروفاً   لا تع   القومية أو الإثنية   وة أ لدينيالأسباب العرقية أو ا   اللجنة أن   
  )).ب(و) أ(٤المادة ( خطيرة جرائمارتكاب 
  : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  

 الخطـاب العنـصري     تمنع محددة   تعديل القانون الجنائي ليشمل أحكاماً      )أ(  
 على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية، والتحريض على     المبنيةونشر الأفكار   

  المنظمات العنصرية؛ وجودظرتحمييز العنصري، والت

 البلدغير المباشر في قوانين     التمييز   تعريف واضح للتمييز المباشر و     إدراج  )ب(  
 المدنية والإدارية؛

 اً ظرف الإثنية باعتبارها وقومية   وال ةوالدينية  العنصريبالأسباب  الاعتراف    )ج(  
 . لمخالفاتميع الجرائم وافيما يتعلق بج اًدشدِّ مُاًعام

 التمييز العنصري التي نظر فيهـا       دعاوىدود من   المحعدد  إزاء ال وتشعر اللجنة بالقلق      )١٢(
  ).٦ و٤ و٢ المواد ( الأخرىختصةالمسلطات الالقضاء أو 
 مـن   ٦بـشأن المـادة     ) ٢٠٠٠(٢٦رقم  تيْن  ها العام تيْ إلى توصي   اللجنة شيرت  

وسير نظام العدالـة     عنصري في إدارة  بشأن منع التمييز ال   ) ٢٠٠٥(٣١الاتفاقية، ورقم   
  : بما يليتوصي الدولة الطرفوالجنائية، 

القانون الجنـائي   في  أحكام  الناس بشأن وجود    حملات توعية بين    تنظيم    )أ(  
 وتشجيع ضحايا مثل هذه الأعمـال       ،بدوافع عنصرية التي تُرتكب   ال  عمتعاقب على الأ  

 لى تقديم شكاوى؛ع

سير تحسين  الوصول إلى العدالة و   سبل   إلى تحسين    تعزيز جهودها الرامية    )ب(  
لشرطة والمـدعين العـامين     أفراد ا  بما في ذلك عن طريق تدريب        ء القضا جهازالعمل في   

 تطبيق القـوانين المتعلقـة بـالجرائم        بشأن ائي القض الجهازوالقضاة والمهنيين العاملين في     
 العنصرية؛

في لتمييـز   م المتعلقة بمكافحة ا   الأحكاتوفير معلومات محدثة بشأن تطبيق        )ج(  
 الإثـني  وبيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصـل القـومي أو             ،المحاكم
 ـوالدعاوى التي رُفعت وأحكام الإ    ،  تهاعن عدد الجرائم المبلغ عنها وطبيع      للضحايا ة دان

 .التي فرضت في حق الجناةوالعقوبات التي صدرت 

الادعاءات المتعلقة بتعرض أفراد الأقليـات والأجانـب        تشعر اللجنة بالقلق إزاء     و  )١٣(
 على يد   عاملةالملاعتقال التعسفي وسوء    المستضعفين، لأسبابٍ منها جهْلُهُم باللغة الجورجية، ل      

 ).٦ و٥ المادتان(المسؤولين عن إنفاذ القانون 
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بشأن تدريب المـوظفين المكلفـين      ) ١٩٩٣(١٣إلى توصيتها العامة     اللجنة   تشير  
في هـذه  بـالنظر  توصي الدولـة الطـرف   وحماية حقوق الإنسان، مجال اذ القانون في  بإنف

 تقيّـداً المسؤولين عن إنفاذ القانون      تقيّدمن أجل ضمان    الادعاءات واتخاذ التدابير اللازمة     
أفـراد مـن    توظيـف    على   كما تشجع . والأجانب قوق الإنسان لأفراد الأقليات   بحتاماً  
 .لأقلياتا من اسكانهالتي يكون غالبية ناطق الم الشرطة ولا سيما في عرقية في قوةالقليات الأ

تتعلق بالقولبة النمطية والأحكـام المـسبقة       تقارير  ورود  إزاء  تشعر اللجنة بالقلق    و  )١٤(
ورجال  الإعلام   طسائالتي تعبر عنها و   الأقليات العرقية والدينية    أفراد  ن  والتصورات الخاطئة ع  

فـراد  أبعـض    عن وصـف    ما يقال   إزاء  كذلك تشعر بالقلق و. ية والكتب المدرس  السياسة
 .)٥المادة ( ٢٠٠٨في عام   الذي نشبسلحالمتراع بعد ال" الأعداء" بالأقليات 

جهودها المبذولة علـى    ضافة إلى    إ ، الدولة الطرف بألا تألو جهداً     توصي اللجنة   
الـسكان  المصالحة بين   تحقيق  بناء الثقة المتبادلة و   من أجل   ،  اتيلقانوني والسياس الصعيدين ا 

 التسامح في العلاقات بين      الذي يطبعه   التعايش السلمي  وتشجيع ات،والأقليمن الأغلبية   
 التي تنتقص من شاراتالتوعية وحذف الإ لاتوحمالخطاب السياسي،  الإثنيات من خلال    

 وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف أيـضاً       . الكتب المدرسية أو تسيء إليهم من     لأقليات  ا
عـت عليهـا،    الـتي وقّ  بشأن الجرائم الإلكترونيـة     بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا      

 .البروتوكول الإضافي الملحق بهاوالتصديق على 

 ذلك  ، بما في  فيما يتعلق بتعزيز الإلمام باللغة الجورجية     الجهود المبذولة   اللجنة  تلاحظ  و  )١٥(
لجورجية كلغة ثانية ضعف الإلمام باللغة ا إزاء تشعر بالقلقغير أنها ، الخاصةتدابير اتخاذ بعض ال
 تعليم والعمـل  الو،  اندماجهم في المجتمع  والعائق الذي يشكله ذلك فيما يتعلق ب      بين الأقليات   

 مدرسيعدد نقص إزاء كذلك تشعر بالقلق و. والإدارة العامة والتمثيل في مؤسسات الدولة
 ).٥المادة (ين بِرَّاللغة الجورجية المدَ

 ـ الجورجية   باللغة    الأقليات إلمام مستوى   بمواصلة تعزيز اللجنة  توصي     لال من خ
لتوسـيع  بذل الجهود   ب، و  كافة  المستويات فيكلغة ثانية في المؤسسات التعليمية      ها  تدريس

سيما الأذربيجانيين والأرمن وزيـادة نطـاق        نطاق التمثيل السياسي لأبناء الأقليات ولا     
هاتين حوار مع   إلى الدخول في    عو اللجنة الدولة الطرف     تدو. عامةمشاركتهم في الحياة ال   

الـذي يتلقـاه    تدريب  ال نوعية   وتحسين ،المجتمع المدني لتسهيل اندماجهم   مع  والمجموعتين  
التعليم ثنائي اللغـة في     وكذلك تحسين نوعية     جميع المستويات    فياللغة الجورجية   مدرسو  

في المعتمـدة   سين المناهج الدراسية    تحمراكز تدريس اللغة و   زيادة عدد   ومناطق الأقليات   
 بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    و. لأقليات ل لإدارة المدنية لمدرسة زوراب جفانيا    

 . تصدق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات

 رمـن الأالتي يقطنها   ا الحكومة في المناطق     نفذتهشاريع التنمية التي    اللجنة بم رحب  وت  )١٦(
بنـاء هـاتين    ن أ لأ تشعر بالقلق    انهلا أ ، إ جورجياوسط  ب لربط هذه المناطق     ونوالأذربيجاني
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     يعانون من انعدام الهياكل الأساسية المناسـبة      نائية  مناطق ريفية   الذين يعيشون في    تين  الجماع
بالقلق لجنة  وتشعر ال . مدادات الغاز الطبيعي  إالنقل والمياه والكهرباء و   وسائل  فيها الطرق و  بما  
 من القرويين من أراضيهم الزراعية    العديد   في التسعينيات حرمت     إصلاح الأراضي جهود  ن  لأ

أسماء الأمـاكن  لأن أغلبية السكان، ويشكلون  سكان المدن الذين واستفاد منه بشكل خاص 
اضح  الوالقصور أيضاً إزاء  بالقلقتشعر اللجنةو.  استشارة السكان المحليينمعرضة للتغيير دون

 .)٥المادة  ( على نحو فعال الثقافيهاتراث ولأقلياتاآثار الحفاظ على في 

 : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  

طـرق   الهياكل الأساسـية مـن       مواصلة وتعزيز جهودها لبناء وتحسين      )أ(  
 نقل ومياه وكهرباء وغيرها في المناطق النائية التي تقطنها أقليات؛وسائل و

إصلاح  الناجمة عن مشاريع      الآثار السلبية  بحث سبل تصحيح  واستعراض    )ب(  
التشاور إلى  الأسماء الجغرافية للأماكن    في  غيير  ومراعاة أن يستند أي ت     ،الأراضي في الماضي  

 مع السكان المحليين؛والاتفاق 

 . الثقافيهاتراثآثار الأقليات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على   )ج(  

في وتعـيش    لا تزال مهمـشة،   يا   طائفة الروما في جورج    نبالقلق لأ  تشعر اللجنة و  )١٧(
 ن العديد من  لأو،   تمثيلها في الحياة العامة    تعاني من ضعف  و متقلبة   ظروف اقتصادية واجتماعية  

لتحـاق   إزاء تدني معـدل ا     كما تشعر اللجنة بالقلق    .وثائق هوية يحوز   لا   أفراد هذه الطائفة  
يعيـشون في   الرومـا   معظمهم من    أطفال بوجود   ير التي تفيد  التقاروالمدارس  ب الروماأطفال  

 .)٥المادة (شوارع تبيليسي 

، توصـي   الرومـا بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٠(٢٧في ضوء توصيتها العامة رقم        
 :  بما يلياللجنة الدولة الطرف

 ؛روماأقلية البناء ضمان إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق لجميع أ  )أ(  

العمـل،  أوضـاع الرومـا في مجـال        الرامية إلى تحسين     هايز جهود تعز  )ب(  
 الـتي   التهميش والفقر حالة  ، والتخفيف من    والإسكانالخدمات الاجتماعية والصحية    و

 في الحياة العامة؛هم  تمثيل توسيع نطاق، وضمانيعانون منها

، بالمـدارس  أطفال الروما     لزيادة معدل التحاق   ةمكنالمد  وهالجبذل كل     )ج(  
 الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، بما في ذلك       الروما  واتخاذ تدابير فعالة لحماية أطفال      

 .إدماجهم في المجتمعوإعادة اللازمة لتعافيهم دمات والخ الملاجئ توفير عن طريق

 العودة للـوطن بالنـسبة    تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسهيل         و  )١٨(
ومنـهم  ،  ١٩٤٤ في عام    تيةاالسوفي الجمهوريات الاشتراكية    اتحادهم  أبعدلأشخاص الذين   ل

تشعر بالقلق إزاء   ا  نهلا أ إ،   ذات الصلة   تحسين الإجراءات  بوسائل تشمل ،  يونتاالأتراك المسخ 
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لجنـة  تلاحظ الو.  قليل منهمعددمركز العائد إلى الوطن لم يُمنح إلا لبأن  تقارير تفيدورود 
بالقلق أيضاً إزاء   تشعر اللجنة   و. مممتلكاتهرة  خساأبداً عن    يُعوّضوا اتيون لم أن الأتراك المسخ  

يين فيها، ومعظمهم   تاالأتراك المسخ يُعاد توطين   التي  ورود تقارير تشير إلى أن سكان المناطق        
 .)٥المادة  ( العداوةلهم قد يكنون  الأقلية الأرمنية،من

لة لإدمـاج الأشـخاص     استراتيجية شام باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 وذلك بطـرق منـها      هوية،للالذاتي  التحديد  بدأ  وفقاً لم ،  بمن فيهم المسخاتيون   ،المرحلين

 الترجمـة، والتعجيـل     إجراءات، وتبسيط   اللغات المناسبة  الوثائق ب  رتبسيط شروط إصدا  
) ١٩٩٠(٨ إلى توصيتها العامة رقم       اللجنة تشيرو. لعودة إلى الوطن  باستعراض طلبات ا  

توصي الدولة الطرف   وإلى فئة عرقية أو إثنية معينة،       تحديد الهوية من حيث الانتماء       بشأن
 الـتي   متلكـات المعن  أُعيدوا إلى الوطن    بأن تنظر في تقديم تعويضات للأشخاص الذين        

  بيئة لتهيئةتدابير  باتخاذ   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    .  منه ترحيلهمخسروها لدى   
سـيعاد  توعية السكان في المناطق الـتي       ول،  الإعادة للوطن  عملية   عسرّتل و سهّتإدارية  

 .الإثنياتمن أجل تعزيز الوئام بين المسخاتيون إليها الأتراك 

موعات المجالأقليات، بما في ذلك     عن   بيانات مفصلة    توافروتشعر اللجنة بالقلق لعدم       )١٩(
 لآشوريين، وكـذلك اللاجـئين    الأكراد واليهود واليونانيين وا   ل الكيست و   مث عدداًالأصغر  

سيما من   ولاكبير من الأطفال عددإزاء وجود   أيضاً القلق اللجنةويساور. والمشردين داخلياً
 يملكـون   ولاالـولادة    بعـد  يُسجّلوا  لم،  جورجيافي مناطق نائية من     القاطنة  الأقليات  أبناء  

 .)٥المادة (شهادات ميلاد 

، ٢٠١٢ تعـداد عـام    إجـراء بعـد ا الدولة الطرف بأن تزودهتوصي اللجنة     
الأشـخاص الـذين ينتمـون إلى       عن   المجتمع، بما في ذلك      تركيبةعلومات مفصلة عن    بم
 ـكم  بالح التي تتمتع  وسكان جمهورية أجارا      عدداً الأصغرقليات  الأ  عـن   ذاتي، فـضلاً  ال

بوجه حصولهم على الخدمات الصحية وعن فرص علومات وبم،  والمشردين داخلياً اللاجئين
 ـ ولهاومستوى دخ   الأقليات بينوفيات الرضع والأمهات    اص عن معدل    خ ها في  ، وتمثيل
توصي اللجنة الدولة الطرف    و. التعليم مجال    في  القائم  المهمة والتفاوت  الحكوميةوظائف  ال

ون ولد الذين ي  الأقليات أطفال   سيما من  جميع التدابير اللازمة لتسجيل المواليد، ولا     باتخاذ  
 .  لهمشهادات ميلاد، وإصدار من البلادفي مناطق نائية 

ن و المـشرد   وطأة الوضع الذي يعيشه     لتخفيف التي اتُّخذت وترحب اللجنة بالتدابير      )٢٠(
تحـول دون انـدماجهم ولأن       عقباتٍ لأنهم ما زالوا يواجهون      ، ولكنها تشعر بالقلق   داخلياً

ه تـشرد  أن يـدوم     عتوقيُمنهم من    بسبب الفقر، و   قاسيةمعيشية  بعضهم يعاني من ظروف     
. المشرد داخلياً تسجيل والحصول على مركز      فرصة ال  لبعض الآخر لم تتسن ل  ، في حين    طويلاً

 من النساء والفتيـات،      اللجنة القلق إزاء ضعف المشردين داخلياً      يساوربالإضافة إلى ذلك،    و
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غـرض  بف  اطتخبتعرضهن للا سيما فيما يتعلق     لانساء وفتيات الأقليات الإثنية و     هنفين  بم
 .)٥المادة (والعمل الصحة والتعليم وكذلك فيما يتعلق بالزواج، 

اللاجئين والمـشردين،  ب بشأن) ١٩٩٦(٢٢ إلى توصيتها العامة رقم      اللجنة تشير  
، بمـن   المشردين داخلياً تحسين أوضاع   في سبيل   جهودها  بمواصلة  لدولة الطرف   اوتوصي  

بالإدمـاج  سيما فيما يتعلـق      ، ولا ٢٠٠٨ بعد نزاع عام     الأشخاص الذين شُرِّدوا  فيهم  
 وضعوتحث الدولة الطرف على تنظيم      . المستقرة للعيش الكريم  ظروف  توفير الغذاء وال  و

العمـل   على   ، خاص والتركيز بشكل  العودة قريباً تتسنى لهم    الذين لن     داخلياً المشردين
 ـ المـشردين جميع  يستفيد منها   لدخل  وضع خطط لتوليد ا   ووتهيئة الوظائف    إلى ،  اً داخلي

هن فـي ن  ، بم داخلياًمن أجل النساء المشردات     برامج واستراتيجيات خاصة    وضع   جانب
 .الإثنيةقليات الأ نساء

إلا أنها تشعر   قانونية،  الضمانات  بالغير المواطنين وعديمي الجنسية     تمتع   وتلاحظ اللجنة   )٢١(
لا يحصلون بالتـالي علـى    وتتعلق بالوثائقيعانون مشاكل عديمي الجنسية    من   بالقلق لأن عدداً  

في الميـدان الاقتـصادي     التمتع بـبعض الحقـوق      ن  لألق  يساورها الق كما  . لخدمات العامة ا
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم      و. مواطني جورجيا يقتصر بشكل صريح على     والاجتماعي  

 ١٩٦١م  اتفاقية عـا  أو   المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية،       ١٩٥٤اتفاقية عام    تنضم إلى 
 .)٥المادة (بشأن خفض حالات انعدام الجنسية 

 غـير   بشأن) ٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ١٩٩٣(١١ رقم   تيْن العام توصيتيْهافي ضوء     
والتدابير الأخـرى   جميع التدابير التشريعية    باتخاذ  المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف      

طوات لحـل   بالقيام بخ  وتوصي أيضاً .  التمييز ضد غير المواطنين وعديمي الجنسية      لتفادي
، بما في ذلك من خـلال       هميلليتسنى تسج عديمي الجنسية   لوثائق  القضايا المتعلقة بإصدار    

 رحـب وت. الحصول على الخدمات العامـة    تمكينهم من   تنقلة، و المتسجيل  المراكز  إقامة  
 المتعلقـة بمركـز     ١٩٥٤الانضمام إلى اتفاقية عام     ببالتزام الدولة الطرف مؤخرا     اللجنة  

 بـشأن   ١٩٦١إلى اتفاقية عـام     بالانضمام كذلك    هاتوصيو ،لأشخاص عديمي الجنسية  ا
 .خفض حالات انعدام الجنسية

يحـسن  اللاجئين والوضع الإنساني    المتعلق ب قانون  المشروع  أن  علماً ب  اللجنة   وتحيط  )٢٢(
حـتى   يُعتَمد غير أنه لم، والعمللى الرعاية الصحية والتعليم ع اللجوء  ملتمسيصول  فرص ح 

 .)٥المادة (الآن 

قانون الدولي  القانونها المتعلق باللاجئين مع     بمواءمة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
من خلال اعتماد مشروع قـانون اللاجـئين والوضـع          للجوء  للاجئين والمعايير الدولية    

 .) اللجوء المؤقتوملتمسيشروع قانون اللاجئين بم  أيضاًالذي يُعرف(الإنساني 
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تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع             وإذ    )٢٣(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق              
عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري،            

 .ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممثل الاتفاق

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣ ضوء توصيتها العامة رقم      فيوتوصي اللجنة الدولة الطرف،       )٢٤(
متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان              

 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري   المؤتمر٢٠٠١سبتمبر /اللذين اعتمدهما في أيلول  
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                

تنفيذ الاتفاقية في   عند  ،  ٢٠٠٩أبريل  /استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان        
 الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا         وتطلب اللجنة إلى الدولة   .  الداخلي إطار نظامها القانوني  

الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان              
 .الوطنيالصعيد وبرنامج عمل ديربان على 

      في أن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنـشطة للاحتفـال        بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٥(
في العامـة   الجمعيـة  حسبما أعلنته للمنحدرين من أصل أفريقي،     السنة الدولية ب ٢٠١١ عام

 .وأن توفر الدعاية المناسبة لهذا البرنامج، ٦٤/١٦٩قرارها 

 في سياق إعداد تقريرها الـدوري المقبـل       بأن تقوم    الدولة الطرف    وتوصي اللجنة   )٢٦(
ل حمايـة حقـوق   بالتشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجـا         

 . سيما في مكافحة التمييز العنصري الإنسان، ولا

 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة               )٢٧(
 في الاجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٥ والتي اعتمدت في     ، من الاتفاقية  ٨من المادة   

وفي هذا  . ٤٧/١١١ وأقرتها الجمعية العامة في قرارها       الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية     
 حثت  التي٦٥/٢٠٠و ٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨الجمعية العامة ات الصدد، تشير اللجنة إلى قرار    

المتـصلة  الداخلية  ا الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق           فيه
الأمين العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة       إخطار   و ،بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة     

 .بموافقتها على التعديل

عنـد   تقاريرهاالاطلاع على   لعامة الجمهور   تتيح  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        )٢٨(
تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها مـن              

 .ب مقتضى الحالاللغات التي يشيع استخدامها، حس

، فإنهـا   ٢٠٠٠وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام              )٢٩(
قـارير  لتقديم الت تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة            
بتقـديم الوثيقـة    بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة          
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الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات            
 ).، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /حقوق الإنسان المعقود في حزيران

ل للجنة، نظام الداخلي المعدال من   ٦٥ والمادة   ، من الاتفاقية  ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(
  من اعتماد هذه الملاحظـات      واحدة تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة         

 . أعلاه٢٢و ٢١و ١٧، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات الختامية

كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تتـسم بهـا                   )٣١(
، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري           ١٨ و ١٤و ١١و ١٠التوصيات  

  .المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
والثـامن   السادس والسابع ةالدوريتقاريرها وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم     -٣٢

المبادئ التوجيهيـة   مع مراعاة   ،  ٢٠١٤ ليهيو/تموز ٢في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في        
 )CERD/C/2007/1(خلال دورتها الحادية والسبعين     المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة       

وتحث اللجنـة الدولـة     .  الحالية تناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية       ت والتي
للتقارير الخاصة   صفحة   ٤٠وهو  صفحات  ال الحد الأقصى لعدد  أن تتقيد ب  الطرف أيضاً على    

    ، HRI/GEN.2/Rev.6(الأساسـية الموحـدة      صفحة للوثيقة    ٨٠ و ٦٠بالمعاهدات، وما بين    
  ).، الفصل الأول١٩الفقرة 
  آيرلندا  -٤٧

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2063(٢٠٦٤ و٢٠٦٣، في جلـ
 في التقريرين الـدوريين     ،٢٠١١ فبراير/شباط ٢٣ و ٢٢المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2064و

 ٢٠٨٩وفي جلستها   . )CERD/C/IRL/3-4 ( المقدمين في وثيقة واحدة    لآيرلندا والرابع الثالث
)CERD/C/SR. 2089 ( الملاحظـات   اعتمـدت اللجنـة  ، ٢٠١١ مارس/ذار آ٩المعقودة في

  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
والذي كمّلته بأجوبـة شـفوية      الطرف  الدولة  الذي قدمته   تقرير  الترحب اللجنة ب    )٢(

مواعيد تقديم تقاريرها   لمراعاتها   الدولة الطرف    على اللجنة   ثنيوت. قدمها الوفد صريحة وصادقة   
.  منذ أن أصبحت طرفاً في الاتفاقية، وتشيد بجودة تقاريرها         الدورية وتقديمها بصورة منتظمة   

الدولة الطرف، وذلك على الـرغم      وتعرب اللجنة عن تقديرها لحجم الوفد الذي قدّم تقرير          
وتعرب عن  . من الوضع السياسي الراهن والأزمة الاقتصادية اللذين تواجههما الدولة الطرف         

  .بنّاء معهامواصلة حوارها النحها فرصة لمتقديرها للدولة الطرف 
ما قدمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في آيرلنـدا، المـسماة           وتلاحظ اللجنة بتقدير      )٣(

  . لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية مختلفة من إسهامات في أعمال اللجنةةاللجنة الآيرلندي
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  الجوانب الإيجابية  - باء
تلاحظ اللجنة، بتقدير، استحداث منصب وزير للإدماج، يتولى بـشكل خـاص              )٤(

ق الناطقة  مسؤولية إعداد سياسة الإدماج في كل من وزارة الشؤون المجتمعية والريفية والمناط           
  . باللغة الآيرلندية ووزارة التعليم والمهارات ووزارة العدل والمساواة وإصلاح القوانين

بإنشاء مجلس وزاري لإدماج المهاجرين تتمثل مهمتـه في إسـداء           وترحب اللجنة     )٥(
المشورة لوزير الإدماج والمساواة وحقوق الإنسان حول المشاكل التي يواجهها المهاجرون في            

 مصلحة التجـنس    ٢٠٠٥وتشيد اللجنة كذلك بإنشاء الدولة الطرف عام        . ة الطرف الدول
  . والهجرة التي توفر خدمات شاملة في مسائل اللجوء والهجرة والمواطنة والتأشيرات

اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة   وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على          )٦(
وبروتوكول منع الاتجار بالأشـخاص ولا سـيما       ،  ٢٠٠٠  للعام الجريمة المنظمة عبر الوطنية   

  . ٢٠٠٠ للعام النساء والأطفال
 الاستراتيجية الوطنية بـشأن العنـف المـترلي         الدولة الطرف بوضع   اللجنة   رحبوت  )٧(

  .٢٠١٤ إلى ٢٠١٠والجنسي والعنف القائم على اعتبارات جنسانية، ومدتها خمس سنوات من 
نـة   ولج الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة     شاء  كذلك بإن وترّحب اللجنة     )٨(

، الـتي   ٢٠٠٥أمين المظالم التابعة للشرطة الآيرلندية بموجب قانون الشرطة الآيرلندية لعـام            
  . حلت محل مجلس الشكاوى التابع للشرطة الآيرلندية

ة في  وتشير اللجنة بتقدير إلى إنشاء مكتب أمين مظالم الصحافة ومجلـس الـصحاف              )٩(
  .آيرلندا، اللذين يوفران نظاماً جديداً من التنظيم المستقل للصحافة المكتوبة

مؤتمر استعراض  وتحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن متابعة             )١٠(
  .  بهانتائج ديربان، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والمبادرات المرتبطة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
تلاحظ اللجنة بأسف أن الانكماش الاقتصادي الذي واجهته الدولة الطرف يهـدد              )١١(

بتقويض الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة التمييـز              
 ـ       . العنصري على جميع المستويات    ير المتناسـب   وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ للخفـض غ

للميزانيات المخصصة لمختلف مؤسسات حقوق الإنسان التي عُهد إليهـا بتعزيـز حقـوق              
الإنسان ورصد إعمالها، من قبيل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، وهيئة المساواة، واللجنـة   

  .)٢المادة (لمعنية بالعنصرية وتعدد الثقافاتالاستشارية الوطنية ا
متابعـة مـؤتمر    بـشأن   ) ٢٠٠٩(٣٣لعامة رقـم    توصيتها ا إذ تذكر ب   اللجنة   إن  

، تؤكد من جديد أن الرد على الأزمات المالية والاقتصادية لا ينبغي            استعراض نتائج ديربان  
أن يؤدي إلى وضع قد يزيد من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا يتـصل                

إلى الأشـخاص المنـتمين     بذلك من أشكال عدم التسامح حيال الأجانب والمهـاجرين و         
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حمايـة  إلى لذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز الجهود الراميـة         . لأقلياتا
وعليه، توصي  . الأفراد من التمييز العنصري، على الرغم من الانكماش الاقتصادي الراهن         

اللجنة بضرورة ألا يؤدي خفض ميزانيات هيئات حقوق الإنسان إلى تقـويض أنـشطتها              
وينبغي أن تكفل   . لمتعلقة بالرصد الفعلي لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما التمييز العنصري         ا

الدولة الطرف نقل وظائف الهيئات التي ألغيت إلى هيئات أخرى قائمة أو جديـدة قـادرة                
  .على الاضطلاع بها

   عامـة  وتوصـيتها ال ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة  الختاميةالاحظاتهوتذكّر اللجنة بم    )١٢(
مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وتعرب عن قلقها إزاء إصـرار الدولـة            بشأن  ) ١٩٩٠(٨رقم  

فون المعـايير   الطرف على رفض الاعتراف بالرُحّل كفئة إثنية، على الرغم من أنهـم يـستو             
  .)٥ و١المادتان  (المعترف بها دولياً

السابقة والتوصية العامة   التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية        اللجنة   تكرر  
لمبدأ التحديـد الـذاتي      التي تقول بضرورة أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً           ٨رقم  
وتوصي اللجنة في هذا    . إثنية بوصفه عاملاً حاسماً في تحديد مفهوم شعب ما كأقلية           للهوية

س علـى   الصدد بأن تواصل الدولة الطرف التعاون مع جماعة الرُحّل وتعمل بشكل ملمو           
  .إثنيةالاعتراف بهم كفئة 

وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن لفهم المسائل التي                )١٣(
تؤثر على الرُحّل من خلال الدراسة الاستطلاعية حول توفير التعليم للرُحّـل في المـدارس                

، فإنها تأسـف لأن الجهـود       ندايرلآ في جميع أنحاء  الرُحّل  دراسة بشأن صحة    الآيرلندية، وال 
وتحيط اللجنة علماً   . المبذولة لتحسين رفاهية الرُحّل لم تساهم بشكل كبير في تحسين وضعهم          

بأسف بالنتائج المتواضعة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمالة التي تعود بهـا هـذه               
  .))ه(٥المادة  (على الرُحّل مقارنة بعامة السكانالجهود 

تكثّف جهودها الراميـة إلى تنفيـذ المـشورة         للجنة الدولة الطرف بأن     توصي ا   
وعلـى  . ية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للرصد والإرشاد بخصوص الرُحّـل          اتالسياس

الدولة الطرف أن تضمن اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين سبل عيش جماعة الرُحّل من خلال              
رس واستمرارهم في الدراسة وعلـى العمالـة        التركيز على زيادة التحاق التلاميذ بالمدا     

  .وإمكانية الحصول على خدمات الصحة والسكن ومواقع الإقامة المؤقتة
وتوصـيتها  ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة    الختامية الاحظاتهبموتعيد اللجنة التذكير      )١٤(

قيـة الدوليـة    عنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفا      المتعلقة بم ) ٢٠٠٩(٣٢العامة رقم   
، وتأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف برنامج عملٍ       للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     

ايجابي بهدف تحسين تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات السياسية، أو اتخـاذ تـدابير ملائمـة               
  .))ج(٥المادة  (المشاركة في إدارة الشؤون العامةلتشجيع جماعة الرُحّل على 
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 وتسترعي انتباه   )CERD/C/IRL/CO/2(ملاحظاتها الختامية السابقة    للجنة  تكرر ا   
، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطـرف بـرامج         ٣٢توصيتها العامة رقم    الدولة الطرف إلى    

، وخاصـة في    تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات الـسياسية      عمل إيجابية تهدف إلى تحسين      
 وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف كذلك تـدابير         .مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرلمانيين    

  .المشاركة في إدارة الشؤون العامة على جماعة الرُحّلترمي إلى تشجيع 
تأسف اللجنة لأن الوضع السياسي الراهن في الدولة الطرف أوقف الجهود الرامية إلى             و  )١٥(

والإقامة والحماية،   المتعلق بالهجرة    ٢٠١٠قانون عام   مشروع  مراجعة تشريعات من قبيل     سنّ و 
) تشويه الأعـضاء التناسـلية للإنـاث       (ة الجنائي بالعدالة المتعلق   ٢٠١١قانون عام   مشروع  و
  .)٦ و٥ و٤ و٢المواد  (١٩٨٩قانون حظر الحض على الكراهية الصادر عام مشروع و

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الجميع من              
وتوصي . لتتحول إلى قوانين  إقرارها  لعنصري من خلال تحسين مشاريع القوانين و      التمييز ا 

 المتعلق  ٢٠١٠عام  مشروع قانون   اللجنة كذلك بأن تعكف الدولة الطرف على تحسين         
طلب مراجعة قـضائية    في  حق المهاجرين   ) أ(بالهجرة والإقامة والحماية بحيث ينص على       

حق النساء المهاجرات اللواتي    ) ب(ة للبت فيها؛ و   للإجراءات الإدارية وتحديد مهل معقول    
ة من خلال منحهن تـراخيص      ـحماية قانوني في  يتورطن في علاقات يتعرضن فيها للأذى       

  .إقامة منفصلة
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تبذل أية جهود، منـذ اسـتعراض تقريرهـا                 )١٦(

اخلية، لا سيما وأنها قد أدمجـت صـكوكاً     السابق، لدمج الاتفاقية في تشريعاتها القانونية الد      
  .)٢المادة (دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في قوانينها الداخلية 

التي تنص علـى    ) CERD/C/IRL/CO/2(تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة        
ة ضمان تطبيقها في    بغيضرورة أن تقوم الدولة الطرف بدمج الاتفاقية في نظامها القانوني           

  . تشمل حمايتها الجميعأن بما يكفل الآيرلنديةاكم المح
وتـشير إلى أن    ) CERD/C/IRL/CO/2(تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية الـسابقة       و  )١٧(

وتحيط اللجنة علمـاً    .  من الاتفاقية  ٤إعلاناً تفسيرياً بشأن المادة     /الدولة الطرف أبدت تحفظاً   
  .)٢المادة (الإعلان التفسيري / على التحفظللإبقاءبأن الدولة الطرف لم تعطِ أسباباً موجبة 

وتوصيتها العامة  ) CERD/C/IRL/CO/2(تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة        
، فتكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها، وتشجعها           )١٩٩٣ (١٥رقم  

  .تفاقية من الا٤إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة /على سحب تحفظها
نقص التشريعات التي تحظر التنميط العنصري من قبل        وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )١٨(

كما تحيط اللجنة علماً    . تنفيذ القانون المكلفين ب أفراد الشرطة الآيرلندية وغيرهم من الموظفين       
يرلنديين يتعرضون للتوقيف من قبل الـشرطة       لآمع الأسف بأن الكثير من السكان من غير ا        
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ويُطلب منهم إبراز بطاقات الهوية، وهي ممارسة قد تؤدي إلى تواصل الحـوادث العنـصرية               
  ).٦ و٣ و٢ المواد (ط الأفراد على أساس العرق واللونوتنمي

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تحظر أي شكل مـن أشـكال               
التحيـز العنـصري    التنميط العنصري الذي يشكل ممارسة تحمل في طياتها خطر مفاقمة           
وعلى الدولة الطرف   . والأفكار النمطية حيال بعض الجماعات العرقية في الدولة الطرف        

 الآيرلنديـة أفراد الشرطة   أن تعمل كذلك على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز معاملة           
للمهاجرين والسكان المنحدرين من أصـول       القانونالمكلفين بإنفاذ   وغيرهم من الموظفين    

وتوصي . يرلندية معاملة إنسانية، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان          غير آ 
اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع آليات ملائمة للتشجيع على الإبـلاغ بـالحوادث             

  .والجرائم العنصرية
وفيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري              )١٩(

وعدم التسامح المرتبط به، بما في ذلك تكليف مركز العدالة الجنائية في جامعة ليمريك بإجراء               
بحوث في هذا المجال، لا يزال يساورها القلق لأن الإطار التشريعي في الدولة الطرف لا يغطي                

 ة بعـين  ي من الاتفاقية، ولأن القضاة لا يأخذون دائماً الدوافع العنـصر          ٤جميع عناصر المادة    
  .)٤ و٢المادتان  (عتبار عند إصدار عقوبات الجرائمالا

، فإنها توصي الدولة الطرف     )٢٠٠٥(٣١إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
أن تسنّ تشريعات تعلن المنظمات العنصرية غير شرعية وتحظرها، تماشياً مـع            ) أ(بما يلي   

نصرية دائماً بعين الاعتبار كعنصر    أن تؤخذ الدوافع الع   ) ب(؛ و ةمن الاتفاقي ) ب (٤المادة  
أن تتوخى برامج تدريب وتنمية المهنيين      ) ج(مشدد عند توقيع العقوبات على الجرائم؛ و      

  .ائي بالأبعاد العنصرية للجرائمتوعية الجسم القض
على رفـاه   " التوفير المباشر للخدمات  "وينتاب اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي لسياسة          )٢٠(

لذين يمكن أن يتعرضوا لمشاكل صحية ونفسية، قد تقود في بعض الأحيان إلى             طالبي اللجوء ا  
أمراض عقلية خطيرة، نظراً للتأخر الطويل في دراسة طلباتهم والنتـائج النهائيـة لطلبـات               

واللجنـة قلقـة    . الاستئناف والمراجعة التي يتقدمون بها، إضافة إلى الظروف المعيشية السيئة         
لم تقم بإنشاء محكمة استئناف مستقلة، نظراً إلى أن اختـصاص           كذلك لأن الدولة الطرف     

  .)٦ و٥ و٢المواد  (لم لا يشمل مسائل اللجوء والهجرةمكتب أمين المظا
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهـدف تـسريع              

 المخصـصة   فترات طويلة في المراكز   بحيث لا يمكث طالبو اللجوء      دراسة طلبات اللجوء    
وعلـى  . لما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على صحتهم ورفاههم بشكل عام           لهم،  

الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف عيش طالبي اللجوء من خلال             
الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك قدر كافٍ من  توفير  

  .التوفير المباشر للخدمات نظام إعادة النظر في
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ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن حالات التمييز العنـصري ضـد الأشـخاص                )٢١(
 تقرير الدولـة الطـرف بيانـات        ينوتأسف اللجنة لعدم تضم   . المنحدرين من أصول أفريقية   

  .)٥ و٢المادتان  ( مبوبة بشأن هذه التقاريرإحصائية
أعمـال  في  ولة الطرف التحقيق مع أي شخص يتورط        الدبأن تكفل   توصي اللجنة     

وتوصي اللجنـة   . من هذا النوع وملاحقته وأن تُترل بحقه العقوبات المناسبة في حال إدانته           
تتعلق بهذه الحوادث العنـصرية  إحصائية مبوبة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات   

  .ن أصل أفريقيالأشخاص المنحدرين مضد 
الهيئة يط اللجنة علماً بالجهود المختلفة التي بذلتها الدولة الطرف من خلال            وفيما تح   )٢٢(

التنفيذية لخدمات الصحة لحماية حقوق الأطفال غير المصحوبين الذين يتقـدمون بطلبـات             
لجوء، فإنها تأسف لعدم توفير التشريعات في هذا المجال الحماية الملائمة التي تنص عليها معايير               

 وتأسف اللجنة في هذا السياق لعدم تفعيل        .لمتحدة السامية لشؤون اللاجئين   مفوضية الأمم ا  
، الذي شكّل فرصة لتعديل قانون رعاية ٢٠١٠مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعام   

لخدمات الصحة حيـال  القانونية للهيئة التنفيذية ، بحيث يحدد الالتزامات   ١٩٩١الطفل للعام   
  .)٥ و٢تان الماد (هؤلاء الأطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً يوفر الحمايـة الملائمـة لحقـوق                
 تماشـياً مـع     ،الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، الطالبين للجوء ورفاههم        

اعتمـاد  إلى  للجنة الدولة الطرف    تدعو ا وعليه،  . المعايير التي ينص عليها القانون الدولي     
وصي لأغراض التقاضي أو مستشار لجميع الأطفال المنفـصلين عـن   عيين  تتدابير فورية ل  

  .وامذويهم وغير المصحوبين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب حماية أم لم يتقد
، وعن العـدد  "الطعن بالسكاكين"وتشير اللجنة بقلق إلى ما يُنقل عن انتشار حوادث         )٢٣(

 من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقعون ضحايا هـذه          غير المتناسب من الأشخاص القادمين    
  ).٤ و٢المادتان  (إحصائية مبوبة بشأن هذه التقاريروتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات . الأعمال

الطعـن  "توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في التقـارير المتعلقـة بحـوادث                
، وأن تكفل ملاحقة المرتكبين     ضد أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء      " بالسكاكين

وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على جمـع        . وإنزال العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم     
  .بيانات إحصائية مبوبة تتعلق بهذه الحوادث، ينبغي أن ترفقها بتقريرها الدوري المقبل

موعة من الـبرامج    وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعداد مج           )٢٤(
، والجهود الـتي    "أعمال إدارة التنوع  "التدريبية المخصصة للشرطة الآيرلندية في إطار برنامج        

يبذلها معهد الدراسات القضائية لتوفير التدريب للجسم القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم             
  .)٧ و٦المادتان  (ى حقوق الإنسان في الخدمة العامةتعميم التدريب عل

وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء وعي موظفي الخدمة            ت  
المدنية بقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بمناهضة العنصرية والتعـصب، مـن              
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وفي هذا الصدد، تدعو    . خلال ضمان تعميم التدريب على حقوق الإنسان في الخدمة المدنية         
 إعداد خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان،          اللجنة الدولة الطرف إلى   

 هازتتيح لهذه اللجنة إذكاء وعي جميع موظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم موظفو الشرطة والج             
  .القضائي، بحقوق الإنسان وتوفير التدريب لهم في هذا المجال

، لا يتـوفر في  ١٩٩٦عام وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من وجود قانون اللاجئ ل         )٢٥(
الدولة الطرف إطار قانوني للم شمل العائلات الذي يتم في الوقت الراهن على أسـاس غـير                 

. لأغراض لم شمل العائلات   " عائلة"وتأسف اللجنة أيضاً للمعنى الضيق المعطى لكلمة        . نظامي
، ٢٠١٠م  وتأسف اللجنة كذلك لعدم تفعيل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعـا           

) ٢(، الفقـرة  ٢المواد  ( صك نظامي مسألة لم شمل العائلاتالذي كان ينص على أن يتناول   
  .)٦و‘ ٤‘)د(٥و

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يحدد المبادئ والحقوق والالتزامات            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تـسند   . التي تنظّم لم شمل العائلات    

القانونيـة  ؤولية دراسة طلبات لم شمل العائلات إلى سلطة مستقلة تراعي الإجراءات            مس
  .االواجبة وتضع نظاماً ينص على إجراء استئنافي يتيح الاعتراض على قراراته

وتشير بقلق  ) CERD/C/IRL/CO/2( السابقة    الختامية الاحظاتهبموتعيد اللجنة التذكير      )٢٦(
ولة الطرف لا يزال مذهبياً في الإجمال وتهيمن عليه بشكل أساسـي            إلى أن نظام التعليم في الد     

     وتشير اللجنة كذلك إلى أن المدارس غير المذهبية أو المتعـددة المـذاهب             . الكنيسة الكاثوليكية 
لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع المدارس وتأسف لأن التقارير تظهر أن المدارس البديلة               

وأن للطلاب من المذهب الكاثوليكي الأفضلية علـى الطـلاب مـن            غير متوفرة بعدد كافٍ     
وتعرب اللجنة  . مذاهب أخرى للالتحاق بالمدارس الكاثوليكية في حال نقص المقاعد الدراسية         

كذلك عن أسفها لكون أحكام قانون المساواة في المركز تعطي المدارس سلطة رفـض قبـول                
ك ضروري لحمايـة    ئهم الديني، إن ارتأت أن ذل     الطلاب في المدارس المذهبية على أساس انتما      

  .)‘٥‘)ه(٥و‘ ٧‘)د(٥ و٢المواد  (أخلاقيات المدرسة
تكـرر ملاحظاتهـا   إنها بين التمييز العنصري والديني، ف    " بالتقاطع"إذ تقرّ اللجنة      

وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الراميـة       ) CERD/C/IRL/CO/2(الختامية السابقة   
الإطار التشريعي الحالي   بتعديل  ، و المذاهب، أو متعددة    مذهبيةغير    بديلة إنشاء مدارس  إلى

وتوصي اللجنـة   . الذي يمنع التلاميذ من الالتحاق بمدرسة ما بسبب دينهم أو معتقدهم          
كذلك بأن تشجع الدولة الطرف التنوع والتسامح مع الديانات والمعتقدات الأخرى في            

  .مييز على أساس الدين أو المعتقدنظام التعليم من خلال رصد حوادث الت
 النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بما في ذلك الرُحّل        بإدراج  وتحيط اللجنة علماً      )٢٧(

 .)٥ و٢دتان االم (في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة التي يتم استعراضها في الوقت الراهن
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            هـا توصـيتيها العـامتين     في اعتبار واضـعةً  ،توصي اللجنة الدولـة الطـرف       
، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لـضمان أن تبقـى          )٢٠٠٩(٣٢ورقم  ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  

 تركيـز   محـط النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بعد الانتهاء من الاسـتعراض،           
  .  وأهدافهاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأةللاالأنشطة الهادفة 

تـشجع  إنها  حقوق الإنسان، ف  جميع   اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة        وإذ تضع   )٢٨(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا               
بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية             

 . حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمالدولية لحماية  ١٩٩٠عام 

 ، بمواصـلة تفعيـل    ٣٣توصيتها العامة رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء       و  )٢٩(
المؤتمر العالمي لمكافحة    ٢٠٠١سبتمبر  /إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول       

، والوثيقة الختاميـة     من تعصب  وما يتصل بذلك  ب  ي وكره الأجان  روالتمييز العنص  العنصرية
لدى تطبيق الاتفاقية   ،  ٢٠٠٩أبريل  / الذي انعقد في جنيف في نيسان      ديربانستعراض  ؤتمر ا لم

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم . في نظامها القانوني الداخلي  
 إعلان وبرنـامج عمـل   معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ        

 .ديربان على المستوى الوطني

       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً مـن الأنـشطة للاحتفـال               )٣٠(
      دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها الجمعيـة الوطنيـة في             سنةً ٢٠١١بالسنة  
     ، وأن توفر الدعايـة المناسـبة       ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٩قرارها  

 .لهذا البرنامج

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق الحـوار مـع                )٣١(
في مكافحة التمييز   خاصة  منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، و          

 . في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل،العنصري

إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن الدولة الطرف  تيسر  وتوصي اللجنة بأن      )٣٢(
 وغيرهـا مـن اللغـات       لرسميـة اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة ا      تصدر ملاحظات   

 .المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء

          سـية في وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قـد قـدمت وثيقتـها الأسا      )٣٣(
، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة             ١٩٩٨عام  

بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقـة             
 ـ           ان هيئـات   الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بـين لج

 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٣٤(
الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ١١ستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات          اعتماد هذه الا  
 .أعلاه ١٦و ١٥و ١٢و

 ١٨كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصـيات                )٣٥(
معلومات مفـصلة عـن   في تقريرها الدوري المقبل ، وتطلب إليها أن تقدم  ٢٧ و ٢٥ و ١٩و

 .دة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصياتالتدابير المحد

 ـتقاريرهـا وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة           )٣٦( ة مـن   الدوري
، مع مراعاة المبادئ    ٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٨ يحل موعدها في     التي إلى السابع،  الخامس

نصري التي اعتمـدتها اللجنـة      التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز الع        
، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في       )CERD/C/2007/1( الحادية والسبعين    تهاخلال دور 

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعـدد المحـدد            . هذه الملاحظات الختامية  
 ٨٠ و ٦٠ ما بـين  حة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و      صف ٤٠للصفحات الذي يقتصر على     

انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعـداد التقـارير          (وحدةصفحة للوثيقة الأساسية الم   
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة في الوثيقة 

  كينيا  -٤٨
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيْها ،نظـ  CERD/C/SR.2100 (٢١٠١ و٢١٠٠ في جلـ
من ، في التقارير الدورية     ٢٠١١ أغسطس/ آب ١٦ و ١٥المعقودتيْن في   ) CERD/C/SR.2101و

 في ، واعتمـدت .)CERD/C/KEN/1-4 ( في وثيقة واحـدة الأول إلى الرابع التي قدمتها كينيا     
، الملاحظـات   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩المعقودة في   ) CERD/C/SR.2119 (٢١١٩جلستها  
  .التاليةالختامية 

  مقدمة  - ألف
، رغم تأخرها   دورية من الأول إلى الرابع    ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها ال        )٢(

  . للحالة في الدولة الطرف نقدياًوهي تقارير تمتثل للمبادئ التوجيهية وتقدم تقييماًفي ذلك، 
 بحضور وفد كبير رفيع المستوى يرأسه وزير العدل وشـؤون           وترحب اللجنة أيضاً    )٣(
س النواب في الوقت الراهن      الوطني والشؤون الدستورية رغم ضرورات العمل في مجل        رابطالت

  .لدستور الجديدل المنفذةقوانين اللاعتماد 
 عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الدولة الطرف           وتعرب اللجنة أيضاً    )٤(

ولما قُدِّم من معلومات مفصلة بشأن الموضوعات التي حددها المقرر القطري وفي إطار الـرد               
  .اء اللجنةعلى الأسئلة التي طرحها أعض
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  الجوانب الإيجابية  - باء
من حقوق  طائفة كبيرة    يتضمن   ٢٠١٠دستور جديد في عام     إقرار  ترحب اللجنة ب    )٥(

، وتتناول مسائل شامل للجميعالإنسان التي ترسي الأساس لإقامة مجتمع كيني متعدد الأعراق      
حكام الدستورية الرامية   باهتمام الأ أيضاً  تلاحظ اللجنة   و. عدم المساواة والقضاء على التمييز    

نفذها تتلاحظ باهتمام العملية التشريعية التي كما . إلى إرساء الحكم الرشيد في الدولة الطرف     
  . ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية٢٠١٠الدولة الطرف لتطبيق دستور عام 

ة الطرف لتعزيز   التي اتخذتها الدول  الأخرى  وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والتدابير        )٦(
، ووضـع  ٢٠٠٧المصالحة والوحدة الوطنية في أعقاب أعمال العنف التي تلت انتخابات عام    

وتلاحظ اللجنة بوجه خاص، إنشاء     . لضحاياجبر ا سجل تاريخي لما حصل ومقاضاة الجناة و      
  .ة ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالح،بعد الانتخاباتالمرتكبة لتحقيق في أعمال العنف للجنة 

  .وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل نظامها القضائي وإصلاحه  )٧(
      اللجنـة الوطنيـة الكينيـة      المشاركة النشطة من قبـل      وتلاحظ اللجنة مع التقدير       )٨(

الإسهامات التي قدمتها إلى الحوار فضلاً عن الإسـهامات الـتي قدمتـها             لحقوق الإنسان و  
  . الحكوميةالمنظمات غير

  والتوصياتالشواغل   - جيم
تلاحظ اللجنة أن التمييز العنصري محظور في الدولة الطرف وأن الاتفاقية تـشكل               )٩(

على الإتيان  فر معلومات عن العقوبات التي تُفرض       انها تأسف لعدم تو   غير أ  من قانونها،    جزءاً
وإن كـان يحظـر     قانون  وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن ال      . التمييز العنصري بأعمال  

 غالباًمجال العمل، فإنه يحظره في مجالات أخرى للحياة العامة          راحة التمييز في مجالات مثل      ص
  ).٥ و٢المادتان (ال في مجال السكن  كما هو الح،ما يحدث فيها التمييز

التمييـز  التي تفرض على أعمال     تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن الجزاءات          
بأن تقوم إضـافة إلى حظـر   الدولة الطرف وة على ذلك، توصي اللجنة  وعلا. العنصري

 ـ            لالتمييز العنصري بشكل عام، بالتصدي للتمييز العنصري في السياسات المتعلقة بالعم
  . عن المجالات الأخرى ذات الصلةوالسكن فضلاً

وترحب اللجنة بالفرصة التي أتاحت تحسين سبل الوصـول إلى العدالـة بموجـب                )١٠(
 على المحكمة العليـا  ستور الجديد، حيث لم يعد اختصاص النظر في قضايا العنصرية حكراً         الد

ومع ذلـك، تـشعر     . إلى المحاكم الأدنى درجة   الآن  وبات بإمكان ضحايا العنصرية اللجوء      
سيما الحق في عـدم التعـرض        ، لا بالحقوقظل وعي السكان المحدود     اللجنة بالقلق من أن يَ    

 دون التماس الضحايا    صعوبة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية، حائلاً       عن   للتمييز، فضلاً 
  ).٦المادة (للعدالة والإنصاف من خلال اللجوء إلى المحاكم 
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بشأن منع التمييز العنصري في     ) ٢٠٠٥(٣١تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
  :نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يليوسير إدارة 

توعية السكان من خلال التثقيف الجماعي بشأن حظر القانون للتمييـز             )أ(  
في الدسـتور و في ص عليه نَيُ لما هم في المساواة وعدم التمييز، وفقاً    وقالعنصري وبشأن حق  

  خرى؛الأتشريعات ال
 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلـك         يةانالمجضمان توفير المساعدة القانونية       )ب(  

يُستعان فيه بالمساعدين القانونيين الذي وطني للمساعدة القانونية    النظام  ال من خلال تعميم  
  في المناطق الريفية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلد؛

من أجل زيادة سـرعة     استعراض الإجراءات القضائية حسب الاقتضاء        )ج(  
عين  تعزيـز دور المـدّ     النظر في قضايا التمييز العنصري في المحاكم، بما في ذلك من خلال           

  .ال العنصريةمالعامين وأعضاء النيابة العامة في إقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الأع
تقريرها الدوري المقبل بيانات عـن      أن تضمّن   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      و  

  .الشكاوى أو الدعاوى القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري
بهيئاتها  الترتيبات المؤسسية المتعلقة     دولة الطرف تستعرض حالياً   تلاحظ اللجنة أن ال   و  )١١(

نص على إنشاء اللجنة الوطنية الكينيـة       تالوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لأحكام الدستور التي        
  .لحقوق الإنسان والمساواة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من التجربة الإيجابية للجنة الوطنية             
الوطنيـة لحقـوق    لهيئتـها   لحقوق الإنسان في تحديد الترتيب المؤسسي الأنسب        الكينية  
بقاء مكافحة التمييز العنصري    إعلى ضمان   أيضاً  تشجع اللجنة الدولة الطرف     و. الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار التزامها الكامل بالمبادئ المتعلقة        هيئتها  في صلب ولاية    
، وتوفير الموارد   )مبادئ باريس (لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها     بمركز المؤسسات الوطنية    

  .الكافية لها
 وقانون  ٢٠٠٨الوطني والاندماج الصادر في عام      ترابط  وتلاحظ اللجنة أن قانون ال      )١٢(

غير أنها تشعر بالقلق لـضيق      العقوبات يحظران خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية،        
الجرائم التي تستوجب العقـاب وفقـاً       وعدم اشتماله لجميع    نطاق تشريعات الدولة الطرف     

إلا علـى  تدين خطاب الكراهية لا  ولأن الأحكام ذات الصلة ، من الاتفاقية  ٤لأحكام المادة   
  ).٤المادة  (عدد محدود من الأسس

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة من أجل توسيع             
وفي هذا الصدد،   .  كاملاً  من الاتفاقية تنفيذاً   ٤لقائمة ليتسنى تنفيذ المادة     نطاق التشريعات ا  

بشأن التزامات الدول الأطـراف،  ) ١٩٧٢(١تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم   
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 ،بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنـصري       ) ١٩٨٥(٧وتوصيتها العامة رقم    
  .بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني) ١٩٩٣(١٥وتوصيتها العامة رقم 

وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التحريض على الكراهية العرقيـة في تـصريحات               )١٣(
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدعاوى القضائية التي رُفعت . السياسيين في الدولة الطرف وخطبهم

لى الكراهية توقفت في ظـروف مـثيرة        في الآونة الأخيرة ضد السياسيين بشأن التحريض ع       
  ).٤المادة (للجدل ودون معرفة الأسباب 

استخدام الانتماء الإثني   تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ موقف حازم ضد            
، والإنفاذ الصارم للتشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحـريض         للأغراض السياسية 

كما تدعو اللجنة الدولـة     . التي تقدم إليها  ات  على الكراهية، والتحقيق في جميع الادعاء     
،  في المجتمع  ميع المتهمين بصرف النظر عن مكانتهم     السليمة لج اكمة  المحالطرف إلى ضمان    

ال المرتكبة في العقوبات التي تُفرض إذا ارتُكِبت بغرض الدعايـة           مومراعاة جسامة الأع  
ى ذلك، تدعو اللجنة الدولة     وعلاوة عل . بقدر ما يمكن أن تسفر عنه من عنف       والسياسية  

بث أو نشر   التي تحمّل وسائط الإعلام المسؤولية عند       الطرف إلى التنفيذ الصارم للقوانين      
  .تصريحات عنصرية

وتلاحظ اللجنة العمل الذي أنجزته حتى الآن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما في               )١٤(
بأن الحكومة تنظر   أيضاً    اللجنة علماً  وتحيط. ذلك عقد جلسات استماع وجمع أقوال الشهود      

  ).٧ و٦المادتان  (ة اللجنة في تمديد مدة ولايحالياً
تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في دعم عمل لجنة الحقيقـة والعدالـة                

استكماله وتدعو الدولة الطرف إلى تأييد ما توصلت إليه من          حتى    كاملاً والمصالحة دعماً 
  .ا قدمته من توصياتاستنتاجات وتنفيذ م

وتأسف اللجنة لعدم حصول أي من ضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام    )١٥(
 بـأن   كما تحيط علماً  . الجناة للمحاكمة بعد  قديم  تعويض حتى الآن، وعدم ت    ال على   ٢٠٠٧

  ).٦المادة  (لا تزال قيد النظرالدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية 
لجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع ضحايا أحداث العنف التي           تدعو ال   

السليمة اكمة  ضمان المح فعلي و التعويض  ال، على   ٢٠٠٧وقعت في أعقاب انتخابات عام      
وتلاحظ اللجنة التعاون المستمر بين الدولة الطـرف والمحكمـة          . رتكبي أعمال العنف  لم

 ـ    ـة الدولة الط  ـوتحيل اللجن . ةـالجنائية الدولي      ا العامـة  ـرف بهذا الشأن إلى توصيته
  .نظام العدالة الجنائيةوسير بشأن منع التمييز العنصري في إدارة ) ٢٠٠٥(٣١رقم 

وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذُكر عن أن بعض الأشخاص ممن شُرِّدوا بسبب أعمال                )١٦(
و يحصلوا علـى    أم   لم يتمكنوا من العودة إلى دياره      ٢٠٠٧العنف التي أعقبت انتخابات عام      

  ).٥المادة (تعويض ال
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 المتعلقة باللاجئين   ٥بشأن المادة   ) ١٩٩٦(٢٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      تذكّ  
، محنة المشردين داخليـاً   أقصى اهتمامها إلى    والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بأن توجه       

م على التعويض تضمن عودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم بالشكل اللائق وحصولهأن  و
  .المناسب

وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بشأن قـرارات اللجنـة                 )١٧(
وأدجيك س  يالأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالإخلاء القسري لشعبي أندورو         

  ).٥المادة (من أراضيهم، وأن الأشخاص المتضررين ما زالوا حتى الآن دون جبر 
ث اللجنة الدولة الطرف على الاستجابة لقرارات اللجنة الأفريقيـة لحقـوق            تح  

  .حسبما طُلِبالإنسان والشعوب، وضمان جبر جميع المجتمعات والشعوب المهمشة المعنية 
تقدمٌ يُذكر فيما يتعلـق بتـسوية     على مر السنين    وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُحرَز         )١٨(

. التراع على الأراضي لا يزال مستمراًلجماعات الإثنية بسبب بين اقضايا الأرض، وأن العنف    
نص في الدستور   إيراد   باعتماد الدولة الطرف للسياسة الوطنية للأراضي و       وتحيط اللجنة علماً  

  ).٥من المادة ) ه(و) د(الفقرتان (الجديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأراضي 
دون إبطاء لتفعيل الأجهزة والآليـات      توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير         

قات التاريخيـة   اللازمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل منصف، مع مراعاة السيا         
المتخـذة في هـذا     الإجراءات  وتود اللجنة الاطلاع على نتائج      . لملكية الأرض وحيازتها  

  .الصدد
 ٢٠١٠ دسـتور عـام      ة في يراضي المجتمع الأتلاحظ اللجنة باهتمام إدخال مفهوم      و  )١٩(

  ).٥المادة (الذي يعترف بحقوق الأقليات الإثنية المهمشة والمستضعفة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التـدابير التـشريعية اللازمـة واعتمـاد                

  .السياسات لتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بأراضي المجتمعات وحقوق الأقليات
لحكم ممثلـي الجماعـات     تاريخياً  أن الدولة الطرف خضعت     وتلاحظ اللجنة بقلق      )٢٠(

لكنـها  تتفهم ضرورة تعزيز التمثيل الإثني داخل الأحزاب الـسياسية،          هي  و. الإثنية الكبيرة 
فُـرصَ الجماعـات    إلى تقليص   الأحكام التشريعية المتعلقة بذلك     تؤدي  تشعر بالقلق من أن     

  ).٥من المادة ) ج(الفقرة (خبة الإثنية الصغيرة في التمثيل في الهيئات المنت
بإنشاء الآليات اللازمة لتنفيذ القيام دون إبطاء تشجع اللجنة الدولة الطرف على   

في الهيئات والمكاتب الحكومية، وتدعو الدولة      الإثني  الأحكام الدستورية المتعلقة بالتمثيل     
اللجان المنـشأة   التمثيل الإثني العادل ليشمل الهيئات و     مطلب  الطرف إلى توسيع نطاق     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان إتاحـة تمثيـل           . بموجب الدستور الجديد  
 فيما تعتمده من تشريعات جديدة تتعلـق        ، كالبرلمان ،الأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة    
  .بالأحزاب السياسية والانتخابات
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على النـوبيين وعـرب   سفية تمييزية وتعوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض شروط      )٢١(
السواحل والصوماليين والكينيين المنحدرين من أصل آسيوي فيما يتعلق بالاعتراف بالجنسية           

وتـشعر  .  الكينية والحصول على وثائق الهوية مثل بطاقة الهوية وشهادة الميلاد وجواز السفر          
 إلغاء الجنسية يفرض باشتماله حكماً ينص على جواز   اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدستور الجديد       

     اكتـساب الجنـسية الكينيـة      التي يجري بها    طريقة  المعاملة تفضيلية بحسب    على المواطنين   
  ).٥من المادة ) د(الفقرة (

 مـن   ‘٣‘) د(٥تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الامتثال لأحكام الفقرة            
 تـشريعاتها وإجراءاتهـا      من الاتفاقية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على        ٥المادة  

الإدارية بهدف تنفيذ الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بالمواطنة، وعن طريـق ضـمان         
. معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة ودون أي تمييز، وحصولهم على وثـائق الهويـة       

نيـة بحقـوق    وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المع           
  .الطفل ورفاهه بشأن احترام حق الأطفال النوبيين في الحصول على أوراق الهوية الوطنية

مستوى الأحياء العشوائية في نيروبي     رفع  وتلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف لمشاريع         )٢٢(
 في  تـشعر بـالقلق   لكنها  .  ومنبر أويانو للسلام   ،وإنشاء هيئات مثل لجان السلام في المقاطعات      

 هعداالسائد في تلك الأحياء العشوائية المكتظة وإزاء مخاطر تـص         الإثني  الوقت نفسه، إزاء التوتر     
  )).ب(٥المادة ( عنيفة بسبب التحريض الذي يقوم به السياسيون إثنيةإلى صراعات 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضبط اكتظاظ الأحياء العشوائية في              
 في تلك الأحياء في برامجهم      ةالسائدحالة  استغلال السياسيين لل  ل احتمالات   تقلينيروبي، و 

في الإثـني  تناسب مع حجم المشاكل بهدف معالجة التـوتر    تالسياسية، وعلى بذل جهود     
  .الأحياء العشوائية

تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد للدولة الطرف يدعو إلى توزيع عادل للمـوارد             و  )٢٣(
لـة  وينص على إنشاء صـندوق معاد     حكومات المقاطعات   كومات الوطنية و  العامة بين الح  

      مـن قبـل  ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف    . الموارد
والأقاليم فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية      مختلف الإثنيات   لم تعالج الفوارق القائمة بين      

      وتأسـف  . الإثنيـة التي تعد واحدة من أسباب الاستياء بـين الجماعـات           والاجتماعية، و 
 الإثنيـة اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير الإيجابية التي اتُّخذت لصالح الجماعات             

  ).٥المادة (المحرومة 
 والإقليمية، وتـشجع    الإثنيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مسألة الفوارق          

 بالإضافة إلى الموارد المقدمة مـن صـندوق         ،لة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة     الدو
، لمعالجة نقص الخدمات العامة المقدمة في المناطق المهمشة وضعف إمكانيـة            معادلة الموارد 

بشأن معـنى ونطـاق   ) ٢٠٠٩(٣٢ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم    وتذكّ. ليهاعصول  الح
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري،  التدابير الخاصة الواردة في   
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وتحث الدولة الطرف أيضاً على اعتماد تدابير خاصة للحد بشكل ملموس من التفـاوت              
وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنـة      . والتعليمالإثنية في مجالات مثل العمل      بين المجموعات   

 المنـاطق المهمـشة في سياسـتها        الدولة الطرف إلى ترسيخ محاربة التفـاوت وتنميـة        
  .واستراتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر

حقوق الإنسان في المناهج المدرسية واتخـاذ       في مجال   وتلاحظ اللجنة إدراج التثقيف       )٢٤(
الوطني والشؤون الدستورية مبادرات شتى مثل مقاهي تعزيـز         رابط  وزارة العدل وشؤون الت   

تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تكفي لتعزيـز  لكنها ،  المروجة لهوالبرامج التلفزيونيةالترابط  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه المبادرات وأنواع وسائط         . التفاهم والتسامح بين الإثنيات   

  ). ٧المادة (الإعلام المستخدمة لا تستهدف شرائح السكان كافة 
الـوطني  ثقيفية لتعزيز الترابط    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود الت         

 على نحو فعال للتحيز الإثـني والمواقـف    هاوالمصالحة بما في ذلك عن طريق ضمان تصدي       
وذلك باستخدام  التاريخي بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف،        وللعنف  الإثنية  النمطية  

  .وسائط إعلام تصل إلى جميع شرائح السكان
وضاع الخطيرة في مخيم اللاجئين في داداب، التي نـشأت          وتلاحظ اللجنة بقلق الأ     )٢٥(

من ) ه(و) ب(الفقرتان  (عن معاناة اللاجئين من الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأساسية         
  ).٥المادة 

الدولة الطرف للتخفيف من حدة الكارثة الإنـسانية في         جهود  تثني اللجنة على      
في  الاضطلاع بمسؤوليته تجاه اللاجئين مخيم داداب وتشجعها على دعوة المجتمع الدولي إلى

  .تقاسم الأعباءإطار مبدأ 
وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يحتوي على بيانات إحصائية               )٢٦(

ع مّ جَ ٢٠٠٩  عام وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تعداد    . عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية    
 عن بعـض المؤشـرات المتعلقـة بـالحقوق الاقتـصادية             فضلاً ،الإثنيبيانات عن الانتماء    

  .والاجتماعية، لكن هذه البيانات لم تُقدَّم في التقرير
بيانـات  ال قبـل تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري الم            

 حصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم جمعها في سـياق التعـداد            الإ
  .٢٠٠٩عام لالوطني 

 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة               )٢٧(
 في الاجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في       ٨من المادة   

وفي هذا  . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها            
 الـتي   ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨الخصوص، تُذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامـة        

الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق        قوة  بالعامة  حثَّت فيها الجمعية    
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 على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة             
  .بموافقتها على التعديل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصـدار الإعـلان الاختيـاري                )٢٨(
 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شـكاوى          ١٤المنصوص عليه في المادة     

  .والنظر فيهاالأفراد 
لتجزئة فإنها تشجع   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة ل             )٢٩(

الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم               
سألة التمييز العنصري، مثـل     بممباشراً   اتصالاأحكامُها   تتصللتي  اتنضم إليها بعد، لا سيما      

   .الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
بـشأن متابعـة مـؤتمر      ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          )٣٠(

الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدهما          تنفذاستعراض نتائج ديربان، بأن     
المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب             

، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقـد            ٢٠٠١مبر  سبت/في أيلول 
وتطلـب  . الداخليـة  عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في قوانينها        ٢٠٠٩أبريل  /في جنيف في نيسان   

الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمـل             اللجنة إلى   
  .المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطنيى الأخروالتدابير 

من الأنـشطة للاحتفـال   مناسب رف بتنفيذ برنامج ـة الدولة الط ـوتوصي اللجن   )٣١(
، سنة دولية للمنحدرين مـن      ٦٤/١٦٩ في قرارها    ، التي أعلنتها الجمعية العامة    ٢٠١١بسنة  

  .أصل أفريقي، وتوفير التغطية الإعلامية لها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات             )٣٢(

في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجـال مكافحـة التمييـز             العاملة  المجتمع المدني   
  .العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل

عليها وقت إطلاعه مة الجمهور ووتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعا         )٣٣(
تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغـات             

  .التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء
نظام الـداخلي   ال من   ٦٥ والمادة   ، من الاتفاقية  ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٣٤(

 إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتمـاد              ، تطلب  للجنة المعدَّل
 ١٣ هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرات           

  . أعلاه١٩ و١٧و
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وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة   )٣٥(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفـصلة في تقريرهـا           ٢٤ و ٢٢ و ٢١ و ١٨ت  في الفقرا 

  .الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحـدة وفقـاً للمبـادئ                )٣٦(

قوق الإنـسان كمـا اعتمـدها    الدولية لحعاهدات المالتوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب  
 ٢٠٠٦يونيه  /الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران          

)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل الأول ،.(  
الخامس إلى السابع في    من  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية           )٣٧(

، مع مراعاة المبـادئ     ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣ تقديمها في    وثيقة واحدة يحين موعد   
تي اعتمدتها اللجنة خـلال دورتهـا الحاديـة والـسبعين           لتقديم التقارير ال  التوجيهية المحددة   

)CERD/C/2007/1(         الحاليـة  ، وأن تتناول جميع النقـاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية  .
 ٤٠د بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهـو         على أن تتقيّ   وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً    

 صفحة للوثيقة الأساسية الموحـدة      ٨٠ و ٦٠ما بين    و ،صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة    
)HRI/GEN.2/Rev.6 الفصل الأول١٩، الفقرة ،.(  

  ليتوانيا  -٤٩
 ٢٠٧٦ و(CERD/C/SR.2075) ٢٠٧٥جلــــستيها  في ،نظــــرت اللجنــــة  )١(
)(CERD/C/SR.2076  ،   التقرير الجـامع للتقريـرين     ، في   ٢٠١١مارس  / آذار ٣ و ٢المعقودتين في

. (CERD/C/LTU/4-5) في وثيقـة واحـدة     ليتوانيـا اللذين قدمتـهما    الدوريين الرابع والخامس    
 .الملاحظات الختامية التالية، ٢٠١١مارس / آذار١٠، المعقودة في ٢٠٨٧ في جلستها اعتمدت،و

  مقدمة  - ألف
 مـن   ينلتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقـدم     لمتازة  المنوعية  العلى  تثني اللجنة     )٢(

معلومات للوفد كبير ورفيع المستوى وتعرب عن تقديرها        بمشاركة  وترحب  . الدولة الطرف 
في الاعتبار قائمـة المواضـيع الـتي     آخذاًلاستكمال التقرير،  المحدَّثة التي قدمها الوفد شفوياً  

 .عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرفاللجنة ب كما تعر. المقرر حددها

  الجوانب الإيجابية  -باء 
 الذي يحظـر    ٢٠٠٥عام  المساواة في المعاملة في     المتعلق ب قانون  ال ترحب اللجنة بسنّ    )٣(

 والعـرق والأصـل   الإعاقةالتوجه الجنسي ووالتمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن        
 . بين أمور أخرى منالإثني

  :  ومنها،للتمييزترحب اللجنة بتعديل التشريعات الرامية إلى التصدي و  )٤(
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أو الهـدف  الـدافع  بما يجعـل  ) ٢٠٠٩يوليه /تموز(تعديل القانون الجنائي     )أ(  
 ؛اًد مشدِّاً ظرف، وعلى نحو صريح،ريمةمن وراء الجالعنصري 

بما يوفر  ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(املة  المساواة في المع  المتعلق ب قانون  التعديل    )ب(  
عـبء الإثبـات في     نقل  ضمانات الإجرائية من خلال     المزيد من ال  ضحايا التمييز العنصري    ل

 ؛المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائيةإلى قضايا التمييز 

سـع  الذي يو ) ٢٠٠٧يوليه  /تموز (الجنائي للقانونل  ل والمكمِّ القانون المعدِّ   )ج(  
أو عرقيـة   لأسباب  الجمهور   عامةاحترام  تحظى ب مواقع أخرى   ليشمل  تدنيس  النطاق جريمة   
 .قومية أو دينية

عدم دستورية قانون الجنـسية      أعلنالذي  قرار المحكمة الدستورية    بترحب اللجنة   و  )٥(
 .الأصل العرقي الليتوانيذوي من غير نطوي على تمييز ضد الأشخاص يي ذال

 الجنسية حق التصويت و عديمن فيهم المقيمين الدائمين، بمجميعمنح تثني اللجنة على   و  )٦(
 .لمجالس البلديةاأو الترشح لانتخابات 

 ةلبطاقات الإحـصائي  إلى ا إضافة حقل جديد    ب تخذترحب اللجنة بالمبادرة التي اتُ    و  )٧(
 .لمؤسسات إنفاذ القانون من أجل تحسين رصد الجرائم العنصرية

والمصنفة بحـسب   التركيبة السكانية   المقدمة بشأن   حصائية  الإبيانات  التثني اللجنة على    و  )٨(
  .حالياًالجاري  ٢٠١١الوطني لعام تعداد بالوترحب . الأقلياتجماعات ووالدين  والمواطنةالجنسية 

لأقليات التي  اعطي  الذي ي الأقليات القومية   المتعلق ب قانون  الشروع  بمترحب اللجنة   و  )٩(
ترحب وا،  لغتهبالمحلية  والمنظمات  السلطات  ينة حق مخاطبة    معفي مناطق سكنية    مجتمعة  تعيش  

الذي يتيح استخدام لغات الأقليات الوطنية في       في مشروع القانون    الواردة  الأحكام  بكذلك  
 .بالإضافة إلى اللغة الرسميةاللافتات والإعلام 

 الشواغل والتوصيات  -جيم 

       حقـوق الإنـسان،    عالج مـسائل    تاللجنة على عمل الهيئات الاستشارية التي       تثني    )١٠(
 ـ     بيد أنها   تكافؤ الفرص،   المعني ب ظالم  المولا سيما أمين      اتتعرب عن قلقها إزاء تخفيض ميزاني

وهي تكرر أسفها لأن الدولة الطرف لم تقرر بعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق             . هذه الهيئات 
 بالبيان الـذي    ة علماً ومع ذلك، تحيط اللجن   ). ١١، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (الإنسان

  .)٢ المادة (ن هذه المسألة لا تزال قيد النظرأومفاده أدلى به الوفد 
ذه الهيئات الاستشارية الموارد البـشرية      توفر له بأن  الدولة الطرف   توصي اللجنة     
وعلاوة على ذلـك،    . مثلعملها على النحو الأ    من أداء    امن أجل تمكينه  المناسبة  والمالية  

 أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنـسان، وفقـاً           توصي اللجنة ب  
  ).مبادئ باريس (لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانل
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 .القومية هو الآن قيد النظربشأن الأقليات وتلاحظ اللجنة أن قانوناً   )١١(

لقانون في أقرب وقـت ممكـن،       تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا ا         
 .٤ذات الصلة، ولا سيما المادة الاتفاقية  لأحكام إنفاذاً

العرقـي  ذلت لمكافحة التحيـز     لى الرغم من الجهود التشريعية والمؤسسية التي بُ       وع  )١٢(
استمرار كراهية الأجانب في الرياضة والإعلام والإنترنت، تلاحظ اللجنة         القوالب النمطية ل  و

 .)٤ و٢المادتان  (العنصرية وكراهية الأجانب تتسبب فيها التيالحوادث 

محاكمات فعالة لمرتكبي الأعمال القائمـة  توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف        
مرتكبي ؛ وبأن تعاقب    تمييزيةأصحاب السلوكيات ال   و ،الأجانبوكراهية   ةالعنصريعلى  

ملاحظاتها الختامية  اللجنة إلى   وإذ تشير   . سبل انتصاف فعالة للضحايا   وتتيح  هذه الأعمال   
توصي الدولة الطرف بأن تحقـق في       فهي  ،  )١٢، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (السابقة
وعلاوة على ذلك، توصـي     .  للتشريعات الوطنية والاتفاقية    جرائم الكراهية وفقاً   قضايا

 وقـوع وأن تمنع  ،لجمهورتستهدف عامة االلجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية      
 .أعمال مماثلة

 العـزل   لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن       عن أسفها   اللجنة  عرب  تو  )١٣(
جوانب أخـرى مـن     متجاهلة  ضد الإنسانية   من الجرائم   جريمة  إلا ك إليه  لم تشر   العنصري و 
  .)٣المادة (تشريعاتها 
ري توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف أي شكل من أشكال التمييز العنـص            
بشأن العزل العنصري والفـصل العنـصري       ) ١٩٩٥(١٩رقم  العامة  توصيتها  في ضوء   

لا تنـشأ عـن     العزل العنصري   ظروف  في اعتبارها أن    اضعة  ، و ) من الاتفاقية  ٣المادة  (
الأفراد مثل الإسكان   كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات      بل تنشأ   السياسات الحكومية   

إلى وتدعو اللجنة الدولة الطرف     . عزلة الاجتماعية  وغيرها من أشكال ال    في ضواح منعزلة  
 .هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبلإدراج 

الات التمييز العنصري التي قـدمها الوفـد        المتعلقة بح حصاءات  بالإترحب اللجنة   و  )١٤(
            لـبعض المعلومـات،    ووفقـاً . لاحظ تناقص عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنـصري       تو

فقـدان  الخشية مـن    ضحايا التمييز العنصري لأنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك          لا يشتكي   
 .)٦ و٤المادة  (وظائفهم

     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصـيتها العامـة               
بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية،           ) ٢٠٠٥(٣١رقم  

مجموعـات  لمسؤولين عن إنفـاذ القـانون و      لبما في ذلك تطوير برامج التعليم المناسب        
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل ضمان تمثيل الأشخاص  و. الأقليات

 .في الشرطة والقضاءأقليات المنتمين إلى 
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هميش ويعيشون في   للتيتعرضون  ما زالوا   الروما  أفراد  تعرب اللجنة عن قلقها لأن      و  )١٥(
 ، من حيث السكن اللائق، والوصول إلى المرافـق الـصحية الكافيـة            غير مستقرة ظروف  
ولدوا في  أنهم   عديمي الجنسية رغم     ون من عتبريُ وأن بعضهم لا يملكون وثائق هوية و       ،والعمالة
 .)٥ و٣المادتان  (البلد

ييـز ضـد   بشأن التم) ٢٠٠٠(٢٧رقم في ضوء توصيتها العامة ،  توصي اللجنة   
     في ضوء توصـيتها العامـة     بالروما  تتعلق  تدابير خاصة   بأن تتخذ الدولة الطرف     ،  الروما
في الاتفاقية الدولية للقضاء    الواردة  معنى ونطاق التدابير الخاصة     بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢رقم  

. وحمايتـهم بالروما على جميع أشكال التمييز العنصري عن طريق التشجيع على النهوض         
، الروماالدولة الطرف موارد كافية للبرامج التي تستهدف مجتمع         أن تخصص   بكما توصي   

وإشراك على سبيل المثال،     وانعدام الجنسية،    ةويالهبطاقات  المتعلقة ب شاكل  الممن أجل حل    
 .في تنفيذ هذه البرامجالتابعة لهم ومنظمات المجتمع المدني الروما ممثلي 

أجـل  من  وضعت  التي  ف البرامج القائمة    م الدولة الطر  توصي اللجنة بأن تقيِّ   و  
 .تقييم اندماجهم في المجتمع الليتوانيلأفراد الروما 

.  الروما لاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تحسين تعليم أطفال          تو  )١٦(
التعلـيم  الـذين أكملـوا     الروما  ومع ذلك، تأسف لعدم وجود إحصاءات عن عدد أطفال          

  .)٥المادة  (في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصةالروما ع أطفال وضعن الثانوي و
 للجنـة   الختاميـة الـسابقة   إلحاقاً بالملاحظـات    توصي اللجنة الدولة الطرف،       

)CERD/C/LTU/CO/3   ضمان إدمـاج أطفـال     إلى  الرامية  زيادة جهودها   ب) ١٩، الفقرة
مـن  الرومـا  أطفـال   تسربفي المدارس العادية، من أجل التصدي بحزم لمشكلة        الروما  

 .في النظام المدرسيالروما المدرسة، وتعزيز لغة 

آلية لإجراء تقييم دقيـق     وضع  توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف ب       و  
 .التعليم في المرحلة الثانوية وما فوقهاالذين يتابعون الروما لعدد أطفال 

معلومـات  المقبل  ري  الدوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها          و  
في مـدارس ذوي    الرومـا   أطفـال   وضع  إضافية بشأن إجراءات صنع القرار المتصلة ب      

تـشجع  التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم حـوافز         بشأن  الاحتياجات الخاصة، و  
 .أطفالهم إلى المدرسةعلى إرسال من طائفة الروما باء الآ

برامج الدولة الطرف الرامية    عانت  لأزمة المالية،   لى ا بالنظر إ قلق أنه   بتلاحظ اللجنة   و  )١٧(
 الميزانية   في حصتها من   ، من تخفيض  أساساًالروما   والتمييز ضد    ،إلى التصدي للتمييز العنصري   

 .)٥المادة  (غير متناسببشكل 

     تعزيز سياساتها وبرامجهـا لإدمـاج الأقليـات،        إلى  تدعو اللجنة الدولة الطرف       
) ٢٠٠٠(٢٧رقـم   في المجتمع الليتواني، في ضوء توصيتها العامة        الروما  ولا سيما إدماج    
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وتشجع الدولة الطرف على المشاركة في المبادرات الأوروبيـة         .  الروما بشأن التمييز ضد  
 .ة بالروماالخاص، وتخصيص موارد كافية للبرامج القائمة بالروماالمتعلقة  الجماعية

 شاملة عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات        تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات    و  )١٨(
  .)٥المادة  ( متعددة من التمييزعادة أشكالاًاللواتي يواجهن 

إلى الدولـة   ) ١٦، الفقرة   CERD/C/LTU/CO/3 (تكرر اللجنة توصياتها السابقة     
ء الأقليات في ضو  لنساء المنتميات إلى    ل عن الحالة العامة     محدَّثةأن تقدم معلومات    بالطرف  

 .المتعلقة بنوع الجنسالتمييز العنصري أبعاد بشأن ) ٢٠٠٠(٢٥رقم توصيتها العامة 

 .)٥المادة  (دعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلوت  )١٩(

تطلب اللجنة معلومات عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد   
للجنة ) ٢٠٠٤(٣٠رقم   العامة   ةتوصيال واضعة في اعتبارها     ،لجنسيةمن حالات انعدام ا   

التزاماتها بموجب  إلى  اللجنة انتباه الدولة الطرف     وتوجّه  . بشأن التمييز ضد غير المواطنين    
 ٧ الـتي انـضمت إليهـا في         ،بشأن خفض حالات انعدام الجنسية     ١٩٥٤اتفاقية عام   

 .٢٠٠٠فبراير /شباط

امج التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر لكنـها          البربترحب اللجنة   و  )٢٠(
وتعـرب  .  على نحو فعال    هذه البرامج  تشعر بالقلق بشأن تخفيضات الميزانية التي تعوق تنفيذ       

من غير المواطنين، يترددون في تقديم      الضحايا  اللجنة عن قلقها لأن ضحايا الاتجار، ولا سيما         
  .)٦ و٥ادتان الم(ؤسسات إنفاذ القانون الثقة في م شكوى بسبب انعدام

مكافحـة الاتجـار    الرامية إلى   جهودها  تواصل  بأن  الدولة الطرف   توصي اللجنة     
وتحث الدولة الطـرف    . لغرض الاستغلال الجنسي   الاتجار   خصوصاًبالبشر بشكل عام و   

زات ما تحققه من إنجا   علومات ع بملجنة  تزويد ال على تخصيص موارد كافية في هذا المجال و       
 .في التقرير الدوري المقبل

     أن الوعي بحقوق الإنـسان    ما يبينه التقرير الدوري من      تلاحظ اللجنة مع الأسف     و  )٢١(
قرار حملة الشباب الأوروبي   يشير، في الوقت نفسه، إلى       ، وأن التقرير   في ليتوانيا  لا يزال متدنياً  

  .)٧ة الماد ("واسيةسالكل /مختلفالكل "التي نُظمت تحت عنوان 
تخصيص موارد كافية من أجل زيـادة       بتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف         
حقوق الإنسان مع التركيز بوجه خاص على       والتثقيف في مجال    التوعية  المتعلقة ب الأنشطة  

السعي بشكل وتشجع الدولة الطرف على . واحترام التنوعالتواصل عدم التمييز، وثقافة    
 .لمسؤولين عن إنفاذ القوانينتدريب المعلمين واخاص إلى 

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تـشجع                 )٢٢(
لم  الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الـتي              

رة بموضوع التمييز العنصري، تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباش        
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اتفاقيـة  و) ١٩٩٠(مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم           
 .)١٩٦٠ (اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٣(
ض ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما           متابعة مؤتمر استعرا  

 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب         ٢٠٠١سبتمبر  /في أيلول 
وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في             

وتطلـب  . ، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الـداخلي  ٢٠٠٩ل  أبري/جنيف في نيسان  
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عـن خطـط           

 .العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

 ـ   برنامجَ الطرف   الدولةتضع  وصي اللجنة بأن    وت  )٢٤(     للاحتفـال   اً أنشطة تعريفية ملائم
الجمعيـة  على النحو الوارد في قـرار       لمنحدرين من أصل أفريقي،     ل دولية    سنةً ٢٠١١بسنة  
 .٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١٨ المؤرخ ٦٤/١٦٩العامة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق الحـوار مـع                )٢٥(
المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز           منظمات  
 . في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل،العنصري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية إبداء الإعـلان الاختيـاري        )٢٦(
صاص اللجنة في تلقـي الـشكاوى        من الاتفاقية للاعتراف باخت    ١٤المنصوص عليه في المادة     

 .الفردية والنظر فيها

 من الاتفاقيـة،    ٨ من المادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الفقرة          )٢٧(
، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٥التي اعتُمدت في 

. ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٦، المؤرخ ٤٧/١١١الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 
، اللذين حثت ٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قراري الجمعية العامة 

فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتـصديق             
 اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً، وفي       على التعديل المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل       

 .أسرع وقت ممكن، بموافقتها على هذا التعديل

وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهـم              )٢٨(
 الرسميـة   باللغةعليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير            

 .ها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاءوغير

وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسـية في     )٢٩(
، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة             ١٩٩٨عام  

نسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقـة       بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإ      
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الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهـدات            
 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق الإنسان المعقود في حزيران

  مـن نظـام اللجنـة      ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٣٠(
الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ١٢اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات            
 . أعلاه١٩ و١٨ و١٥و

 ١٣ للتوصـيات  انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصـة توّجه  كما تود اللجنة أن       )٣١(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبـل عـن     ٢٣ و ٢٠و ١٦و

 .التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات

ة الـسادس  الدورياريرها وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تق         )٣٢(
، مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٩ يحل موعدها في  تي   ال إلى الثامن، 

لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتهـا     
، وأن تتناول جميـع النقــاط المطروحـة في هـذه            )CERD/C/2007/1(الحادية والسبعين   

الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات      وتحث اللجنة أيضاً    . الملاحظات الختامية 
للوثيقة   صفحة٨٠ و ٦٠ما بين   حة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و      صف ٤٠الذي يقتصر على    
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقـة           (الأساسية الموحدة   

HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
  يفملد  -٥٠

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ   CERD/C/SR.2096 (٢٠٩٧ و٢٠٩٦في جلـ
 في التقارير الدورية    ،٢٠١١أغسطس  /آب ١٢ و ١١المعقودتين في يومي    ) CERD/C/SR.2097و

وفي . (CERD/C/MDV/5-12)من الخامس إلى الثاني عشر المقدمة من ملديف في وثيقة واحدة            
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٦  المعقودة في  (CERD/C/SR.2117) ٢١١٧الجلسة  

  . الختامية التالية الملاحظات

  مقدمة  -ألف 
     ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري وباستئناف الحوار مع ملديف بعـد انقطـاع              )٢(

وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولـة            .  عاماً تقريباً  ٢٠دام  
  . توى والذي ترأسه المدعي العامالطرف الرفيع المس

 وتلقيهـا توصـيتها الـسابقة     ل  ملديف متابعةوفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح         )٣(
 الـصيغة النهائيـة  وضع في  لحقوق الإنسان ة الأمم المتحدة السامي  مفوضيةساعدة تقنية من    لم
د التقريـر   ، فإنها تأسف لعدم إعـدا     )HRI/CORE/MDV/2010 (الموحدةوثيقتها الأساسية   ل

تـضمنه  و ،)CERD/C/2007/1 (التقـارير لتقـديم   للمبادئ التوجيهية المنقحة    الدوري وفقاً   
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 تقاريرهـا   إلى تقديم تدعو اللجنة الدولة الطرف     و . تنفيذ الاتفاقية  بشأنكافية  غير  معلومات  
ر  لتقـديم التقـاري     المنقحة  مع المبادئ التوجيهية   وبشكل يتماشى   في موعدها  الدورية المقبلة 

  . اللجنةالصادرة عن  توصياتالو

  الجوانب الإيجابية  -باء 
  : ما يلي، بما في ذلكملديفالتطورات الإيجابية التي حدثت في بترحب اللجنة   )٤(

التمييز العنصري بشكل صـريح في       ، الذي يحظر  ٢٠٠٨عام   دستور   إقرار  )أ(  
  ؛)أ(١٧مادته 

يز بين الأشخاص الـذين     ، الذي يحظر التمي   ٢٠٠٨سن قانون العمل لعام       )ب(  
  يؤدون عملاً متساوياً؛

، التي تحمـي حقـوق العمـال        ٢٠٠٩إنفاذ لائحة عمل الأجانب لعام        )ج(  
  المهاجرين؛
التعاون مع خمسة من المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الذين             )د(  

  . ٢٠١١ و٢٠٠٦زاروا ملديف في الفترة ما بين 
، على عدد مـن الـصكوك       ١٩٩٩التصديق اعتباراً من عام     وترحب اللجنة أيضاً ب     -٥

  :الدولية لحقوق الإنسان، من بينها ما يلي
      العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، في             )أ(  

  ؛٢٠٠٦عام 
  ؛٢٠٠٦ عام ، في  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   )ب(  
أو  هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية         اتفاقية منا   )ج(  

  ؛٢٠٠٤، في عام اللاإنسانية أو المهينة
  ؛٢٠١٠، في عام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  )د(  
        ، في  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري             )ه(  

  .٢٠٠٧عام 
  على المعاهدات الدولية   تحفظاتهالدولة الطرف سحب بعض     تلاحظ اللجنة اعتزام ا   و  )٦(

 للمعايير الدولية لحماية حقـوق       وفقاً  ذلك تنفيذ على   هافي ميدان حقوق الإنسان، وتشجع    
  .الإنسان والحريات الأساسية

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
وهي ،   السكاني هاعن تكوين مصنّفة  الدولة الطرف بيانات    تقديم  عدم  تأسف اللجنة ل    )٧(

  .القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  لتقييم التقدم المحرز فيضروريةبيانات 
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 بـشأن ) ١٩٧٣(٤ العامة رقم    ء توصيتها  في ضو  ،توصي اللجنة الدولة الطرف     
 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقـديم       ١٢ و ١٠ للسكان، والفقرتين    ديمغرافيالتكوين ال 
 للسكان  ثني عن التكوين الإ   مصنّفة بيانات ديمغرافية    راج، بإد )CERD/C/2007/1 (التقارير

  .في تقريرها الدوري المقبل
عـداد  الجاري لإ  العمل   بشأن ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف      و  )٨(

تشعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود        لكنها  ،  ٢٠١٢عام  وإصداره في   قانون لمكافحة التمييز    
  ).٤ و١المادتان  (هيز العنصري وحظرتشريعات شاملة لمنع التمي

 التزامات الدول الأطراف،    بشأن) ١٩٧٢(١رقم  للجنة   العامة   بموجب التوصية   
 لإجراءاتها التـشريعية الوطنيـة في مـسألة         وفقاًإلى النظر   مدعوة  الدول الأطراف   فإن  

 مـن   )ب(و) أ(٤المـادة    و ١المادة   مع متطلبات    فقبأحكام تت هذه التشريعات   استكمال  
كافحـة  المزمـع لم  قانون  ال بسنفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف        و. ةالاتفاقي
الدولـة   تدعو اللجنةو.  من الاتفاقية٤ و١ لأحكام المادتين  وفقاًب الآجال في أقر  التمييز

 للجنـة    الأخرى  من الاتفاقية والتوصيات العامة    بشكل كامل  الاستفادة   إلىأيضاً  الطرف  
  .لقانونعند إعداد هذا ا

عضوية أن  ، والتي تنص على    أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان     بقلقوتلاحظ اللجنة     )٩(
  ).٥ و٤ و٢المواد (على المسلمين مقتصرة في ملديف لجنة حقوق الإنسان 

 لجنة حقوق الإنـسان      تمثيل لضمان خطواتباتخاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
مبادئ المتعلقـة بمركـز المؤسـسات       لل  كامل وامتثالها بشكل ،  ملديفميع الفئات في    لج

الدولة الطـرف    تشجع اللجنة و .)مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      
تمكينها ل  الكافية الموارد البشرية والمالية  بلجنة حقوق الإنسان في ملديف      على تزويد   أيضاً  

  .من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل
التي تنص على   في الدستور    الأحكام التمييزية بوجه خاص إزاء     بالقلقوتشعر اللجنة     )١٠(

 غير المسلمين من    حرمانإلى  يؤدي  وهو ما   ،  سلمينمن الم جميع الملديفيين   أن يكون   أنه ينبغي   
بالأشـخاص   أساسـاً  الإضراريتسبب في   والمناصب العامة،   تولي  الحصول على المواطنة أو     

  ).٥ و٤ و٢المواد ( المنتمين إلى أصل قومي أو إثني مختلف
) ٢٠٠٤(٣٠رقـم   للجنة  تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة           

 ضمان عدم  الدول الأطراف إلى اللجنة فيها تطلبتيبشأن التمييز ضد غير المواطنين، وال
تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو             

  أيـضاً   الدولة الطـرف    على يقع من الاتفاقية،    ‘٧‘)د(٥ لأحكام المادة    وفقاًو. التجنّس
 في حرية الدين دون أي تمييز لأسباب عرقية أو          بحقهم جميع الأشخاص    ضمان تمتع التزام ب 
 الدولة الطرف النظر في إمكانية تعديل الأحكـام الدسـتورية           إلىوتطلب اللجنة   . إثنية

  .تفاقية مع الابما يتمشىالتمييزية 
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  إليها ، التي انضمت  لة الطرف في منظمة العمل الدولية     عضوية الدو اللجنة ب ترحب  و  )١١(
 الـذي   العداءالتي تتحدث عن    تقارير  ال تعرب عن قلقها إزاء      اإنهغير  ،  ٢٠٠٩ في عام    رسمياً

أيضاً   اللجنة تلاحظو. للعمال المهاجرين   أرباب العمل  غير المواطنين وسوء معاملة   يتعرض له   
     لجـوء  الملتمـسي بشأن اللاجـئين و في تقرير الدولة الطرف  عدم وجود معلومات    أسفب
  ).٦ و٥ و٢ وادالم(

 معلومـات   المقبل تقريرها الدوري    أن تقدم في   الدولة الطرف    إلىتطلب اللجنة     
وكذلك وجبرها، المهاجرين العمال  معاملة سوء و حالات العداءنعلم التدابير المتخذة بشأن
) ٢٠٠٥(٣٠العامة رقم توصية اللجنة في ضوء   و. ء اللجو ملتمسياللاجئين و ة  حال بشأن

 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ التـدابير اللازمـة             
التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بما في ذلك            للقضاء على   
  .آثار تمييزيةتنطوي على ارسات التوظيف التي قواعد ومم
          في التـصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة          بالنظر توصي اللجنة الدولة الطرف   و  

 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة عـام              ١٩٩٠لعام  
 بـشأن   ١٩٥٤م  ، واتفاقية عـا   ١٩٦٧عام  ل المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها      ١٩٥١
  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ واتفاقية عام ،خاص عديمي الجنسية الأشوضع

 بهم  المتّجر للعمال المهاجرين    ملديف وجهة مقصودة محتملة   حظ اللجنة بقلق أن     وتلا  )١٢(
  ).٦ و٥ و٢المواد  ( بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاريالمتّجرلنساء وا ،في سوق العمل

  لمنـع الاتجـار بالبـشر      الجاريـة رف بتعزيز جهودها    توصي اللجنة الدولة الط     
كافحة قانون م مشروع  الانتهاء في أسرع وقت ممكن من سن        ، وتشجعها على    ومكافحته
أي تقدم يحرز في هـذا المجـال في         بشأن   معلومات   إدراج و  الجاري إعداده حالياً،   الاتجار

  .التقرير الدوري المقبل
         في التـصديق علـى بروتوكـول        لنظربـا  أيضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف     

المكمـل  و الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال   الاتجار ب ومعاقبة  وقمع  نع  لم ٢٠٠٠م  عا
  .لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 ـحقوق   حالياً على  القيود المفروضة    إزاء  بالقلق  اللجنة تشعرو  )١٣( ال المهـاجرين   العم
  ).٧ و٥ و٢المواد (م جهراً  أو معتقدهمإظهار دينهوالتي تمنعهم من هم من الأجانب وغير

 التفـاهم المتبـادل والتـسامح       تعزيزبتطوير سبل    توصي اللجنة الدولة الطرف     
مواجهة التطرف الـديني    في   المجتمع الملديفي، الأمر الذي يساعد       فيوالحوار بين الأديان    
  .وتعزيز التنوع الثقافي
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئـة، تـشجع                 )١٤(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق              
  .عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣لجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم         وتوصي ال   )١٥(
متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان              

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   
 تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر           وكره الأجانب وما يتصل بذلك من     

، لدى تنفيذ الاتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في         
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا          . في إطار نظامها القانوني الداخلي    

بير المعتمدة الأخـرى لتنفيـذ إعـلان    الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل التدا 
  . وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

لأنشطة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً           )١٦(
 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن           ٢٠١١لاحتفال بسنة   ا

  .٦٤/١٦٩ة العامة بموجب قرار الجمعي
واصـلة  بم توصي اللجنة الدولـة الطـرف      في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل،     و  )١٧(

 منظمات المجتمع المدني العاملـة في       ع م في ملديف، والتعاون  حوارها مع لجنة حقوق الإنسان      
  .مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما في مجال مجال حماية حقوق الإنسان

جنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنـصوص           وتشجع الل   )١٨(
مـن  يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الـشكاوى        ، والذي    من الاتفاقية  ١٤عليه في المادة    

  .والنظر فيهاالأفراد 
 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة            )١٩(

 في الاجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   /كانون الثاني  ١٥لاتفاقية، والتي اعتمدت في      من ا  ٨من المادة   
وفي هذا  . ٤٧/١١١الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها            

 التي حثت ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة     
دول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتـصلة         فيها الجمعية العامة بقوة ال    

بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة         
  .بموافقتها على التعديل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها،              )٢٠(
 ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغـات الـتي يـشيع                ونشر

  .استخدامها، حسب مقتضى الحال
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 من النظام الـداخلي المعـدّل       ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢١(
لاحظـات  للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتمـاد الم              

  . أعلاه١٢ و٨الختامية الحالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها                 )٢٢(

، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا الـدوري            ١٣ و ١١ و ١٠ و ٧التوصيات  
  .ت مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصياتالمقبل معلوما

إلى عـشر  الثالـث  مـن  ية رتقاريرها الدو  تقدمأن  بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٣(
، آخـذة في اعتبارهـا المبـادئ        ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٤بحلول  وثيقة واحدة    فيلخامس عشر   ا

 وأن  ،(CERD/C/2007/1)ا الحادية والـسبعين     دورتهفي  التي اعتمدتها اللجنة    المحددة  التوجيهية  
وتحث اللجنة الدولة الطـرف     .  الحالية تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية       

الخاصـة  لتقارير   بالنسبة ل   صفحة ٤٠ هووالحد الأقصى لعدد صفحات     ب أن تتقيّد على  أيضاً  
انظر المبـادئ   ( الأساسية الموحدة    لوثيقةلبالنسبة   صفحة   ٨٠إلى   ٦٠ بين   ما و ،ةمعاهدكل  ب

  .)١٩الفقرة ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة في التقارير الواردة بتقديم التوجيهية المنسقة المتعلقة 
  مالطة  -٥١

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2114 (٢١١٥ و٢١١٤في جلـ
ر  في التقـاري   ،٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥ و ٢٤  يومي المعقودتين في ) CERD/C/SR.2115و

-CERD/C/MLT/15(الدورية الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من مالطة في وثيقة واحـدة             

، ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١المعقـودة في    ) CERD/C/SR.2126 (٢١٢٦ ةلسالجوفي  ). 20
  .اعتمدت الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
الخامس من  ا الدورية   تقاريره،   تأخر بعد طول الدولة الطرف،    بتقديمترحب اللجنة     )٢(

وتـشيد  . إعداد التقارير بشأن  لمبادئ التوجيهية للجنة    ل عشر إلى العشرين التي صيغت وفقاً     
  .ناف الحوار مع الدولة الطرفئاللجنة باست

 ،مع وفـد الدولـة الطـرف   الذي جرى وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح    )٣(
  . ردود شاملة على المسائل المثارة خلال الحوارمن أجل تقديمالتي بذلها هذا الوفد هود الجوب

  الجوانب الإيجابية  -باء 
 المـستمر  التـدفق    ةترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكل          )٤(

المنطقـة، رغـم    الاضطرابات التي تـشهدها     لى أراضيها بسبب    إللمهاجرين غير الشرعيين    
  .مواردها المالية والبشرية المحدودة
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والـسياساتية العديـدة    تقدير التطورات التشريعية والمؤسسية     المع  وتلاحظ اللجنة     )٥(
  :مكافحة التمييز العنصري، ومنهامن أجل في الدولة الطرف الحاصلة 
 ٢٠٠٢ لعام   ٣القانون الجنائي من خلال القانون رقم       في  تعديلات  إدخال    )أ(  

 جريمة التحـريض علـى      ، بإدراج لتواليعلى ا قضيا،   اللذين   ٢٠٠٩ لعام   ١١والقانون رقم   
 جرائم  نجريمتي التغاضي ع  كذلك   و ،القانون الجنائي  في   الكراهية العنصرية والعنف العنصري   

 التي تستّهدف  والجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية   ،الإبادة الجماعية 
 ،ب أو الأصل القـومي أو الإثـني  لون أو الدين أو النس    العلى أساس العِرق أو     جماعة محددة   

   عن هذه الجرائم؛الهيئات الاعتبارية ومسؤولية ، هذه الجرائمالتقليل من شأن أو
 من القانون الجنائي التي تزيد بدرجة واحدة مـستوى معاقبـة            ١٤١المادة    )ب(  

  عام على ارتكاب جريمة لها صلة بالعنصرية؛الوظف الم
 في الإطار التـشريعي مفهـوم       رجي يُد  الذ ٢٠٠٩ لعام   ١١القانون رقم     )ج(  

دة إذا ريمة مـشدّ الج اعتبار  ويجيز أيضاً ،لجرائم المرتكبة بدافع كره الأجانب    بالنسبة ل تشديد  ال
  ارتُكِبت بدافع عنصري أو ديني أو بدافع كره الأجانب؛

 عبء الإثبات في الإجراءات المدنية المتعلقة بقضايا التمييز العنصري          إبطال  )د(  
  ؛)٢٠٠٧ لعام ٨٥ القانوني الإشعار( الأمر المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص بمقتضى

 ٢٣القانون رقم   وجب  الهجرة في قانون الهجرة بم    المتعلقة ب  مجلس طعون    راجإد  ) ه(  
كـبير   يمكِّن المهاجرين من الطعن في القرارات التي يتخـذها           وهو الأمر الذي  ،  ٢٠٠٢لعام  
   الهجرة؛يموظف

سحب التحفظ الجغـرافي علـى اتفاقيـة جنيـف     ب ٢٠٠١ في عام    القيام  )و(  
  ؛٢٠٠٢ المتعلقة بوضع اللاجئين، وفتح مكتب مفوض شؤون اللاجئين في عام ١٩٥١ لعام

  أمين المظالم البرلماني واللجنة الوطنية لتعزيز المساواة؛الذي يضطلع به دور ال  )ز(  
التمييز العنصري  سائل   السكان بم  توعية  مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى      )ح(  

  .والإدماج والتسامح

   والتوصياتالشواغل  -جيم 
 الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن           لأنتأسف اللجنة     )٦(

، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة حسب الانتماء الإثني،           تها السكانية تركيب
 مـن إجـراء     حتى تتمكن اللجنة   أراضيها،   فيعلق بالمهاجرين الذين يعيشون     وبخاصة فيما يت  

أفضل لحالة تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في             تقييم
  .الدولة الطرف



A/66/18 

GE.11-46323 90 

 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقـديم       ١٢ إلى   ١٠توصي اللجنة، وفقاً للفقرات       
 من وأ  للسكان  من التعداد الوطني   ،، بأن تجمع الدولة الطرف    )CERD/C/2007/1(التقارير  

الذاتي تعريف  ال البعد الإثني والعِرقي على أساس       التي يتحدد فيها  الدراسات الاستقصائية   
 بيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن التركيبة الإثنية لـسكانها ومؤشـراتها             ،للهوية

 حسب الانتماء الإثني، بما في ذلك المتعلقة بالمهـاجرين،          الاقتصادية والاجتماعية مصنفةً  
 بالحقوق المدنية   التمتع لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة         وتعميم هذه البيانات،  

وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن        . والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  . المقبلفة في تقريرهاتزودها بهذه البيانات المصنّ

 على وجـه الخـصوص    ووتلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف،          )٧(
إدماج أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية         ب التوضيحات المتعلقة 
يُقلِقهـا أن الاتفاقيـة   غير أنـه    . الداخلي في النظام القانوني     ٢٠٠٠/٤٣والتوجيه الأوروبي   

  ).٢المادة ( للدولة الطرف الداخليبعد بشكل تام في النظام القانوني تُدمج  لم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لإدماج جميـع أحكـام               

  .الداخليالاتفاقية في نظامها القانوني 
 مكافحـة التمييـز   المختلفة في مجالوتلاحظ اللجنة التطورات التشريعية والمؤسسية     )٨(
ينتابها القلق  غير أنه   ،  )٢٠٠٩ و ٢٠٠٢وبخاصة تعديلات القانون الجنائي في عامي       (نصري  الع

فعاليتـها  مدى  ذه التدابير على أرض الواقع و     لهثر العملي   الأإزاء عدم وجود معلومات بشأن      
  ).٢المادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة للتنفيذ الفعال لقوانينـها              
مكافحة التمييز العنـصري وأن     السياساتية الأخرى المتخذة في مجال      ير المؤسسية   لتدابول

 وتقيِّم دورياً فعاليتها بالنسبة لمـن تـستهدفهم مـن         ،تخصص لذلك ما يكفي من الموارد     
كما توصي اللجنة بأن تزودها الدولة الطرف في تقريرها الدوري          . الأفراد أو الجماعات  

هذه التدابير ومعلومات عن التطبيـق      التي حققتها   نجازات  الإالمقبل ببيانات شاملة بشأن     
  .العملي لقوانينها

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة وطنية لتعزيز المساواة ومكتب أمـين             )٩(
ن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقـوق          لكنها تشعر بالقلق لأ   المظالم البرلماني،   

  ).٢المادة (تام لمبادئ باريس ال ثالتحقيقاً للامتالإنسان 
، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان             

اللجنة الوطنيـة  وإجراءات توسع نطاق هياكل أن  أو ، لمبادئ باريستحقيقاً للامتثال التام 
  . تمتثل بشكل تام لمبادئ باريسلكيلتعزيز المساواة 
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 التمييز العنصري   دعاوى أن أمين المظالم البرلماني يتمتع بولاية معالجة         وتلاحظ اللجنة   )١٠(
في تقرير جاء   صلاحياته، كما    لأنتأسف  لكنها   الدولة الطرف،    وهيئاتالتي تشمل الحكومة    

، محـدودة نوعـاً مـا       ) المرفق ،٥ إلى   ٣، الفقرات   CERD/C/MLT/15-20(الدولة الطرف   
  .)٢المادة ( الخاص المجالتشمل  ولا

 بما يتيح تنـاول   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح ولاية أمين المظالم البرلماني             
  . الخاصالمجالالمسائل المتصلة بالتمييز العنصري في 

إلى  تردوتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية بشأن الشكاوى التي              )١١(
 ، التمييز العنصريأعمالظالم البرلماني بخصوص كل من اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة وأمين الم   

والإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم والهيئـات القـضائية          القضائية   الملاحقاتبشأن  و
وتكرر اللجنة  . ٤الوطنية وكذلك التعويضات الممنوحة، بما في ذلك فيما يتعلق بتنفيذ المادة            

 قد يعزى    ذلك ، وأن  تمييز عنصري   وجود عدمرأيها بأن عدم وجود شكاوى ليس دليلاً على         
 أو نقص الثقة لدى الجمهـور في الـشرطة والـسلطات            ، عدم وعي الضحايا بحقوقهم    إلى

  ).٦ و٤المادتان (اكتراثها بحالات التمييز العنصري عدم  اهتمام السلطات أو قلة أو ،القضائية
تمييـز  بشأن منـع ال   ) ٢٠٠٥(٣١توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          

العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تواصل الدولة الطـرف نـشر               
ر، ولا سيما المهاجرون، معلومات بـشأن       والقوانين المتعلقة بهذه المسألة وأن توفر للجمه      

 في  إبطـال عـبء الإثبـات     المتاحة وبـشأن    القانونية  جميع سبل الانتصاف والمساعدة     
عين بأن تـوفر التـدريب للمـدّ   أيضاً توصي اللجنة الدولة الطرف و. الإجراءات المدنية 

 على سـبل    القانون الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ       وأفرادالعامين والقضاة والمحامين    
وتطلب اللجنـة مـن     .  التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها      الكشف عن أعمال  

 معلومات شـاملة بـشأن الـشكاوى    الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل      
  . التمييز العنصريبأعمال والتعويضات المتصلة والأحكاموالإجراءات والإدانات 

 يصدر عن وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الخطاب المتسم بالتمييز وخطاب الكراهية الذي             )١٢(
ية والخطاب  لعنصرلترويج  الكما ينتابها القلق إزاء ظاهرة      . بعض السياسيين في الدولة الطرف    

  ).٤ و٢المادتان (العنصري في وسائط الإعلام، بما في ذلك عبر الإنترنت 
الوسائل المناسبة لمكافحـة العنـصرية      ب تستعينتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        

مـن جانـب الـسياسيين      والإعلان عن شجبها القوي لاستخدامهما      وخطاب الكراهية   
، وبأن تقوم م، بما في ذلك من خلال الإنترنت،        في وسائط الإعلا  لكافة مظاهر العنصرية    و

كما . مراكزهم للمسؤولين عنها بصرف النظر عن       بالملاحقة الفعلية على وجه الخصوص،    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التسامح والتفاهم والصداقة بين الجماعات الإثنية            

  . أراضيهافيالتي تعيش المختلفة 
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 الكبير للمهاجرين والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجـة          وتلاحظ اللجنة التدفق    )١٣(
 تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن حمايتهم القانونية ليست دائماً مضمونة             غير أنها  هذه المسألة، 

كما ينتاب اللجنةَ قلق إزاء ظروف احتجاز المهـاجرين غـير الـشرعيين             . من الناحية العملية  
  ).٥المادة (راكز الاحتجاز، ولا سيما النساء والأسر التي لديها أطفال  في موأحوالهم المعيشية

 الـضمانات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الراميـة إلى كفالـة               
حقـوقهم  من أجل اطلاعهم علـى      لجميع المهاجرين المحتجزين، ولا سيما      الفعلية  القانونية  

كما توصي اللجنة   .  المساعدة لمن يطلبون اللجوء    والمساعدة القضائية المتاحة لهم، وأن تقدم     
وأحـوالهم  الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف احتجاز المهاجرين            

 وإيداع الأسر ، مراكز الاحتجاز  بتطويروأن تمتثل بالتالي للمعايير الدولية، ولا سيما        المعيشية  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بـأن  . لةالتي لديها أطفال في مراكز إيواء مفتوحة بدي   
  .اللجوءتحسين نظام من أجل تعتمد المشروع الذي يديره مفوض اللاجئين 

لى أراضي مالطة، توصي اللجنة الدولة الطرف       إلمهاجرين  للتدفق الكبير   لونظراً    
، بأن تواصل طلب المساعدة من المجتمع الدولي، ولا سيما شركاؤها في الاتحـاد الأوروبي             

  .التعاون الثنائيالتماس فضلاً عن 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥في الأعـوام    (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر أعمـال الـشغب            )١٤(
على ومنها  التي يقوم بها المهاجرون المحتجزون احتجاجاً على ظروف احتجازهم،          ) ٢٠١١و

 الاسـتعمال   ، وإزاء ما يُبلَغ عنه من     ثكنات صافي  في مركز     الأحداث التي وقعت   سبيل المثال 
  ).٥المادة (مواجهة أعمال الشغب في المفرط للقوة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين ظروف الاحتجاز             
عن اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة لمواجهة أعمال الشغب التي يقـوم بهـا              تمتنع  وأن  

وفي . شغب من هذا القبيل   الاً وقوع أعمال     وأن تتلافى أيض   ،المهاجرون في مراكز الاحتجاز   
 في تقريـر    الواردةهذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ التوصيات           

  . للاحتجاز ثكنات صافي في مركز٢٠٠٥باسكوال بشأن الأحداث التي وقعت في عام 
ير إدماج المهاجرين في    وتلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيس          )١٥(

تشعر بالقلق إزاء   لكنها  المجتمع المالطي، من قبيل إنشاء وكالة الرعاية والتدريب المهني واللغوي،           
الصعوبات التي تواجهها المهاجرات، ولا سيما اللاجئات وطالبات اللجوء، في الحصول علـى             

  ).٥المادة ( العمل التعليم والاستفادة بشكل فعال من الخدمات الاجتماعية ودخول سوق
الجنسانية بعاد الأبشأن ) ٢٠٠٠(٢٥توصي اللجنة، في ضوء توصياتها العامة رقم   

 )٢٠٠٩(٣٢رقم   و ،بشأن التمييز ضد غير المواطنين    ) ٢٠٠٥(٣٠رقم  لتمييز العنصري و  ل
بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز         

  :الدولة الطرف بما يليبأن تقوم ي، العنصر
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 لمنح الأفضلية للمهاجرات وأن تُدمِج البعد العِرقي      محددةأن تتخذ تدابير      ) أ(  
   في الدولة الطرف؛للنساءفي جميع السياسات المتعلقة بتعزيز الفرص المتاحة 

سـيما   أن ترصد بحرص أثر قوانينها وسياساتها علـى المهـاجرات، ولا            )ب(  
وفي هذا الصدد،   . طالبات اللجوء، بغية حمايتهن من التمييز المزدوج والتهميش       اللاجئات و 

  الة المهاجرات؛بالنسبة لحتوصي اللجنة بأن تدرج هيئة التوظيف والتدريب في مبادراتها 
  .أن تزود اللجنةَ بمعلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل  )ج(  

غير أنه  تخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري،        اللجنة التدابير التي ا    تلاحظو  )١٦(
يُقلِقها أن المهاجرين، ولا سيما اللاجئون وطالبو اللجوء والمهـاجرون غـير الـشرعيين،              

يزالون يواجهون التمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وبخاصـة             لا
  ).٥لمادة ا(يتعلق بالحصول على السكن والعمل  فيما

بشأن التمييز ضد غير    ) ٢٠٠٥(٣٠توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          
المواطنين، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ قوانينها لمكافحـة التمييـز              
العنصري المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بتمتع المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطـالبو             

قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية استئجار مسكن          اللجوء، بالح 
وتذكِّر اللجنةُ بأن المعاملة التفضيلية القائمة علـى أسـاس          . خاص ودخول سوق العمل   

الجنسية أو الوضع فيما يتعلق بالهجرة تشكل، بموجب الاتفاقية، تمييزاً إذا لم تُطبَّق معايير              
أو كانـت   أهداف الاتفاقية ومقاصدها،    ب مقارنةية لغرض مشروع،    هذه المعاملة التفضيل  

وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تزودهـا في          . متناسبة مع تحقيق ذلك الغرض    غير  
عروضة على اللجنة الوطنية لتعزيـز      المتقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن مآل القضية        

تطلب اللجنة من الدولة    و. اصةالخاكن  سالم التمييز العنصري في استئجار       بشأن المساواة
 تزويدها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات شاملة بشأن حالـة المهـاجرين              أيضاً الطرف

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز التنوع والتسامح والتفاهم فيما بين الجماعـات              )١٧(

في المدارس وحملات التوعية،    المختلفة  في ذلك من خلال الدورات التدريبية       الإثنية المختلفة، بما    
  ).٧المادة (عدم وجود معلومات بشأن نتائج هذه التدابير وأثرها العملي لتشعر بالقلق لكنها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء علـى تنمـيط                
 ـ      المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطا    شأن قـضايا   لبو اللجوء، وبأن تواصل حملات التوعية ب

إدراج الموضوع في المنـاهج     عن طريق   المساواة والحوار بين الثقافات والتسامح، ولا سيما        
وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى         . الدراسية وترويجه في وسائط الإعلام    

تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية في صياغة       أن ترعى بيئة تعلُّم فعالة ومتعددة الثقافات وأن         
  .للتعليم والرعاية المبكرين والتعليم الإلزاميالأدنى مشروع المنهاج الدراسي الوطني 
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لا تتجزأ، فإنها تحث الدولة الطرف      حقوق الإنسان   أن   اللجنة في اعتبارها     وإذ تضع   )١٨(
لإنسان التي لم تصدق عليها بعـد،  قوق الحعاهدات الدولية المأن تنظر في التصديق على     على  

ولا سيما التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية               
  .الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

بشأن متابعـة مـؤتمر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(
 موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان        الدولة الطرف  تائج ديربان، بأن تضع   استعراض ن 

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /اللذين اعتمدهما في أيلول  
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                

 تنفيذ الاتفاقية في    عند،  ٢٠٠٩أبريل  /، الذي عقد في جنيف في نيسان      استعراض نتائج ديربان  
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا            . الداخليإطار نظامها القانوني    

الأخرى التي تكون قد اتخـذتها      التدابير  والدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل        
  .ى الصعيد الوطنيلتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان عل

 برنامجـاً   ، ملائمة ملات دعائية بح مستعينةًوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنجز،         )٢٠(
 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين مـن أصـل         ٢٠١١مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة      

  .٦٤/١٦٩أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 
ة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة          وتوصي اللجنة الدول    )٢١(

في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في ميدان مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق              
  .حوارها معها فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل

خلـت علـى    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات الـتي أُد            )٢٢(
 في ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٥ من الاتفاقية والتي اعتمدت في ٨ من المادة  ٦ الفقرة

. ٤٧/١١١الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها             
 اللذين حثت   ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة          

 المتصلة  الداخليةهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق           في
 وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه الـسرعة    ،بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة     

  .بموافقتها على التعديل
ة الجمهور عند تقديمها، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، لعام       )٢٣(

كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي              
  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحـدة وفقـاً للمبـادئ                )٢٤(
لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ      التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب ا     

التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخـامس            
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 ٢٠٠٦يونيـه   /المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقـود في حزيـران           
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل الأول ،.(  
نظام الـداخلي المعـدل     ال من   ٦٥ والمادة   ، من الاتفاقية  ٩ من المادة    ١قرة  ووفقاً للف   )٢٥(

مـن اعتمـاد    واحـدة   للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سـنة             
 ١٣ و ١٢، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات          الحالية الملاحظات الختامية 

  . أعلاه١٤و
أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تتـسم بهـا              كما تود اللجنة      )٢٦(

 الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري إلى الواردة أعلاه، وتطلب ١٧ و٩ و٦التوصيات 
  .المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

يها الدوريين الحادي والعشرين والثاني     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير        )٢٧(
، على أن تأخـذ في اعتبارهـا        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦والعشرين في وثيقة واحدة بحلول      

 دورتها الحاديـة والـسبعين      فيالمبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة         
)CERD/C/2007/1(،       الحاليـة   الملاحظات الختاميـة    وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في  .

 صـفحة بالنـسبة   ٤٠المحدد بـالحد الأقصى ب التقيّدوتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على  
انظر (لوثيقة الأساسية الموحدة    ل بالنسبة صفحة   ٨٠إلى   ٦٠ بالخاصة بكل معاهدة و   لتقارير  ل

، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقـة   المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الـواردة في          
  ). الفصل الأول،١٩الفقرة 
  النرويج   -٥٢

 CERD/C/NOR.2061 (٢٠٦٢ و٢٠٦١نظـــرت اللجنـــة، في جلـــستيها   )١(
، في التقريرين الدوريين    ٢٠١١ فبراير/ شباط ٢٢ و ٢١المعقودتين في   ) CERD/C/NOR.2062و

. (CERD/C/NOR/19-20) التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما النرويج في وثيقة واحـدة         
، اعتمـدت   ٢٠١١مـارس   / آذار ٩ المعقودة في    (CERD/C/SR.2084) ٢٠٨٤ ةلسالجوفي  

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
في  ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين للدولة الطـرف            )٢(

وتعرب اللجنة أيضاً   . يهية لإعداد التقارير  للمبادئ التوج  في الوقت المحدد ووفقاً      وثيقة واحدة 
عن تقديرها للأجوبة المفصلة التي قدمها الوفد خلال النظر في التقريـر وترحـب بـالحوار                

  . الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى
 هذا التقريـر    وتشير اللجنة مع التقدير إلى التعاون الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد             )٣(

أمين المظالم المعـني    والإسهامات التي قدمها أثناء المداولات المركز النرويجي لحقوق الإنسان و         
  .  وأمين المظالم المعني بشؤون الطفلبالمساواة ومناهضة التمييز
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  الجوانب الإيجابية  -باء 
ي ليبـدي   تشير اللجنة باهتمام إلى أن مسودة التقرير أرسلت إلى البرلمـان الـصام              )٤(

  . تعليقاته عليها
  : وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادرات ترمي إلى مكافحة التمييز، ومن بينها  )٥(

        خطة العمل الراميـة إلى تعزيـز المـساواة ومكافحـة التمييـز الإثـني                )أ(  
 ، التي تتضمن عدة تدابير جديدة؛ )٢٠١٢-٢٠٠٩(

 لتقديم اقتراحات تتعلـق     ٢٠٠٧يونيه  /نتشكيل لجنة في الأول من حزيرا       )ب(  
 بوضع تشريعات أشمل لمكافحة التمييز؛ 

 بتشكيل لجنة مهمتـها اقتـراح       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨قيام البرلمان في      )ج(  
 تنقيح محدود للدستور بهدف تعزيز مكانة حقوق الإنسان؛

صياغة مشروع إحصائيات النرويج الذي يهدف إلى إعـداد إحـصاءات             )د(  
 ر دقة بشأن السكان الصاميين؛أكث

 لتحـسين  ٢٠٠٩اعتماد خطة عمل من جانب الدولة الطـرف في عـام      ) ه(  
 المستويات المعيشية لجماعة الروما من حاملي الجنسية النرويجية؛

، )٢٠٠٩-٢٠٠٧ (دماج المهاجرين واستيعابهم في المجتمع    لإخطة عمل   اعتماد    )و(  
 ؛تمعلاندماج في المجاأهداف تشمل تحديد و

قـانون  (اعتماد قانون الخدمات المقدمة من مركز الأزمات التابع للبلديـة             )ز(  
 ؛ ٢٠١٠يناير /الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني) مركز الأزمات

المديرية الوطنية للشرطة لتعزيز التنوع في الشرطة الـتي اعتمـدت في     خطة    )ح(  
  . ٢٠١٣ام  والتي تمتد حتى ع٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم 
في حين تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الوفد خـلال العـرض                )٦(

الشفوي، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم احتواء التقرير على بيانات تتعلق بالتركيبة              
  .الإثنية للسكان في الدولة الطرف

ويدها ببيانات محدّثة بـشأن التركيبـة الإثنيـة         توصي اللجنة الدولة الطرف بتز      
 من المبادئ التوجيهيـة الخاصـة بتقـديم التقـارير           ١٢ و ١٠للسكان، وفقاً للفقرتين    

)CERD/C/2007/1 (    ٨وتوصيتها العامة رقم)بتحديد الأشخاص أنفسهم   المتعلقة  ) ١٩٩٠
  . بعينها عرقية أو إثنية لانتمائهم إلى جماعات
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 ججنة علماً بحجج الدولة الطرف في ما يتعلق بقرارها عـدم إدمـا            وبينما تحيط الل    )٧(
، علـى غـرار     ١٩٩٩الاتفاقية في قوانينها الداخلية من خلال قانون حقوق الإنسان لعـام            

الأسـبقية في   معاهدات مهمة أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، فهي تذكّر بأهمية منح الاتفاقية            
  ).٢ و١ان المادت(ن الوطني حال تعارضها مع القانو

في إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني       الدولة الطرف    تنظرتوصي اللجنة بأن      
  . ١٩٩٩المحلي على مستوى أعلى، من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 

وينتاب اللجنة قلق إزاء التعديل المزمع إجراؤه على قانون مناهضة العنصرية الـذي               )٨(
 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز القائم على         ١ردة في المادة    أسباب التمييز الوا  يعكس جميع    لا

  .)١المادة  (دراج اللغة كأحد الأسباب للتمييزواللجنة قلقة كذلك لعدم إ. العرق ولون البشرة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون مناهضة التمييز لضمان حظر جميـع              

  . تفاقية من الا١أسباب التمييز الواردة في المادة 
وتبدي اللجنة قلقها حيال وضع المهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة وطـالبي              )٩(

اللجوء واللاجئين من حيث التمييز الذي يتعرضون له في الاستفادة من الخـدمات العامـة               
للاجئين وطالبي اللجوء الذين    والسكن وسوق العمل والصحة، ولا سيما فيما يتعلق بحصول ا         

كما تشعر اللجنة   . على الخدمات الملائمة في مجال الصحة البدنية والعقلية       تعرضوا لصدمات   
 ذلـك في التعلـيم      بالقلق إزاء نسبة التسرب في أوساط الطلاب من أصول مهاجرة، بما في           

  ).٦ و٥ و٤لمواد ا (الثانوي العالي
غير المـواطنين،   بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٤(٣٠واستناداً إلى توصيتها العامة رقم        

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تتشاور بانتظام مع المجموعات والجماعات المعنية وتتخذ             تح
في ما يتعلق بالاستفادة مـن      هذه الفئات   لتمييز الذي تتعرض له     الكفيلة بالتصدي ل  تدابير  ال

الخدمات العامة والسكن والتعليم وسوق العمل والصحة، بما في ذلـك تقـديم خـدمات               
 .للاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لصدمات     حة البدنية والعقلية    مجال الص في  متخصصة  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إعادة فتح مركز الرعاية النفـسية والاجتماعيـة              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتخصيص المزيـد        . للاجئين الذين تعرضوا لصدمات   

وعلى الدولة  . ل في بيئة تعليم متعددة الثقافات     من الموارد لتدريب معلمين قادرين على العم      
الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص مـن أصـول مهـاجرة إلى               

  . مناصب في الدوائر العليا في الحكومة والجامعات والشركات
ويساور اللجنة القلق بسبب النقص في المترجمين الفـوريين المـؤهلين والمحتـرفين،               )١٠(
يما في مجالي الطب والقانون، للغة الصامية وللغات الأفراد من الأقليات وغير المـواطنين              س لا

واللجنة قلقة كذلك إزاء المسائل الأخلاقية الـتي تطرحهـا الترجمـة            . على وجه الخصوص  
الفورية، بما في ذلك ما يتردد عن اللجوء للقاصرين كمترجمين لذويهم أو اللجوء إلى أفـراد                
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 قوموا بالترجمة الفورية لـضحاياهم    ين اعتدوا على أفراد آخرين من عائلاتهم لي       العائلات الذ 
 .)٦ و٥ و٢المواد (

جيّـدة   خدمات ترجمة فورية مهنية      تقديمتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين         
 عـن طريـق   ، ولا سيما في مجالي الصحة والقانون، بما في ذلك           ل الحصول عليها  يسهتو

وتوصي اللجنة بسن تشريع بشأن     . لغات متعددة ب خدمات الترجمة لتوفير  تخصيص ميزانية   
الحق في الاستفادة من ترجمة فورية مهنية في الخدمات العامة وحظر اللجـوء للقاصـرين               

كما توصي اللجنة بتزويد موظفي الخدمات العامة بمعلومات        . والأقارب كمترجمين فوريين  
   . والعمل معهم مؤهلينوإرشادات حول كيفية الاستعانة بمترجمين فوريين

وفي حين تشير اللجنة إلى أهمية الإلمام بلغة الدولة كوسيلة للاندماج والمـشاركة في                )١١(
المجتمع، فهي قلقة إزاء الشرط الذي يفرضه قانون الجنسية النرويجيـة المتمثـل في ضـرورة                

ن تتراوح أعمارهم   ة للغة النرويجية بالنسبة لمقدمي طلب الجنسية الذي       ي ساعة دراس  ٣٠٠ إتمام
 عاماً، الأمر الذي قد يشكّل عقبة أمام حصول بعض المجموعات على المواطنة             ٥٥ و ١٨بين  

واللجنة قلقة كذلك حيال نسبة التسرب من التعليم الإلزامي للغة، ولأن هـذا             . أو الجنسية 
التمهيـدي  التعليم غير متجانس النوعية وغير متوفر مجاناً للجميع؛ ولأن النجاح في البرنامج             

ينتفي بعد ثلاث سنوات، ولأنه يعتمد على مكان سكن الشخص وقد يفقد الشخص إمكانية 
  ).٥ و٢المادتان ( بلدية أخرى الانتفاع به إذا انتقل إلى

، فهي تحث الدولة الطرف علـى اتخـاذ         ٣٠إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
لغة المجاني لكل الراغبين في متابعته وأن تكـون         التدابير الملائمة لضمان إتاحة برنامج تعليم ال      

وتوصي . المناهج والمحتوى التربوي مراعية للاعتبارات الجنسانية وللخلفية التعليمية والوطنية        
يـشكل   اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، سعياً منها إلى خفض نسبة التسرب وضـمان ألا            

نسية، برصد تنفيذ البرنامج عـن كثـب        البرنامج عائقاً أمام الحصول على المواطنة أو الج       
للتحقق من تجانس نوعيته وملاءمته لبعض المجموعات من حيـث الاعتبـارات الجنـسانية            

  . والأصول، وضمان عدم فقدان الحق في متابعة البرنامج في حال تغيير مكان الإقامة
 من كانون   وتلاحظ اللجنة أن قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول             )١٢(

وينتـاب  .  يتضمن قواعد أكثر صرامة، لا سيما بالنسبة لطالبي اللجـوء          ٢٠١٠يناير  /الثاني
اللجنة قلق خاص بسبب وضع الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم             

 عاماً ويعيشون في مراكز الاستقبال، إذ إنهم يمنحون رخصة إقامة مؤقتة حـتى              ١٨ و ١٥بين  
كما تشعر  .  ويضحون بعد ذلك عرضة للترحيل القسري أو العودة الطوعية         ١٨    سن ال بلوغ  

 والرعايـة   اللجنة بالقلق إزاء إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية والتعليم          
 ).٦ و٥ و٢المواد  (من قِبل أوصياء مؤهلين

بأن تتخذ جميع   ، توصي اللجنة الدولة الطرف      ٣٠ العامة رقم    توصيتهاتماشياً مع     
وتوصـي  . الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع طالبي اللجوء بشكل إنساني ووفقاً للقـانون          
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كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لتوفير حماية خاصـة للأطفـال              
، بما في ذلك توفير خدمات الرعايـة الـصحية، والتعلـيم            غير المصحوبين طالبي اللجوء   
كما توصي  . بل أوصياء مؤهلين، وفقاً لالتزامات النرويج القانونية الدولية       والرعاية من ق  

 المحلية، خارج مراكز الاستقبال، في أسـرع        المجتمعات هؤلاء الأطفال في     بإدماجاللجنة  
   .وقت ممكن وأن يتاح لهم متابعة الدراسة بعد التعليم الابتدائي

في مراكز الاستقبال ومراكز الترحيـل      ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السائدة         )١٣(
الخاصة بطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وإزاء ظروف احتجاز طـالبي             

للاحتجاز، حـين تتـوافر     " تراندوم"اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في مركز         
 الاسـتقبال   كما ينتاب اللجنة قلق حيال ظروف العيش في مراكـز         . شروط احتجازهم فيه  

.  عاماً، لا سيما تلك التي تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية١٨ و ١٦المخصصة للأطفال بين    
كما يساورها القلق إزاء اقتراح خفض المسببات الدنيا للسجن ومدة الاحتجـاز المؤقـت              

  ).٦ و٥ و٢المواد (خاص الذين يجري التحقق من هويتهم للأش
غـير  بشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٤(٣٠رقم   عامتينوإذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها ال      
في إدارة وسير عمـل نظـام        بشأن منع التمييز العنصري   ) ٢٠٠٥(٣١رقم   و المواطنين،

، فهي توصي الدولة الطرف بالعمل على مواءمة ظروف العيش في مراكز            العدالة الجنائية 
 الدولية لحقـوق    مع المعايير  الخاصة ومراكز استقبال الأطفال      ومراكز الترحيل الاستقبال  
وتوصي كذلك الدولة الطرف بتوفير خدمات الـصحة العقليـة          .  ذات الصلة  الإنسان

  .  عاملين متخصصينعلى يدوالنفسية اللازمة 
وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريع الخاص بالمساعدة القانونية المجانية لا يـشمل               )١٤(

 البرلمان ينظر في الوقت الراهن في إمكانيـة         وتشير اللجنة إلى أن   . جميع حالات التمييز الإثني   
تقديم المساعدة القانونية المجانية حين تُباشر الإجراءات القانونية بتوصية من أمين المظالم            إجازة  

المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحة التمييز، على غرار ما هو متبّع حين تُباشـر                
  .)٦ و٥ و٢المواد  ( أمين المظالم البرلمانيتوصية منالإجراءات القانونية ب

 بالتعامـل مـع   ، وتوصي الدولة الطرف     ٣١ رقم   ةتذكّر اللجنة بتوصيتها العام     
توصيات أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحـة التمييـز بـشأن               

  .  سواء بسواء البرلمانيأمين المظالم تتوصيامثلما تتعامل مع المساعدة القانونية المجانية 
 ،)٢٠١١-٢٠٠٨(تشويه الأعضاء التناسلية للإناث     وترحب اللجنة بخطة العمل لمكافحة        )١٥(

يُلتمس من   لما، لكنها تشعر بالقلق     )٢٠١١-٢٠٠٨(قسري  وخطة العمل لمكافحة الزواج ال    
أقليـات  إلى   تركيز مفرط على هذه القضايا، يمكن اعتباره وصماً للنساء والفتيات المنتميات          

  .)٦ و٥ و٢المواد  (معيّنة
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خطة العمل لمكافحة   تطلب اللجنة تزويدها بتقييم محدّث بشأن فعالية كل من            
، وخطة العمل لمكافحة الزواج     )٢٠١١- ٢٠٠٨(تشويه الأعضاء التناسلية للإناث     

 فضلاً عن تقييم كيفية مساهمة هاتين الخطتين في تعزيز          ،)٢٠١١- ٢٠٠٨(القسري  
  .، من دون وصمهنأقليات معيّنةإلى ساء والفتيات المنتميات النحقوق 

ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز المزدوج أو الثلاثي الذي تتعرض له النساء المنتميات       )١٦(
، لا سيما اللواتي يتعرضن     تعود إلى مهاجرين  أقليات إثنية معينة أو المنحدرات من أصول        إلى  

للجنة كذلك عن قلقها لوقف الإعانات التي تخصصها الحكومـة          وتعرب ا . أو للاتجار /للعنف و 
لمراكز الأزمات بعد دخول قانون مراكز الأزمات حيز التنفيذ، علماً بأن النساء المنتميـات إلى               

كما ينتاب اللجنة قلق إزاء افتقار موظفي       . هذه الأقليات يشكلن غالبية المقيمين في تلك المراكز       
لائمة والمهارات المحددة وإزاء الصعوبات التي يواجهها الأشـخاص   مراكز الأزمات للمعارف الم   

 .)٦ و٥ و٢المواد  (لسكنمن حيث االذين يغادرون هذه المراكز في إيجاد حلول بديلة 

      )٢٠٠٢(٢٩رقـم   و) ٢٠٠٠(٢٥تذكر اللجنة بتوصياتها العامـة رقـم        إذ  و  
ية التي توفرها   لية الرعا فعاوتقييم  توصي الدولة الطرف برصد     فهي  ،  )٢٠٠٤(٣٠رقم  و

وتحـث  . ، بعد أن أوقفت الحكومة الإعانات المخصصة لمراكز الأزمات        وتمولها البلديات 
لأزمـات  ا على أن تكفل بموجب الترتيبات الجديدة تزويد مراكز       اللجنة الدولة الطرف    

إلى ينتمون  المعارف الملائمة والمهارات المحددة للعمل مع أشخاص        بموظفين محترفين لديهم    
أو /، ولا سيما أولئك الذين يقعون ضحايا العنـف و         تعود لمهاجرين أقليات أو من أصول     

كما توصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف كل الجهود الممكنـة            . الاتجار بالبشر 
لإيجاد سكن ملائم للأشخاص الذين يغادرون المراكز، يكون بعيداً عـن مكـان إقامـة               

   .يتهمالأشخاص الذين تسببوا بأذ
ويساور اللجنة القلق إزاء آثار أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج               )١٧(

 على الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنيـة         ،أو تخضع لولايتها القضائية   / لها و  مقراً
  .)٦ و٥ و٢المواد  (لك الآثار على نمط العيش والبيئةالتي تعيش خارج النرويج، بما في ذ

حقوق الـشعوب الأصـلية،      بشأن) ١٩٩٧(٢٣ ضوء توصيتها العامة رقم      في  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم            

أو تخضع لولايتـها    / لها و  مقراًتأثير أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج          
تع الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنيـة في أراضٍ     القضائية تأثيراً سلبياً على تم    

محاسبة على وجه التحديد سبل     أن تبحث   لدولة الطرف   وينبغي ل .  بحقوقها خارج النرويج 
 حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات       تمسأية آثار سلبية    هذه الشركات على    

  . ة للشركاتخلاقيالأسؤولية الاجتماعية والمبادئ عملاً بملإثنية، وذلك ا
شعب ثقافة  التدابير المتخذة للحفاظ على     تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية        و  )١٨(

 ـ  عالجة الوضع الخاص ل   لم، و تعزيزهاالصامي و  ، ولا سـيما    ية الـشرق  ةصاميسكان المنطقة ال
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 ـ  وضع  إزاء  عي الرنة، و  لمراإمكانية وصولهم   بيتعلق   فيما ، يةالـساحل  ةصاميسكان المنطقة ال
واللجنة قلقة كذلك بسبب استمرار التمييز ضد جماعات        . خاصة في ما يتعلق بحقوق الصيد     

مـواد التعلـيم    توفير  تعليم اللغة الصامية، بما في ذلك       القانون المتعلق ب  الصاميين وعدم تنفيذ    
  .)٦ و٥ و٢المواد  (والمعلمين
التـشاور مـع   ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب    ٢٣  ضوء توصيتها العامة رقم    في  

صاميي الشرق وصاميي الساحل ووضع تدابير تهدف إلى تمكينهم من التمتع بشكل تـام              
بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية والمحافظة على ثقافتهم وسبل كسب عيشهم، بما في            

. ذلك إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، لا سيما في ما يخص رعي الرنة وصيد الأسمـاك              
 الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لتمكين جماعة الصاميين من المحافظـة             وتحث اللجنة 

على هويتهم الثقافية ورصد جميع أشكال التمييز ضد جماعات الصاميين والعمـل علـى              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة تربويـة للاسـتجابة لمتطلبـات            . معالجتها

. بما في ذلك من خلال توفير المواد التربوية والمعلمـين         الصاميين المتعلقة بتعليم اللغة الأم،      
وترجو اللجنة موافاتها بنتائج تحقيق لجنة فينمارك المتعلق بمطالبات الأراضـي في المنـاطق         

  . الصامية الشرقية
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٩وتحيط اللجنة علماً بتضمن قانون التعدين الصادر في           )١٩(

، على أحكام تتعلق بمـصالح      ٢٠١٠يناير  /ول من كانون الثاني   الذي دخل حيز التنفيذ في الأ     
لكن القانون المذكور لا يتناول مصالح الـصاميين في منـاطق   . الصاميين في مقاطعة فينمارك   

  . مقاطعة فينماركيقطنها الصاميون تقليدياً عدا أخرى من النرويج 
لومـات عـن    توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبـل مع           

المشاورات التي عقدتها وتعقدها حكومة الدولة الطرف في ما يخـص المـشاريع الـصناعية          
  .  تقليدياًوغيرها من المشاريع التي تنوي إنجازها في جميع المناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية

التتر، لا سيما في    /جماعات الروما والرومان  أوضاع  وتعرب اللجنة عن قلقها حيال        )٢٠(
ما يتعلق بدخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واستفادتهم من السكن والعمالة،             

لـيم  والتدابير المتخذة لدمج أطفال جماعات الروما، وخاصة من عائلات الرُحّل، في نظام التع     
  ).٦ و٥ و٢المواد ( على نحو يتناسب مع نمط عيشهم

التمييز ضد الرومـا، توصـي      بشأن  ) ٢٠٠٠(٢٧في ضوء توصيتها العامة رقم        
التتر، /اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعّالة لمنع التمييز ضد جماعات الروما والرومان           

دخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واسـتفادتهم مـن           لا سيما في ما يخص      
 جماعات  لدمج أطفال تخصيص موارد إضافية بغية إيجاد حلول مناسبة        السكن والعمالة، و  

في نظام التعليم، مع مراعاة نمط عـيش  ،  والرومان، وخاصة أطفال عائلات الرُحّل الروما
  . الجماعة وتوفير تعليم معزز بلغتهم الأم
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآراء العنصرية التي تعبّر عنها مجموعـات متطرفـة                )٢١(
، والتي تشكّل خطاباً متـسماً      ترنوبعض الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وعلى الإنت       

بالكراهية وقد تقود إلى تصرفات عدائية تجاه بعض الأقليات، فضلاً عن وجـود جمعيـات               
كما يساور اللجنة قلق حيال العدد الضئيل من الشكاوى         . عمتورطة في أنشطة من هذا النو     

ظفون المكلفون بإنفـاذ    التي تُقدم ضد الأفعال العنصرية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها المو           
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      . القانون، والعدد القليل من الحالات التي تبت فيها المحاكم        

انـات  توفر معلومات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات والإد          
  ).٦ و٤المادتان (المرتبطة بالأفعال العنصرية 

 من الاتفاقيـة،    ٤المادة  بشأن  ) ١٩٩٣(١٥مة رقم   تذكّر اللجنة بتوصيتها العا     
، وتوصي الدولة الطرف بتحديد تعريف المادة ملزمة بطبيعتهاهذه  أحكام التي تشير إلى أن

واضح وشفاف لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية بغية إحداث توازن بين الحق في حرية             
، وحظر المنظمات   ٤يه المادة   التعبير والتعبير الصريح عن أفكار عنصرية، وفق ما تنص عل         

وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية لمعالجة مسألة      . التي تروج للعنصرية والتمييز العنصري    
، تطلب  ٣١وفي ضوء توصيتها العامة رقم      . العنصرية في الخطاب العام بشكل أكثر فعالية      

اوى اللجنة كذلك من الدولة الطرف تزويدها ببيانات إحصائية قضائية عن عدد الـشك            
والقضايا التي رُفضت وأسباب رفضها، وعن التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقـة           

، بما في ذلك الأفعـال الـتي        ٤بجميع أشكال الأفعال العنصرية، وفقاً لما تنص عليه المادة          
  . ارتكبها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون

ة حقوق الإنسان، فهي تشجع الدولة      وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئ         )٢٢(
الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا بعـد،                

سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثـل اتفاقيـة              لا
  . أسرهم الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد ١٩٩٠ عام

وإذ تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض ديربان،             )٢٢(
، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تفعيـل        )٢٠٠٩(٣٣  توصيتها العامة رقم   وفي ضوء 

 المؤتمر العالمي لمكافحة    ٢٠٠١سبتمبر  / ديربان الذي اعتمده في أيلول     وبرنامج عمل إعلان  
على أن تضع في    ية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           العنصر

 نظامها القانوني الداخلي الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر           إطار لدى تطبيق الاتفاقية في   اعتبارها  
وتطلب اللجنة إلى الدولة    . ٢٠٠٩أبريل  /عقد في جنيف في نيسان    استعراض ديربان الذي ان   

دوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرهـا مـن           الطرف تضمين تقريرها ال   
  .التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً مـن الأنـشطة للاحتفـال              و  )٢٤(
 العامةعلنتها الجمعية   السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أ       ها  بوصف ٢٠١١ بسنة
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، وتوفير الدعاية المناسـبة     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ في    ٦٤/١٦٩في قرارها   
  . لهذا البرنامج

وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهـور وقـت تقـديمها،                )٢٥(
يرها من اللغات المـستخدمة   وغالرسميةوبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة       

  .بشكل شائع، حسب الاقتضاء
 الـداخلي  النظـام  من ٦٥ من الاتفاقية والمادة ٩ من المادة ١ووفقاً لأحكام الفقرة     )٢٦(

، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في غضون سنة واحـدة مـن                للجنة المعدل
 ١٣ و ١٢ و ٩ات الـواردة في الفقـرات       اعتماد الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصي     

  . أعلاه١٦و
 ١٠وتود اللجنة أيضاً أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات               )٢٧(
 وتطلب أن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل            ٢٠ و ١٩ و ١٨و

  .بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني             )٢٨(

، مع مراعـاة المبـادئ      ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٥والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه        
التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها              

جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية      تتناول  ، وبأن   (CERD/C/2007/1)ة والسبعين   الحادي
لـصفحات  العـدد   بالحد الأقصى   وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد         . الحالية
 صفحة للوثيقة الأساسـية     ٨٠ و ٦٠ما بين    و  صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة     ٤٠ وهو

ادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة بإعـداد التقـارير الـواردة في الوثيقـة              انظر المب (الموحدة  
HRI/GEN/2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  

  باراغواي  -٥٣
 ٢٠٩٥ و ٢٠٩٤ في جلـستيها     ،نظرت لجنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري           )١(
)CERD/C/PRY.2094و CERD/C/PRY.2095 (  ــومي ــودتين في يـ  / آب١١ و١٠المعقـ

رير الأولي والتقريرين الدوريين المجمَّعين الثاني والثالث الـتي قدمتـها           ، في التق  ٢٠١١ أغسطس
 ٢١١٧ في جلـستها     ،واعتمـدت اللجنـة   . (CERD/C/PRY/1-3)باراغواي في وثيقة واحدة     

(CERD/C/SR.2117) الملاحظات الختامية التالية٢٠١١أغسطس / آب٢٦ المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف 
بالوثيقة الأساسية الموحدة التي قدمتها الدولة الطرف، والأجوبة        ترحب اللجنة بالتقارير و     )٢(

ونظراً إلى  . الشفوية على أسئلتها التي قدمها وفد باراغواي، والحوار الذي جرى بين اللجنة والوفد            
التأخّر في تلقي التقرير الأولي والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، فإن اللجنة تـدعو     
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ة الطرف إلى الالتزام في المستقبل بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع               الدول
  .أشكال التمييز العنصري والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي أعدتها اللجنة

وتشيد اللجنة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني الفاعلة وتفانيهم في جهود القضاء علـى               )٣(
  .يز العنصري في الدولة الطرفالتمي

  الجوانب الإيجابية  -باء 
تحيط اللجنة علماً بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف علـى نفـسها في إطـار                )٤(

الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، وتشجعها علـى الامتثـال             
  . لجميع التوصيات التي قبلتها

المعهد الأراضي من قبل    ظ أن المبلغ المخصص في الميزانية لشراء        ويسر اللجنة أن تلاح     )٥(
 مليـون دولار مـن      ٢٢ ملايين إلى    ٤ من   رُفعالوطني لشؤون الشعوب الأصلية للأراضي      

  .٢٠١١دولارات الولايات المتحدة في عام 
التي القرارات  وترحب اللجنة بالالتزام الجازم الذي قطعه وفد الدولة الطرف بامتثال             )٦(

وتثني اللجنـة   . تصدرها المحاكم الدولية في الدعاوى التي تكون الشعوب الأصلية طرفاً فيها          
على الدولة الطرف لاعترافها مؤخراً بحقوق ملكية شعب كاليينماغاتيغما في قطـاع مـن              

  . سنوات من التراع١٠أراضي الأسلاف، ونقل سند الملكية الرسمي إليه بعد أكثر من 
إحاطتها علماً بإنشاء المديرية العامة لصحة الشعوب الأصلية التابعة         وقد سرّ اللجنة      )٧(

  .لوزارة الصحة

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
 بهـا عـن     وثوقوالم يكفي من البيانات المصنفة    مايساور اللجنة القلق لعدم وجود        )٨(

نحدرة من والمجتمعات المبشأن الشعوب الأصلية سيما  التركيبة السكانية لسكان باراغواي، لا
، لكنـها   ٢٠١٢لاحظت اللجنة أن التعداد السكاني المقبل سيجري في عام          و. أصل أفريقي 

تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن العمل التحضيري الموازي، بما في ذلك مسائل من قبيل               
م  الـلاز  الأدوات المنهجية و التدريب الذي ينبغي توفيره للقائمين بالتعداد والمجتمعات المحلية،       

 المقدمة والمشاورات المعقودة    التحديد الذاتي للهوية، والمعلومات    مبدأ ضمان احترام ل استعمالها
  ).٢من المادة ) ب(و) أ(١الفقرة (بشأن تصميم استمارات التعداد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه الخـصوص باتخـاذ الخطـوات                
ووضع أدوات إحصائية مناسبة وموثـوق بهـا      الضرورية لتحسين منهجية التعداد السكاني      

 تكون متوافقة مع مبدأ التحديد الذاتي للهويـة، وذلـك           ٢٠١٢لاستعمالها في تعداد عام     
بالتعاون الوثيق في جميع مراحل العملية مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعـات              

رج في تقريرها الدوري    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تد      . المنحدرة من أصل أفريقي   
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المقبل إحصاءات مصنفة ومحدثة بشأن تركيبة السكان، وتذكرها بـأن هـذه المعلومـات              
ضرورية لأنها أساس رسم السياسات والبرامج العامة المناسبة لقطاعات السكان التي تتعرض            

  .للتمييز العنصري، ولتقييم مدى تطبيق الاتفاقية على مختلف الفئات المُكونة للمجتمع
في قـوانين   " التمييز العنـصري  "وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تعريف لمصطلح          )٩(

ا تـنص عليـه الفقـرة       لم اًالدولة الطرف، وأن التمييز العنصري غير معرّف بأنه جريمة، وفق         
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمها الوفد        .  من الاتفاقية  ٤من المادة   ) أ(الفرعية  

روع قانون مكافحة التمييز، لكنها قلقة من تقدمه البطـيء في الهيئـة التـشريعية               بشأن مش 
  ).٤من المادة ) أ(؛ والفقرة الفرعية ٢ من المادة ٢؛ والفقرة ١ المادة(

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في تمرير التشريعات اللازمـة لمنـع               
فحة التمييز، التي ينبغي أن تنص علـى  العنصرية والتمييز، بما في ذلك مشروع قانون مكا 

 من الاتفاقية وتعرّف مختلف مظاهر التمييـز        ١تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع المادة       
وتحث اللجنة  .  من الاتفاقية  ٤العنصري باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة         

 من الاتفاقية، ٤ن المادة بشأ) ١٩٩٣(١٥عاة توصيتها العامة رقم الدولة الطرف على مرا
  .والتي تنص صراحة على أن جميع أحكام تلك المادة ذات طابع إلزامي

وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم إحصاءات أو معلومات دقيقة عن               )١٠(
عدد الشكاوى والإجراءات أو الأحكام القضائية المتعلقة بالعنصرية في باراغواي، على النحو            

  . من الاتفاقية٤دده المادة الذي تح
 ـ             للـشكاوى  اً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبـل تقييم

وتـدعوها في   . والإجراءات والأحكام القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية في باراغواي       
بشأن منع التمييز العنصري في     ) ٢٠٠٥(٣١لى مراعاة توصيتها العامة رقم      هذا الصدد إ  

  .رة وتسيير نظام العدالة الجنائيةإدا
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التدابير الخاصة المنفذَّة في الدولة الطرف من               )١١(

أجل المساهمة في النهوض بقطاعات السكان المعرضة للتمييز العنصري وحمايتها، غير أنها تعرب             
لتمثيل مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة     عن قلقها إزاء تجزؤ سوق العمل والمستوى المتدني         

من أصل أفريقي وغيرها من الفئات المستضعفة في مواقع صـنع القـرار وآليـات المـشاركة             
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الطريقة التي يـستفيد            . الاجتماعية والتعليم 

  ).٥؛ والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة (قها بها الناس من هذه التدابير الخاصة وعن آثارها أو نطا
يمكـن  التي علومات المتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة تستهدف جمع           

استعمالها في تقييم المدى الذي تم بلوغه في وضع هذه التدابير الخاصة وتطبيقها بطريقة تلبي               
طرف بإعداد دراسة لتحديـد     وتوصي اللجنة الدولة ال   . احتياجات المجتمعات المحلية المعنية   

الآثار التي أحدثتها التدابير الخاصة المطبقة حالياً على تمتع المجتمعـات المحليـة المـستهدفة               
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هـذا المقـام إلى          . بحقوقها، ورصد تنفيذها وتقييمه بانتظام    
  .لخاصة في الاتفاقيةبشأن معنى ونطاق التدابير ا) ٢٠٠٩(٣٢ مراعاة توصيتها العامة رقم

وتعرب اللجنة عن تقديرها لتوسيع نطاق الاعتراف الدستوري ليـشمل الـشعوب            )١٢(
الأصلية، غير أنها قلقة من عدم وجود سياسة شاملة عملياً لحماية حقوق هذه الشعوب، ومن               
أن عدم وجود قدرات مؤسسية كافية يعيق إعاقة شديدة تمتع الشعوب الأصـلية الكامـل               

ويثير وضع نساء الشعوب الأصلية قلقاً بالغاً لدى اللجنة لأنهن يتعرضن لأشـكال             . بحقوقها
وتشعر . متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب أصلهن الإثني وجنسهن ووضعهن المهني وفقرهن          

اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقريـر لجنـة الحقيقـة والعدالـة                 
ق بوسائل التصدي للتمييز العنصري المستمر على أساس أهـداف محـددة        والتعويضات المتعل 

  ).٥من المادة )  ه(و) د(و) ج(؛ والفقرات الفرعية ٢المادة (الأجل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة، بمـا فيهـا التـدابير                

يق المساواة في الحقوق    التشريعية وتخصيص الاعتمادات في الميزانية الوطنية، الكفيلة بتحق       
بمضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقريـر        اً  وتوصيها أيض . للشعوب الأصلية 

وتـدعو  . لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات والمتعلقة بسبل التصدي للتمييز العنـصري         
لخدمات إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج ا         الطرف  اللجنة الدولة   

الاستشارية والمساعدة التقنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغـرض           
. مراجعة قوانينها وبنيتها المؤسسية من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالشعوب الأصـلية           

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول المساعدة الاستشارية والموافقـة علـى تلقـي              
وتدعو اللجنـة   .  بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية        زيارات الخبراء، 

بشأن الأبعـاد الجنـسانية     ) ٢٠٠٠(٢٥الدولة الطرف إلى مراعاة توصيتها العامة رقم        
  .للتمييز العنصري

وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأطفال المنتمين إلى الفئات المستـضعفة غـير                )١٣(
وثائق هوية ولا يتلقون الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والتغذيـة          مسجلين أو لا يملكون     

  ).٥من المادة )  ه(و) د(الفقرتان الفرعيتان (والتعليم والأنشطة الثقافية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتسجيل جميع الأطفال             

 الشعوب الأصلية، وأن تحمي ثقافتهم      سيما المقيمين في المناطق التي تسكنها      في إقليمها، لا  
  .وتحترمها وتحرص على أن يتلقوا الخدمات الضرورية لتعزيز نموهم الفكري والبدني

وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصـلية غـير مـستقل                )١٤(
ولأن مؤسسياً وليست لديه سلطات وظيفية على إدارات ووزارات أخرى في الدولة الطرف،       

الشعوب الأصلية لا تعتبره ممثلاً لها بسبب عدم وجود ولاية قانونية تمكنه من التشاور الكامل               
علـى  بـشكل منـتظم      إطلاع الشعوب الأصلية     عدموتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من      . معها

 استشارتها مسبّقًا للحصول على موافقتها المستنيرة على القرارات التي وعدم  المعلومات المناسبة   
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 مـع ويتجلى ذلك في القرار الذي أصدره المعهد مؤخراً بشأن المشاورات           . تؤثر في حقوقها  
  ).٥من المادة " ٨) "د(؛ والفقرة الفرعية ٢المادة (جميع الوكالات الحكومية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً مؤسسياً للمعهد الوطني لـشؤون              
مؤسسة مستقلة تمثل الشعوب الأصلية في باراغواي وأن        الشعوب الأصلية بغية تحويله إلى      

. تسند إليه السلطة والموارد الكافية، وكذلك الولاية التي تشمل حالات التمييز العنصري           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد مناخ من الثقة يفضي             

عل ما يلزم لـضمان مـشاركة الـشعوب    إلى إقامة الحوار مع الشعوب الأصلية، وأن تف 
الأصلية الفعالة في عمليات صنع القرار في المجالات التي يمكن أن تتأثر فيها حقوقها، على               

  .بشأن حقوق الشعوب الأصلية) ١٩٩٧(٢٣أن تراعى التوصية العامة للجنة رقم 
ئـة مـن     في الما  ٤٥وتعرب اللجنة عن اهتمامها بما أبلغها به وفد باراغواي بـأن              )١٥(

تحوز سندات قانونية ثابتة ونهائية لملكية الأراضي سـتُمنح          مجتمعات الشعوب الأصلية التي لا    
، غير أنها قلقة لأن عدم وجود نظـام فعـال للاعتـراف             ٢٠٢٠تلك السندات بحلول عام     

. بالحقوق في الأرض وردها يمنع مجتمعات الشعوب الأصلية من استعادة أراضي الأسـلاف            
لق أيضاً عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقات شاملة واتخاذ إجراءات كاملة رداً            ومن دواعي الق  

على مظاهر التهديد والعنف التي تعرضت لها، مجتمعات بعض الشعوب الأصلية والمنحدرة من 
؛ والفقـرة   ٢من المادة   ) د(و) ج(الفقرتان الفرعيتان   (أصل أفريقي عند طردها من أراضيها       

  ).٦؛ والمادة ٥ن المادة م‘ ٦‘و‘ ٥‘)د(الفرعية 
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الإصلاحات الضرورية، بما فيها التـدابير             

القانونية والإدارية، للتأكد من أن نظام العدالة الداخلي يتسلح بوسائل فعالـة وكافيـة              
لحماية حقوق مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، بما في ذلك آليات             

الة لتقديم الشكاوى والمطالبات المتعلقة بالأرض، ولاسـترداد أراضـيها والاعتـراف            فع
وتحض اللجنة الدولة الطرف على     . الكامل بحقوقها في الأراضي على نحو منسق ومنهجي       

إجراء تحقيق سريع وفعال في التهديدات وحوادث العنف، من أجل تحديد هوية المسؤولين             
  .توفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا وأسرهمعنها ومقاضاتهم، والحرص على 

وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لإلغاء الرق في تـشاكو، لكنـها تكـرر                 )١٦(
أعربت عنه من قلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الشعوب الأصـلية في              ما

. لمبكـر والتحـرك العاجـل      في إطار إجراء الإنذار ا      اللجنة وهو وضع عالجته  ذلك الإقليم،   
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة استعباد المدين واستغلال الأطفال خدم المنـازل،             

  ).٥ و٤المادتان (هذا الإقليم الأصلية في الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان لمجتمعات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عاجلـة تـضمن لمجتمعـات               

وتوصـي اللجنـة    . صلية في إقليم تشاكو القدرة على ممارسة حقوقها كاملةً        الشعوب الأ 
الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع السّخْرة والتحقيق فيها ومحاكمة المتـورطين فيهـا             

وتشجع اللجنة  . حسب الأصول، وضمان سبل وصول المجتمعات المحلية المعنية إلى القضاء         
ل يكون من مكوناتها تدريب مفتـشي العمـل         الدولة الطرف أيضاً على وضع خطة عم      



A/66/18 

GE.11-46323 108 

ومبادرات لتوعية العمال وأرباب العمل بضرورة استئصال السخرة في مجتمعات الشعوب        
وتشجعها اللجنة أيضاً على مواصلة العمل في هـذا الـصدد           . الأصلية في إقليم تشاكو   

  .بالتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة
ا الدولة الطرف عن وضع مجتمعي       باهتمام بالمعلومات التي قدمته    نة علماً وتحيط اللج   )١٧(

، الذي عالجته اللجنة في إطار إجراء الإنذار        الساوهوياماكا الياكيي أكسا، و   الشعوب الأصلية 
، والإجراءات  الشعب الأصلي الكساموك كاسيك   المبكر والتحرك العاجل، وعن وضع مجتمع       

 للأحكام التي أصدرتها محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق          جزئياًللامتثال  الآن  المتخذة حتى   
 قلقة بسبب التـأخّر في       المذكورة، غير أنها   الثلاثةالشعوب الأصلية   الإنسان بشأن مجتمعات    

. إلى تلـك المجتمعـات    الأسلاف  سيما إعادة أراضي     تنفيذ أهم جوانب تلك الأحكام، لا     
تعوزها لمشتركة بين الوكالات لإنفاذ الأحكام الدولية       لأن اللجنة ا  اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   

؛ والفقـرة  ٢المـادة    (ولاية تنسيق الإجراءات المتخذة من قبل الجهازين التشريعي والتنفيذي        
  .)٦؛ والمادة ٥ من المادة ‘٦‘ و‘٥‘)د( الفرعية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم على وجه الاستعجال باتخاذ الخطـوات               
مة للامتثال التام لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الـتي أصـدرتها             اللاز

لصالح مجتمعات الياكيي أكسا، والساوهوياماكا، والكساموك كاسيك، وأن تفعل ذلـك           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بـين         . وفقاً للجدول الزمني المحدد   
لدولية حتى تكون قادرة على تنسيق جهود مختلـف فـروع           الوكالات لإنفاذ الأحكام ا   

  .الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتـصادي لـسكان بـاراغواي              )١٨(

المنحدرين من أصل أفريقي، ونقص الاعتراف بهم وضعف حـضورهم، وقلـة المؤشـرات              
ة عن هذه الفئة، الأمر الذي يعيق الدولة الطرف عن معرفة المزيد            الاجتماعية والتعليمية المتاح  

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار      . عن حالة أفرادها ووضع سياسات عامة لمساعدتهم      
التمييز في حق سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي بخصوص عدم إمكانية ارتيـادهم        

  ).٥ و٢المادتان (العامة بسبب أشخاصهم ليس إلا الأماكن العامة أو تلقيهم الخدمات 
تحث اللجنة الدول الطرف على اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها تخصيص الموارد              

. البشرية والمالية لضمان قدرة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي على ممارسة حقوقهم           
صل أفريقي بالمشاركة   وتدعوها إلى وضع آليات تسمح لمجتمعات الشعوب المنحدرة من أ         

في وضع السياسات والمعايير العامة وإقرارها، وتنفيذ المشاريع التي تؤثر عليها، وأن تفعل             
المفوضـية الـسامية لحقـوق    سيما    لا ذلك بالتعاون مع تلك المجتمعات والأمم المتحدة،      

عامـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ألا يكون ارتياد الأماكن ال           . الإنسان
  .على أساس العرق أو الانتماء الإثنياً أو محدوداً وتلقي الخدمات العامة انتقائي

وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف ملزمة دستورياً بالنهوض بلغة الغـواراني،        )١٩(
وهي لغة رسمية، ولغات الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، وبالعمل على توفير التعلـيم             

 تنفيذاً  ٤٢٥١ غير أنها قلقة من عدم تنفيذ قانون اللغات رقم        . افات والثنائي اللغة  المتعدد الثق 
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الفقرتـان  (تاماً، ومن قلة المعلومات عن انتظام الطلبة في صـفوف دراسـية بلغـاتهم الأم                
  ).٥من المادة ‘ ٥‘) ه(و) أ( الفرعيتان
إبطـاء،   دون   ٤٢٥١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قانون اللغات رقم            

وأن تحدد جدولاً زمنياً وتوفر ميزانية كافية لهذا الغرض، خاصة بشأن استعمال اللغـتين              
. الرسميتين على قدم المساواة في مجالات منها، التعليم والتدريب المهني وإقامـة العـدل             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً، أن تراعي في مساعيها لتطـوير لغـات الـشعوب               
لآلية الخبراء بشأن حقوق    ) ٢٠٠٩(١ المشورة رقم    امراعاتهات الأخرى و  الأصلية والأقلي 

  .الشعوب الأصلية في التعليم
نشاء دائرة الشعوب الأصلية    لإعتراف الدستور بوضع ديوان المظالم، و     ممتنة لا واللجنة    )٢٠(

يوان بيد أنها قلقة من نطاق القدرة المؤسـسية للـد         . ودائرة مكافحة التمييز ضمن بنية الديوان     
ونقص المعرفة في الدولة الطرف بواجباته والإجراءات التي يتخذها لحماية حقوق ضحايا التمييز             

عدم وجود معلومات عن التقدم الذي تحقق في معالجة الـشكاوى           لوتأسف اللجنة   . العنصري
  ).٧ و٦المادتان (المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقاها الديوان أو نتائج أي إجراء اتخذه 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز القدرة التنفيذية             
لديوان المظالم وزيادة انخراطه في حماية حقوق الإنسان للشعوب الأصـلية والمجتمعـات              

وتوصيها أيضاً بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن         . المنحدرة من أصل أفريقي   
  .قضايا التمييز العنصري التي أُبلِغ بها ديوان المظالمالتقدم المحرز في حل 

وتلاحظ اللجنة باهتمام انهماك فروع الحكومة الثلاثة في إعداد خطة عمل وطنيـة               )٢١(
  ).٧المادة (بشأن حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

 عمل وطنية بشأن    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملها لوضع خطة          
حقوق الإنسان، والحرص على أن تكون هذه العملية تشاركية وأن تعالج قضية التمييـز              
العنصري وموضوع حقوق المجتمعات الأصلية والسكان المنحدرين من أصـل أفريقـي            

وينبغي أن تُدرج في الخطـة      . وغيرهم من الطوائف الإثنية القومية داخل مجتمع باراغواي       
لإنسان يمكن بالاستناد إليها تقدير التقدم الذي تحقق في تنفيذ الخطـة            مؤشرات لحقوق ا  

وتحض اللجنة الدولة الطرف على حـشد الـدعم         . الوطنية وأثرها على تلك المجتمعات    
أن تنص على توفير الاعتمـادات      وللخطة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإدارات،        

وتوصي اللجنة بإدماج هـذه     . وضع التنفيذ الكافية من الموارد البشرية والمالية لوضعها م      
  .الخطة، في آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة               )٢٢(
بعدُ،  الم تنضم إليه  الطرف على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي            

سيما الصكوك التي لها علاقة مباشرة بقضية التمييز العنصري، مثل البروتوكول الاختياري             لا
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الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منع جريمـة            
  .الإبادة الجماعية المعاقبة عليها

بشأن متابعة مـؤتمر اسـتعراض      ) ٢٠٠٩(٣٣وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم         )٢٣(
، عند إدراج الاتفاقية في تشريعاتها       بأن تضع في حسبانها    ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف    

 في المؤتمر العـالمي     ٢٠٠١سبتمبر  /الداخلية، إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول       
يتصل بذلك من تعصب، إضافة     لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما        

وتطلب . ٢٠٠٩أبريل /إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان      
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عـن خطـط           

علـى الـصعيد    العمل وغيرها من الإجراءات المعتمدة لإعمال إعلان وبرنامج عمل ديربان           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعهد بمسؤولية النظر في حـالات التمييـز              . الوطني

العنصري إلى مؤسسة مستقلة، وأن تسند إلى هذه المؤسسة السلطة اللازمة لرصد ودعم تنفيذ           
  .برنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

ه في وسـائل  نـشر اً مناسباً وتنفذه وتوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج       )٢٤(
 ـ        ٢٠١١الإعلام للاحتفال بعام           اً باعتبارها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفق

 كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٦٩القرار  (ا أعلنته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين         لم
  ).٢٠٠٩ديسمبر /الأول

لدولة الطرف، وتوصيها بالتصديق على التعديلات الـتي        بموقف ا اً  وتحيط اللجنة علم    )٢٥(
 ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، والتي أُقرت في       ٨ من المادة    ٦أدخلت على الفقرة    

في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصدقت عليهـا الجمعيـة العامـة في                
وتذكّر اللجنة في هذا المضمار     . ١٩٩٢يسمبر  د/ كانون الأول  ١٦ المؤرخ في    ٤٧/١١١ قرارها

 ٦٣/٢٤٣ ، والقرار ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٤٨بقرار الجمعية العامة    
، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ

 على الاتفاقية، وإبلاغ الأمين العام      على التعجيل بإجراءات التصديق داخلياً على التعديل المدخل       
  .خطياً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعـلان الاختيـاري               )٢٦(
  . من الاتفاقية١٤المنصوص عليه في المادة 

رها للجمهور فور تقديمها،    وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتيح تقاري          )٢٧(
وتوصيها بأن تتأكد من تعميم ونشر توصيات اللجنة الختامية أيضاً باللغتين الرسميتين، وغيرهما 

  .من اللغات الشائعة، عند الاقتضاء
  من النظام الداخلي المعـدل     ٦٥ من الاتفاقية والقاعدة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٨(

ولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة من اعتماد         للجنة، تطلب اللجنة إلى الد    
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 ٩الملاحظات الختامية الحالية، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقـرات             
  . أعلاه١٧ و١٦و
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها                 )٢٩(

، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الـدوري المقبـل           ١٩ و ١٨و ١٥ و ١٤ و ٨التوصيات  
  .معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذها

الرابع إلى السادس في    الدورية من   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها          )٣٠(
 تلك التقارير   ، وتشير إلى أنه ينبغي عند إعداد      ٢٠١٤سبتمبر  / أيلول ١٧ وثيقة واحدة بحلول  

أن تتبع الدولة الطرف المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها لجنة القـضاء علـى التمييـز                
ميع النقاط المثـارة    تتطرق لج ، وأن   )CERD/C/2007/1(العنصري في دورتها الحادية والسبعين      

لعدد د الأقصى   بالحأن تتقّيد   وتحث اللجنة الدولة الطرف على      . في الملاحظات الختامية الحالية   
لوثيقة ل صفحة   ٨٠ و ٦٠ما بين    و  صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة     ٤٠ وهولصفحات  ا

انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم التقـارير الـواردة في الوثيقـة             (الأساسية الموحدة   
HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  

  جمهورية مولدوفا  -٥٤
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها،نظـ  CERD/C/SR.2073( ٢٠٧٤ و٢٠٧٣  في جلـ
 الثامن   في التقريرين الدوريين   ،٢٠١١مارس  / آذار ٢ و ١ المعقودتين في ) CERD/C/SR.2074و
 ،واعتمدت اللجنـة  . )CERD/C/MDA/8-9( المقدمين في وثيقة واحدة    مهورية مولدوفا التاسع لج و

ات  الملاحظ ،٢٠١١مارس  /  آذار ١٠ المعقودة في ) CERD/C/SR.2087 (٢٠٨٧في جلستها   
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المحدد التقريرين الـدوريين الثـامن               )٢(

وأحاطـت  . لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف      المتاحة لها من ثم    فرصةبالوالتاسع المدمجين، و  
 CERD/C/MDA/CO/7/Add.1(تقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولـة الطـرف         مع ال اللجنة  

وتعرب اللجنة  . عن متابعة التدابير المتخذة بشأن الملاحظات الختامية السابقة للجنة        ) Add.2و
لردود الشفوية على الأسئلة    لعن تقديرها أيضاً للحوار البناء الذي أجرته مع الوفد، وكذلك           

  .التي طرحها أعضاء اللجنة
زال خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة      منطقة ترانسنستريا لا ت   وتلاحظ اللجنة أن      )٣(

الطرف، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على رصد تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقـة                
  .)١١-٨، الفقرات CERD/C/MDA/8-9(من أراضيها 
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  الجوانب الإيجابية  -باء 
  :ذتها الدولة الطرفترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخ  )٤(

  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨قانون اللجوء المؤرخ   )أ(  
  ؛٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٤قانون الأجانب المؤرخ   )ب(  
    برنامج العمل الوطني لإنشاء نظـام متكامـل للخـدمات الاجتماعيـة              )ج(  

  بشأن وضع الفئات المهمشة؛) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
 بشأن  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ الصادر في    ١٥١٢القرار الحكومي رقم      )د(  

   بشأن وضع نظام شامل للخدمات الاجتماعية؛٢٠١٢-٢٠٠٨إقرار البرنامج الوطني للفترة 
 بشأن تنفيذ استنتاجات اللجنة     ٢٠١٢-٢٠٠٨خطة العمل الوطنية للفترة       )ه(  

  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٧وتوصياتها، التي وضعت في 
الدولة الطرف إصدار الإعلان    اعتزام  لجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن       وترحب ال   )٥(

 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقـي          ١٤الاختياري المنصوص عليه في المادة      
  .الشكاوى الفردية والنظر فيها، وتشجع الدولة الطرف على أن تفعل ذلك دون إبطاء

لة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        وترحب اللجنة بتصديق الدو     )٦(
، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تـشرين           ٢٠١٠سبتمبر  /في أيلول 
  .٢٠١٠أكتوبر /الأول

وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق الإنسان لرابطـة              )٧(
  .المباشرة بتطبيق الاتفاقيةالدول المستقلة ومجلس أوروبا ذات العلاقة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 بالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن التركيبـة الإثنيـة            علماًتحيط اللجنة     )٨(

بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن نقص البيانات        . ٢٠٠٤ للسكان والمستمدة من إحصاء عام    
سيما أقلية الروما، وكذلك     لسكان في مولدوفا، لا   الفعلية ل لة  تشكيالالدقيقة والموثوق بها عن     

. بشأن القصور في التجميع الممنهج للبيانات عن الإدماج الاجتماعي وقضايا وحالات التمييز           
 تصنفوتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقارير العامة الرسمية عن الطوائف الإثنية في مولدوفا              

وإذا كانت اللجنة قد لاحظت باهتمام      . م أنها أقلية كبيرة   رغ" خرىالأ اتفئال"الروما ضمن   
، فإنها تشعر بالقلق لأن ٢٠١٣المعلومات المقدمة بشأن الإحصاء القادم المتوقع إجراؤه في عام   

وتأسف .  تاماً المنهجية الحالية لجمع المعلومات لا تُعمِل الحق في التحديد الذاتي للهوية إعمالاً           
 في   ذلـك  بمـا في  ،  "روما  "  ك بأنفسهم   يعرفواأن  روما، لأغراض رسمية،    لل مجال لأنه لا    أيضاً

  ).٢ المادة(هو الوحيد المستعمل " غجر"السجلات الرسمية، لأن مصطلح 
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 الـتي   الجماعاتن نظامها لجمع البيانات عن      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسّ       
تقييماً أفضل، وتحـدد  ة الطرف   تشملها الاتفاقية بحيث تقيّم وضع مختلف الأقليات في الدول        

احترام الحق في التحديد  مع  ر فعالية سياسات الإدماج،     نطاق مظاهر التمييز العنصري، وتقدّ    
 بهـا   اً وموثوق  ودقيقةً  بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات شاملةً       وتوصيها أيضاً . الذاتي للهوية 

  .لدين والطائفة الإثنية والجنسيةعن التركيبة الإثنية للسكان موزعةً حسب الجنس والعمر وا
وتلاحظ اللجنة باهتمام التطور الأخير بخصوص مشروع القانون بشأن منع التمييـز       )٩(

  ).٦ و٢ المادتان(ومكافحته، الذي رُفع إلى البرلمان كي يعتمده 
 قـانون منـع     - على سبيل الأولوية   -توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد         

عل أحكامه تتقيد بالمعايير الدولية المتصلة بالموضوع، بما فيهـا          أن تج التمييز ومكافحته، و  
الاتفاقية، عن طريق تأمين حماية كل من المواطنين وغير المواطنين، والتأكد من فعالية هيئة              

 عن العقوبات المناسـبة والتعـويض عـن    تضمين القانون أحكاماً  الإنفاذ واستقلاليتها، و  
  .تقاسم عبء الإثبات في الإجراءات المدنيةممارسات التمييز العنصري، و

وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إطارها القانوني             )١٠(
  :غير أنها قلقة إزاء ما يلي). ٦ و٢ المادتان(قصد مكافحة التمييز العنصري 

 ١٧٦ ا فيها المادتـان القصور في التنفيذ الفعال لأحكام مكافحة التمييز القائمة، بم         )أ(  
   من القانون الجنائي وقانون الأنشطة المتطرفة؛٣٤٦و

قلة عدد الشكاوى من أعمال التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم وغيرهـا       )ب(  
 في حق أفراد    فعليمن السلطات المعنية بالموضوع رغم استمرار توارد تقارير عن وجود تمييز            

  بمن فيهم المهاجرون واللاجئون؛بعض الأقليات وغير المواطنين، 
  .اعة متابعة السلطات تلك الشكاوىعدم نج  )ج(  
 بشأن منع التمييز العنصري     )٢٠٠٥(٣١ بتوصيتها العامة رقم  اللجنة  تذكر   إذ  

  : الطرف بما يليةتوصي الدول، في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية
تمييـز القائمـة وفعاليـة      أن تضمن التنفيذ المناسب لأحكام مكافحة ال        )أ(  

  التحقيق في الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية ومقاضاة مرتكبيها؛
سبل أن تعمل بهمة على مساعدة ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون             )ب(  
  ، وإعلام الناس بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري؛الانتصاف
 من الشكاوى المتعلقة    امنة وراء العدد القليل جداً    م الأسباب الك  أن تقيّ   )ج(  

 من الانتقام أو همبالتمييز العنصري، سواء تعلق الأمر بقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو خوف   
سبل اللجوء المحدودة إلى الآليات المتاحة أو انعدام الثقة في الشرطة والقـضاء أو عـدم                

   بها؛ اكتراثهاعدماهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو 
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 القادم، آخر ما استجد من معلومات عـن         الدوريأن تقدم، في التقرير       )د(  
الشكاوى من أعمال التمييز العنصري وعن القـرارات المتخـذة في هـذا الـصدد في                
الإجراءات القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، ومن قبل مؤسسات حقوق الإنـسان             

  .ن أي تعويضات قدمت إلى ضحايا تلك الأعمالالحكومية، بما في ذلك بشأ
وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة شتى برامج التدريب في مجال حقوق الإنـسان                )١١(

 الطرف لفائدة المسؤولين فيها، مثل الدورة التي نظمـت في شيـسناو في              ةالتي نظمتها الدول  
 التدريبية في مجال حقوق     تعرب عن أسفها لقلة الدورات    فإنها  ،  ٢٠٠٨ ديسمبر/كانون الأول 

  ).٧ المادة(الإنسان المتاحة للشرطة والمدعين العامين والقضاة 
 للشرطة والمدعين العامين    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل التدريب إلزامياً         

  .والقضاة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة التمييز، إضافة إلى الاتفاقية
 لجنة باهتمام التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مـؤخراً        وفي الوقت الذي تلاحظ فيه ال       )١٢(

 تعرب عن أسفها لعـدم    فإنها مركز حقوق الإنسان في مولدوفا،    /لتعزيز مكتب الوسطاء البرلمانيين   
 )٤٨/١٣٤ قرار الجمعية العامـة   ( باريس   بمبادئ كلياًوجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتقيد       

لأن مكتب الوسطاء البرلمانيين لم يستعمل قط السلطات        أيضاً  لقها   اللجنة عن ق   وتعرب. في مولدوفا 
 ومنـها  ،١٩٩٧أكتـوبر  / تشرين الأول١٧  الصادر في  XIII-1349 المنصوص عليها في القانون رقم    

  ).٢ المادة( لحماية مصالح من يُدعى أنهم ضحايا التمييز المحاكمتقديم التماس إلى 
، بالتشاور مع المجتمع المدني، في خيار إنشاء  بأن تنظرالطرفتوصي اللجنة الدولة   

، ومن ذلك تغـيير      تاماً  تقيداً مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتقيد بمبادئ باريس       
لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . الآلية القائمة وتمكينها بحيث تتقيد بمبادئ باريس      

ه في القضاء على التمييز العنصري      تكفل استقلالية مكتب الوسطاء البرلمانيين وتعزز دور      
  .ل سلطاته القانونية بفعاليةاعن طريق استعم

 الطرف على جميع اتفاقيات منظمة العمـل        ة بتقدير تصديق الدول   ،وتلاحظ اللجنة   )١٣(
الدولية الأساسية، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على الإطـار التنظيمـي بـشأن غـير          

لـون   " عنصر الذي يضيف وقانون الذي يعدل قانون العمل      المواطنين، بما في ذلك مشروع ال     
غير .  قائمة أسباب التمييز المحظورة    إلى" الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه   "عنصر  و" البَشَرة

 لجنـة   ٢٠٠٨ ، في ضوء الطلب المباشر الذي قدمته في عام        ما زالت تشعر بالقلق   أن اللجنة   
اتفاقية الهجرة مـن أجـل      (ق الاتفاقيات والتوصيات    خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبي     

  شـديداً  ، لأن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون تمييزاً        )٩٧ رقمالاتفاقية  العمل،  
 عن بـالغ    وتعرب اللجنة أيضاً  . ولأنهم مترددون للغاية في رفع قضاياهم إلى المحاكم الوطنية        

 الإيدز والعدوى بفيروسـه،     للكشف عن باري   غير المواطنين لفحص إج    قلقها إزاء إخضاع  
  ).٥ و٢ المادتان(الفيروس ذا ن تبين أنه مصاب بهلم فاوحق الإقامة في مولدإزاء عدم منح و



A/66/18 

115 GE.11-46323 

 )٢٠٠٥(٣٠ توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مراعيةً توصيتها العامة رقم           
بشأن التمييز ضد غير المواطنين والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعـة             

الإيدز وحقوق الإنسان المعتمدة في المشاورة الدولية الثانية بشأن فيروس نقـص            /البشري
  :١٩٩٦ الإيدز وحقوق الإنسان في عام/المناعة البشري

فحة التمييز العنصري تنطبق على     التأكد من أن الضمانات التشريعية لمكا       )أ(  
غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وأن تنفيذ التشريعات لا يؤدي          

  إلى التمييز في حق غير المواطنين؛
 ـ   التأكد من أن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة         )ب(    الف البشري لا يخ

  مبدأ عدم التمييز؛
ع القيود على دخول العمال المهاجرين أو إعادتهم        اتخاذ التدابير اللازمة لرف     )ج(  

  .إلى أوطانهم إذا لم يكن مرض العمال أو إصابتهم بالعدوى يمنعانهم من القيام بأعمالهم
على الحق في حريـة     تضييق   لا يزال يمارس في مولدوفا       هوتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن      )١٤(

مختلف الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الدوليـة       ن ينتمون إلى أقليات إثنية، رغم       لمالدين، خاصة   
 ؛٢٥ ، الفقرة )CCPR/C/MDA/CO/2(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     (والإقليمية لحقوق الإنسان    

؛ ٣٦١-٣٣٦ ، الفقرات )A/HRC/16/53/Add.1(والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد        
 ).٦٣٠٣/٠٥ ، الطلب رقميف ضد مولدوفاماسايوالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي، آخذة في الحسبان التداخل بين الانتماء الإثـني والانتمـاء          
  )):د(٥  والمادة٢ المادة(الديني 

التقارير التي تتحدث عن التمييز في حق الأقليات الدينية وغـير المـواطنين               )أ(  
  وترهيبهم؛
بات المـستمرة في    ضة على الحق في حرية الدين نتيجة للصعو       القيود المفرو   )ب(  

طدم بها بعض الطوائف الدينية، خاصة المسلمين، واحتمال سوء اسـتعمال           التسجيل التي تص  
  المتطلبات التقنية للتسجيل؛

العقوبات الإدارية المطبقة على الأفراد الذين ينتمون إلى منظمات دينية غير             )ج(  
  مسجلة؛
 الإدارية المطبقة على غير المواطنين الذين يمارسون أنشطتهم الدينية         العقوبات  )د(  

 من قـانون    )٤(٥٤ ، في إطار المادة   في الأماكن العامة بسبب عدم إخطارهم البلديات مسبّقاً       
  المخالفات؛

التحقق من هوية المسلمين خارج أماكن العبادة، والتقارير التي تتحدث عن             )ه(  
  مضايقة الشرطة للمسلمين؛
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الردود غير الكافية من السلطات على الأحداث الأخيرة التي تنم عن معاداة              )و(  
، A/HRC/16/53/Add.1(السامية، وخطاب الكراهية المعادي للسامية، وتخريب المواقع الدينية         

  ).٦٦ ، الفقرةA/HRC/15/53؛ ٣٤٥-٣٣٦الفقرات 
ا القاضي بـضمان    تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي وهي تذكرها بالتزامه           

تمتع جميع الناس بحقهم في حرية الدين، دون أي تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثـني،                
  : من الاتفاقية٥  للمادةطبقاً

اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الأعمال التي تصيب الأشخاص أو المواقـع               )أ(  
   الجناة إلى العدالة؛إن حدث ذلك، وجب التحقيق فيها بفعالية وتقديمو. الدينية للأقليات

احترام حق المتدينين بدين مسجل أو غير مسجل في ممارسـة حريتـهم               )ب(  
الدينية بكل حرية، وإعادة النظر في اللوائح والممارسات المعمول بها في مجال التـسجيل              

 أو  سراًوالجهر بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو جماعات،        في  قصد ضمان حق جميع الناس      
   وضع التسجيل؛ عنالنظرعلانية، بقطع 

تسجيل الطوائف الدينية التي ترغب في ذلك، مع مراعاة قـرار لجنـة               )ج(  
، وممارسة المقرر الخاص المعـني بحريـة        ٢٠٠٥/٤٠ حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة    

  الدين أو المعتقد؛
 اتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة تحقيق سلطات إنفاذ القوانين في الهوية  )د(  
  ؛تعسفاً

توعية الناس بالمشاكل المتعلقة بمعاداة السامية، وتعزيز جهودهـا لمنـع             )ه(  
  الأعمال المعادية للسامية والمعاقبة عليها؛

تقديم معلومات، في تقريرها القادم، عن التدابير المتخذة في ذلك المجـال              )و(  
  .وآثارها على الممارسة الفعلية لحرية الدين من قبل الأقليات

وإذا كانت اللجنة تلاحظ مختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولـة الطـرف               )١٥(
، فإنها تظل قلقة إزاء )٢٠١٠-٢٠٠٧ ( الروماجماعةلصالح الروما، بما فيها خطة العمل لدعم 

اقتصادية قاسية، والتمييز الذي     -  اجتماعية استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وعيشها ظروفاً      
لقلـة  أيضاً   اللجنة   وتأسف. في مجالات من قبيل التعليم والسكن والصحة والعمل       تواجهه،  

  .)٥ و٢ المادتان(بفعالية العمل خطة الموارد المخصصة لتنفيذ 
تحث اللجنة الدولة الطرف على الارتقاء بمستوى الجهود التي تبذلها والتي ترمي              

 بـشأن   )٢٠٠٠(٢٧ عامة رقم وفي ضوء توصيتها ال   . إلى مكافحة التمييز في حق الروما     
 بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصـة الـواردة في          )٢٠٠٩(٣٢ التمييز ضد الغجر ورقم   

 اللجنة الدولة الطرف وصيالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ت
ا فيها خطـة    التدابير والبرامج الخاصة المتعلقة بالروما، بم     وتُنفّذ  صمَّم  أن تحرص على أن تُ    ب
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 على أساس الاحتياجات، وأن تُخصَّص مـوارد        ،٢٠١٤-٢٠١١ العمل الجديدة للفترة  
  . للرصد التنفيذأن يخضع و لذلك،كافية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي وهي تشير إلى أهميـة الانـدماج اللغـوي في         )١٦(
  ):٥المادة (فة العمومية الروسية للعمل في الوظيبمولدوفا ومتطلبات الإلمام بلغة الدولة و

 يواجهها من ينتمون إلى أقليات في سوق العمـل          استمرار الصعوبات التي    )أ(  
  وفي مشاركتهم في الإدارة العامة؛

سيما الروما، في الحيـاة       لمشاركة بعض الأقليات، لا    المستوى المتدني جداً    )ب(  
  السياسية وتمثيلهم المحدود في البرلمان؛

 ١٩  الصادر في  XV-382  من القانون رقم   ٢٤  لتنفيذ المادة  عدم وجود آلية    )ج(  
 يحـق   التي بشأن حقوق أفراد الأقليات الإثنية والوضع القانوني لمنظماتهم،          ٢٠٠١ يوليه/تموز

 أن تمثَّل في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقـضائية حـسب            اللأقليات الإثنية بموجبه  
  ).١٠٢ ، الفقرةCERD/C/MDA/8-9 (نسبتها في السكان تقريباً

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
 لتعلم لغة الدولة واللغات الرسمية، خاصة اللغة        توفير برامج تدريب مجاناً     )أ(  

وزية، لمن يريدون تعلمها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الإيجابية المناسبة، بما فيهـا             غاغال
  ؛"ولدوفاالتدريب للأقليات اللغوية في م"مشروع 
سيما الروما، في الحياة العامة، بما فيها        زيادة مشاركة أفراد الأقليات، لا      )ب(  

  الإدارة العامة والبرلمان؛
 ١٩  الصادر في  XV-382 من القانون    ٢٤ النظر في إنشاء آلية لتنفيذ المادة       )ج(  

 جميـع  بغية تأمين التمثيل النسبي دون إبطـاء للأقليـات الإثنيـة في         ٢٠٠١ يوليه/تموز
  . والقضائيةالتنفيذيةمستويات السلطتين 

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف بوجود التمييز العنصري في بعـض وسـائل           )١٧(
وتأسف اللجنة لاستمرار المواقف والقوالب     . الإعلام ولدى بعض السياسيين والطوائف الدينية     

  ).٧ المادة(أفراد الأقليات الإثنية النمطية الاجتماعية السلبية في حق الروما وغيرهم من 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود في مجـالات التعلـيم                 

الموظفين العموميين، في من قبيل والتربية والثقافة والإعلام لمكافحة الإجحاف لدى جهات  
لتعليم ووسائل  وتشدد اللجنة على الدور الخاص لنظام ا      . حق الأقليات الإثنية مثل الروما    

 في القضاء على القوالـب النمطيـة وتعزيـز     -  قبل كل شيء   دولةعلام ال إو -الإعلام  
 المساواة وعـدم    تي قيم  علناً أن تؤكد وتحث اللجنة القيادة السياسية على      . احترام التنوع 

 بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافيـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . التمييز
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 ـ          لمكتب  ـ ا العلاقات الإثنية قصد تعزيز التسامح مع الأقليات واحتـرام ثقافاته  ا وتاريخه
  . الإثنية في مولدوفاماعاتوتشجيع حوار الثقافات بين مختلف الج

الدولـة  فإنها تـشجع    في اعتبارها عدم تجزّؤ جميع حقوق الإنسان،        اللجنة   تضع   إذو  )١٨(
دولية لحقوق الإنسان التي لم تـصدق عليهـا     الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات ال       

  .١٩٩٠ بعد، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام
 بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣ وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(

ن اللـذين اعتمـدهما في       إعلان وبرنامج عمل ديربـا     إنفاذمتابعة مؤتمر استعراض ديربان، ب    
وما   الأجانب لعنصرية والتمييز العنصري وكره    المؤتمر العالمي لمناهضة ا    ٢٠٠١  سبتمبر/أيلول

يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقـد في               
وتطلـب  . لي في نظامها القانوني المح    الاتفاقية إدراجها، لدى   ٢٠٠٩ أبريل/جنيف في نيسان  
 ـ            ةاللجنة إلى الدول    ة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عـن خط

  .إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني لإنفاذالعمل وغيرها من التدابير المتخذة 
على الوجـه    وتعلن عنه    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج أنشطة مناسباً          )٢٠(
 الجمعية  تها أعلن لم  سنةً دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً       ٢٠١١نة  طلوب للاحتفال بس  الم

  .٢٠٠٩ ديسمبر/ كانون الأول١٨  الصادر في٦٤/١٦٩ العامة للأمم المتحدة في قرارها
مع منظمات المجتمع المدني العاملة      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار        )٢١(

ة حقوق الإنسان، خاصة مكافحة التمييز العنصري، في أفـق إعـداد التقريـر              في مجال حماي  
  .المقبلالدوري 

 ٦ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة             )٢٢(
       في الاجتمـاع   ١٩٩٢ ينـاير / كانون الثـاني   ١٥  من الاتفاقية، التي اعتمدت في     ٨ من المادة 

     ٤٧/١١١ لدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا            الرابع عشر ل  
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قـراري الجمعيـة          . ١٩٩٢ ديسمبر/ كانون الأول  ١٦ المؤرخ
الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة علـى       فيهما   حثت   اللذين،  ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨مة  العا

اخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطـار          التعجيل باتخاذ إجراءات د   
  . على وجه السرعة بموافقتها على التعديلالأمين العام كتابةً

وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للناس كافة وتوفير إمكانية حـصولهم              )٢٣(
قارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها     عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه الت        

   .من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء
وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسـية في     )٢٤(

، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة             ٢٠٠١ عام
وجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقـة           بإعداد التقارير بم  
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الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بـين لجـان هيئـات              
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه/معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ الاتفاقية والمادة  من   ٩  من المادة  ١ ووفقاً لأحكام الفقرة    )٢٥(
الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ               

 ٩ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرات           
  . أعلاه١٤ و١٢ و١١و
 ١٣ ه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصـة للتوصـيتين     كما تود اللجنة أن تلفت انتبا       )٢٦(
، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة              ١٥و

  .هاتين التوصيتينالتي تكون قد اتخذتها لتنفيذ 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين العاشـر               )٢٧(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية   ٢٠١٤ فبراير/ شباط ٢٥ والحادي عشر اللذين يحل موعدهما في     
لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتهـا     

، وأن تتناول جميـع النقــاط المطروحـة في هـذه            )CERD/C/2007/1(الحادية والسبعين   
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات         . لختاميةالملاحظات ا 

 صفحة للوثيقة   ٨٠ و ٦٠  صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين       ٤٠ الذي يقتصر على  
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقـة           (الأساسية الموحدة   

HRI/GEN.2/Rev.6١٩ ، الفقرة.( 

  رواندا  -٥٥
المعقـودتين   )2083 وCERD/C/SR. 2082( ٢٠٨٣ و٢٠٨٢ في جلستيها ،نظرت اللجنة  )١(
  من الثالث عشر إلى الـسابع عـشر        لرواندافي التقارير الدورية    ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٨ في

 ٢٠٨٨في جلـستها     ،اعتمدت اللجنـة  و. )CERD/C/RWA/13-17(وثيقة واحدة   المقدمة في   
)(CERD/C/SR.2088  الملاحظات الختامية التالية٢٠١١مارس / آذار١١المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف 
وثيقـة   في   الدورية التي قدمتها الدولة الطرف    التقارير  ترحب اللجنة، مع الارتياح، ب      )٢(

رحب بحضور وفد رفيع المـستوى      تو.  شفوياً فدالو التي قدمها    التكميليةبالمعلومات  ة و واحد
 نوعيـة ب اللجنة   نوهوت.  أحد عشر عاماً   مرور معه بعد    هاحوار الدولة الطرف واستئناف  من  

الإجابات الـتي   ترحب ب و للمبادئ التوجيهية للجنة،  اً  الوثيقة المقدمة من الدولة الطرف وفق     
 . وتعليقاتهمقدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية   -باء 
يتـضمن   ٢٠٠٣في عـام    المعتمـد   أن الدستور   ب ،مع الارتياح علماً،   اللجنة   تحيط  )٣(

   .بشأن منع التمييز العنصرياً أحكام
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 ترحب اللجنة، مع الارتياح، باعتماد العديد من القوانين التي تهدف إلى منع التمييز            و  )٤(
  : ، بما في ذلكومكافحته
لقمع  ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ٦، الصادر في    ٢٠٠٣/ مكرراً ٣٣قانون رقم   ال  )أ(  

  ؛ والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب جريمة الإبادة الجماعية،
تنظـيم  المتعلق ب  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ الصادر في    ١٣/٢٠٠٩القانون رقم     )ب(  

ظـر أي تفرقـة أو اسـتبعاد    تح"أنـه  على منه  ١٢العمل في رواندا، والذي ينص في المادة       
حيثما يترتب   ،السياسي الجنس أو الرأي      أو اللون العرق أو  على أساس لا سيما    ،تفضيل أو

  ؛"]..[.في العمالة المساواة  انتقاص من فرص أو إلغاءعلى ذلك 
المتعلق بالنظـام    ٢٠٠٢ يوليه/ تموز ٩الصادر في    ٢٢/٢٠٠٢القانون رقم     )ج(  

   ؛رواندافي المدنية الأساسي للخدمة 
 يحظر التمييز ذي  ال ،التعليم بشأن تنظيم  ٢٠/٢٠٠٣ رقمالتنظيمي  القانون    )د(  
   ؛في التعليم
 الـذي يـنظم    ٢٠٠٢مايو  /أيار ١١ الصادر في    ١٨/٢٠٠٢ القانون رقم   )ه(  
   ؛تمييزي ذات طابع جرائم ارتكاب على  التحريضيدين و،الصحافة
 المـواطنين  قيود تحول دون حـصول     أية يلغي الذي الجديد الجنسيةقانون    )و(  
 نوفمبر/تشرين الثاني  ١  في الفترة بين   سيما لاو واندية،الجنسية الر  من   الذين حرموا  الروانديين
 الآنمن  ،يسمحوالذي  ، على الجنسية الرواندية،     ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ و ١٩٥٩

   ؛بازدواج الجنسيةفصاعداً، 
مدونة  بشأن ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٧ الصادر في    ٠٩/٢٠٠٤ القانون رقم   )ز(  

 سـيما  لا، و تمييز دون ،العدالة قضية خدمة   القضاةلى   ع يملي الذي،  القضائي قواعد السلوك 
 أو الـرأي    القبيلة، أو الجـنس،    أو الانتماء العرقي أو    أو الأصل  أو اللون  فيما يتعلق بالعرق  

  .الوضع الاجتماعي أو الدين أو
 مع الارتياح، أن الدولة الطرف أنشأت وكـالات ومؤسـسات           ،وتلاحظ اللجنة   )٥(

 وأمين المظالم، واللجنة    ،الوطنية لحقوق الإنسان   التمييز، مثل اللجنة  مختصة في مكافحة     مختلفة
   .الوطنية من أجل الوحدة والمصالحة واللجنة الوطنية لمكافحة الإبادة الجماعية

 مع الارتياح، أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتعزيز الوحدة          ،وتلاحظ اللجنة أيضاً    )٦(
سامح والسلام بين مختلف المجموعات، بمـا في ذلـك          والمصالحة، والتماسك الاجتماعي والت   

 ومجلس الحوار الوطني، ومؤتمرات القمة مـن أجـل المـصالحة            ،خلال المحاكم الشعبية   من
)bakangurambaga( ومخيمي ، Ingando و Itero       وكذلك من خلال الجمعيات والمبـادرات 

   .لهوية الوطنيةالمجتمعية، وأنه تم حذف الإشارة إلى الأصل العرقي، من بطاقات ا
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وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيـد بـأن روانـدا                )٧(
   . من الاتفاقية٢٢فيما يتعلق بأحكام المادة أبدته سحبت التحفظ الذي 

لرواندا،  بالتعاون التام الذي أبدته الدولة الطرف مع المحكمة الدولية        اً  وترحب اللجنة أيض    )٨(
، CERD/C/304/Add. 97, 2000(و الذي أوصت به اللجنـة في ملاحظاتهـا الختاميـة    على النح
  ).١٤ الفقرة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وتحقيق المصالحة الوطنية            تحيط  )٩(

اً علمـاً أيـض   وتحيط  . منها شعبها والتماسك الاجتماعي بين مختلف المجموعات التي يتألف        
، ١٩٩٤بالنهج العام للدولة الطرف الذي تأثر بمأساة الإبادة الجماعية التي وقعـت في عـام      

ومع ذلك،  .  لتحقيق الوحدة الوطنية   ةالعرقيالمبني على التقييمات    العدول عن التفكير    وقوامه  
يتم على حـساب    عرضة لأن   تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية     كان  تساءلت اللجنة عما إذا     

  .خصائص بعض المجموعات، بما في ذلك أقلية الباتوا
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار، عند بذل الجهود من أجـل      
خصائص كل مجموعة من المجموعـات      الاجتماعي والوحدة الوطنية،    التماسك   و المصالحة

 وخاصـة   -لبرامج   مختلف الآليات والخطط وا    في تنفيذ ولا سيما   التي يتألف منها شعبها،     
والتماسـك والوحـدة      لكي تحترم عملية المـصالحة،     ٢٠٢٠ برنامج رؤية رواندا لعام   

بما في ذلك السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة         الوطنية، جميع أبعاد حقوق الإنسان،    
  .إلى هذه المجموعاتللمنتمين والثقافية 

ضاحات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف في تقريرهـا            اللجنة علماً بالإي  وتحيط    )١٠(
)CERD/C/RWA/13-17    والتي أكد عليها وفد الدولـة الطـرف         )١٣ إلى   ٥، الفقرات من ،

لا تشير إلى أقليات عرقية، بـل إلى        " باتوتسيلا" و "الباهوتو"، و "الباتوا"مفردات  أن  ومفادها  
 أن شعب رواندا مؤلف من      وعلاوة على ذلك، يتضح من هذه التفسيرات      . طبقات اجتماعية 

نه مؤلف مـن     القول إ  مجموعة عرقية واحدة تتقاسم نفس اللغة ونفس الثقافة، بحيث يصعب         
قلق، عدم الإشارة في تقرير الدولة الطـرف        بتلاحظ اللجنة،    ومع ذلك، . هذا العرق أو ذاك   

نين المقيمين  ، ولا إلى عدد الأشخاص من غير المواط       التركيبة السكانية إلى بيانات إحصائية عن     
   . ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي،في إقليم الدولة الطرف

بـشأن  ) ١٩٩٠(٨توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقـم             
 من ١٢ حتى ١٠ من المادة الأولى من الاتفاقية والفقرات من        ٤ و ١تفسير وتطبيق الفقرتين    

، بأن تقدم معلومـات     )CERD/C/2007/1(دورية  التقارير  المبادئها التوجيهية المنقحة لوضع     
عن التركيبة السكانية وغيرها من المعلومات المستمدة من دراسات اجتماعيـة اقتـصادية             

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف    . تسمح بتقييم وضع السكان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً      
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 الـذين يعيـشون علـى       أيضاً بأن تقدم بيانات شاملة عن عدد السكان من غير المواطنين          
أراضيها وعن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مصنفة حسب نوع الجنس والأصل القومي        

 .بشأن التمييز ضد غير المواطنين) ٢٠٠٥(٣٠أو العرقي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 

وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف المتمثل في عدم الاعتراف بالباتوا كشعب من              )١١(
  .صليةالشعوب الأ

المتعلقة بحقوق الـشعوب    ) ١٩٩٧(٢٣واللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم         
 توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء مجتمع البـاتوا وأن               ،الأصلية

  .عتراف بالباتوا كشعب من الشعوب الأصليةتفكر في الا
 ـ"وتساءلت اللجنة عن مدلول ونطاق ومضمون مفهوم     )١٢(  "اًالجماعات المهمشة تاريخي

 وفقاً للمعلومات الـتي     ، والذي يشمل مجموعات منها الباتوا     ،الوارد في تقرير الدولة الطرف    
   .قدمها وفد الدولة الطرف

 "الجماعات المهمـشة تاريخيـاً    "توصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف مفهوم          
 لأفراد أقليـة البـاتوا      ، أخرى  من بين أمور   ، في تقرير الدولة الطرف لكي تسمح      الوارد

   .الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقيةبالتمتع 
 من دستور الدولة الطرف تحظـر التمييـز         ١١وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن المادة         )١٣(

 من الاتفاقية لأنه لا يشير      ١مع المادة   اً  يتطابق تمام  العنصري، تشعر بالقلق لأن هذا الحكم لا      
  ).١المادة (صل القومي إلى عناصر النسب والأ

توصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابير المناسـبة لجعـل هـذا               
 من خلال إدراج عنصري النـسب       ،الاتفاقية  من ١مع المادة   اً  الدستوري يتفق تمام   النص

   .والأصل القومي
ريـف  اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بمكافحة الإبادة الجماعيـة وتح    تحيط  وفيما    )١٤(

المشار إليه في   " أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية   " لأن تعريف من جهة   التاريخ، تشعر بالقلق    
المتعلق بمكافحة جريمة  ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٣ الصادر في ١٨/٢٠٠٨ من القانون رقم ٢المادة 

تعريف واسع النطـاق إلى       هو ، من الدستور  ٣٣ و ١٣ و ٩الإبادة الجماعية والمكمل للمواد     
القانون نفـسه     من ٣عنصر النية، المنصوص عليه في المادة       ومن جهة أخرى لأن     حد كبير،   

  .عن خصائص إيديولوجية جريمة الإبادة الجماعيةمُغيَّب ، )٢المادة (
 ١٨/٢٠٠٨توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في مراجعة القـانون رقـم              
جية جريمة الإبادة الجماعية بحيث  بشأن مكافحة أيديولو٢٠٠٨يوليه / تموز٢٣ الصادر في

عنـصر  اً  ، ويوضح أيض  ٢في المادة   " أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية     "يوضح تعريف   
 يروفمن ثم بت  ، و ٣النية في خصائص أيديولوجية جريمة الإبادة الجماعية، الواردة في المادة           
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جنـب  بتن العقوبـات و    قانو مما يتطلبه  القانوني   من التنبؤ والأ  القدرة على جميع ضمانات   
  .بشكل تعسفيوتطبيقه هذا القانون  تفسير

 أحكـام قـانون   سيما لااللجنة علماً بأن قانون العقوبات للدولة الطرف، و    تحيط  و  )١٥(
  ).٤المادة ( من الاتفاقية ٤العقوبات، لا يغطي تماماً جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 

) ١٩٨٥(٧و ،)١٩٧٢(١عامــة رقــم إذ تــشير إلى توصــياتها ال واللجنــة،  
 لها خصائص وقائية وآمرة، توصي بأن تدرج ٤تفيد بأن أحكام المادة  التي) ١٩٩٣(١٥و

 مـن   ٤تفضي إلى التنفيذ الكامـل للمـادة         الدولة الطرف في قانون العقوبات أحكاماً     
   .الاتفاقية

صور النمطية الـسلبية    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتاحة لها عن استمرار ال           )١٦(
الأثر المترتب على التدابير التي اتخذتها الدولة       ضعف  عن قلقها إزاء    اً  وتعرب أيض . لباتواتجاه ا 

 :الحصول علىفي  الطرف لصالح الباتوا، الذين لا يزالون يعانون من الفقر وكذلك من التمييز

معـدل  ن مستوى التحاقهم بالمدارس منخفض للغايـة، و       إالتعليم، حيث     )أ(  
   تسربهم من المدارس مرتفع للغاية بالمقارنة مع بقية السكان؛

لإعادة فورية  باقتراحات ، لأن تدمير مساكنهم لا يقترن دائماًاللائقالسكن   )ب(  
   إسكانهم؛
   ؛الخدمات الاجتماعية  )ج(  
  ).٥المادة (العمل   )د(  
 ونطـاق   معـنى بشأن  ) ٢٠٠٩(٣٢إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم        واللجنة،  

، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري  التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية   
توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة أوجه عدم  

مكافحة تعرض أقليـة    اً   ولكن أيض  ،المساواة التي لا تزال قائمة بين الباتوا وبقية السكان        
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة . الفقر على نطاق واسع و للتهميش اباتوال

   :الطرف بما يلي
مكافحة الصور النمطية والتأكد من أن الباتوا لا يقعون ضحايا التمييز،             )أ(  

بل يستفيدون، على قدم المساواة، مع المجموعات الأخرى من السكان، من مختلف الخطط             
   تنفذها الدولة الطرف؛ والبرامج التي

تشجيع وضمان حصول أطفال الباتوا، دون تمييـز، علـى التعلـيم،              )ب(  
سيما من خلال تنفيذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات التسرب والاستمرار في توعية              ولا

  البالغين من أهالي الباتوا بأهمية التعليم؛ 
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ها تجنب تنفيذ عمليات    تيسير حصول الباتو على السكن اللائق بسُبُل من         )ج(  
  الإخلاء القسري دون تشاور مسبق ودون تقديم عروض لإعادة الإسكان؛ 

   فعلاً على الرعاية والخدمات الصحية؛ اضمان حصول الباتو  )د(  
 .وضع برامج لتدريب وتعليم الباتوا لتيسير عملية إدماجهم في سوق العمل  )ه(  

ات عن هذا الموضوع في تقريرها      وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلوم        
   .الدوري المقبل

قترح على  قدمة إليها، التي تفيد بأنه لم تُ      مع القلق، بالمعلومات الم    اللجنة علماً، وتحيط    )١٧(
 دون تشاور مسبق معهـم      ويض عن الأراضي التي نزعت ملكيتها منهم      الباتوا أي أرض للتع   

توزيع الأراضي التي وضعتها     من خطة  فد الباتوا لنفس المصادر، لم يست   اً  ووفق. لبناء المنتزهات 
 ).٥المادة (الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تسمح لهم بالاحتفاظ بنمط حياتهم التقليدي 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بالتـشاور مـع           
 ذلك في إطار خطة توزيـع        بما في  ،الباتوا، وبموافقتهم، وأن تقترح عليهم أراضي مناسبة      

 وذلك من أجل تمكينهم من الاحتفاظ بنمط حياتهم         ،الأرض التي وضعتها الدولة الطرف    
  .التقليدي والقيام بأنشطة مدرة للدخل

اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مشاركة جميع          تحيط  وفيما    )١٨(
عر بالقلق إزاء انعدام المعلومات الدقيقة عن مشاركة المجموعات في الحياة السياسية والعامة، تش

 ).٥المادة (على المستويين المحلي والوطني  الباتوا في الحياة العامة والسياسة للدولة الطرف

 اتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لتعزيز وتشجيع مشاركة الباتو            
حملات لتوعية بقيـة الـسكان وتنظـيم         من خلال    سيما لافي الحياة السياسة والعامة، و    
 اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات عن هذ       . دورات تدريبية لصالح الباتوا   

 .الموضوع في تقريرها الدوري المقبل

علومات عن الشكاوى والـدعاوى والعقوبـات       الموتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام        )١٩(
العنصري غير تلك المتصلة بالإبـادة الجماعيـة الـتي          وسبل الانتصاف بشأن أعمال التمييز      

إزاء المعلومات التي تفيد أن الباتوا لا يتمتعـون  ، أيضاً، وتشعر بالقلق .١٩٩٤في عام   وقعت
العدالة للدفاع عـن حقـوقهم      إلى  عليهم اللجوء   بمعاملة متساوية أمام المحاكم وأنه يصعب       

 ).٦ و٥ المادتان(

بـشأن  ) ٢٠٠٥(٣١شارة إلى توصيتها العامة رقم      الإفي معرض   تذكّر اللجنة،     
ضـحايا  عدم تقديم   منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن            

 القضاء قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع      إلىشكاوى أو دعاوى    التمييز العنصري   
من الاسـتهجان   خاص ذي صلة، أو على الجهل بوجود سبل انتصاف، أو على الخوف             

. الدعاوى إقامةالاجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة السلطات المسؤولة            
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 االطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الباتو        لذا، فإن اللجنة توصي الدولة      
توا، سيما بين أقليـة البـا      إلى العدالة، ونشر التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، ولا       

وإطلاع هذه المجتمعات على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة وإمكانية الاستفادة من            
وتوصي الدولة الطرف بأن تزودها ببيانات كاملة عن هذا الموضـوع           . المساعدة القانونية 
  .في تقريرها المقبل

أنه من المقرر أن    اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد ب         وتحيط    )٢٠(
تشعر بالقلق لأن بعض الحالات الـتي لا تـزال          على أنها   .  عن العمل  غاكاكاتتوقف محاكم   

عادلة الاكمة  المح وفقاً لجميع ضمانات      قد لا تجري محاكمتها     هذه المحاكم  تنتظر البت فيها أمام   
  ).٦المادة (

 الآليـة   يث تتقيّد بحتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة            
 ـ غاكاكـا الدعاوى التي لا تزال معلقة أمام محـاكم   للبت في   التي تم إنشاؤها     ضمانات ب
  .المحاكمة العادلة

 ،اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التسامح والمصالحة        تحيط  وفيما    )٢١(
وإدماج حقوق الإنـسان   المدنية من خلال تدريس تاريخ الإبادة الجماعية، والتربية         سيما لاو

في المناهج المدرسية، وتنظيم حملات توعية من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، تأمل من الدولة           
هذا النشاط بشكل كاف جميع شرائح السكان في الدولة الطـرف،          شمولالطرف أن تضمن    

 صعوبات كـبيرة في     التي تعاني ، مثل الباتوا،    "اًالمهمشة تاريخي "بما في ذلك بعض المجموعات      
 تعرض ت الدولة الطرف   كان ن وتتساءل اللجنة أيضاً إ    .الوصول إلى وسائل الإعلام والتعليم    

 سيما لاعلى المكلفين بإنفاذ القانون بصفة خاصة، و      تثقيف في مجال حقوق الإنسان    للدورات  
  ).٧المادة ( ضباط الشرطة والقضاة

 جميـع  حـصول   إضافية لـضمان   تدابير تتخذ الدولة الطرف   توصي اللجنة بأن    
حتى الآن، بضمان   ،  تمتعت التي لا ،  "تاريخياًالمهمشة  "  الفئات سيما لاو،  السكان قطاعات

 التثقيـف في مجـال حقـوق   اً أيضبل و، التربية المدنية على   ،وسائل الإعلام  الوصول إلى 
كثف الدولة  ت توصي اللجنة بأن   و .وبالاتفاقيةالتوعية بها   حقوق الإنسان و   وتعزيز الإنسان
 ن بإنفاذ القانون التدريب في مجال حقـوق جهودها لكي يتلقى الأشخاص المكلفو    الطرف  
  .الاتفاقية أحكام سيما لاو، الإنسان

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئـة، تـشجع                )٢٢(
قوق الإنسان التي لم تصدق     الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لح         

 المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشـرة في موضـوع التمييـز             سيما لاعليها بعد، و  
المتعلقـة بالـشعوب الأصـلية    ) ١٩٨٩(١٦٩ة رقم  كاتفاقية منظمة العمل الدولي   العنصري

  .والقبلية في الدول المستقلة
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بشأن متابعـة مـؤتمر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          )٢٣(
استعراض نتائج ديربان، الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربـان،              
اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل            

ر استعراض ديربان   ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتم    ٢٠٠١سبتمبر  /بذلك من تعصب في أيلول    
كما .  بجنيف، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /المعقود في نيسان  

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بخطـط              
 .د الوطنيالعمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعي

 للأنشطة وأن تعمـل علـى       اً مناسباً ن تضع برنامج  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ      )٢٤(
 دولية للمنحدرين من أصل أفريقي  سنة٢٠١١ًتغطيته بوسائل إعلامية مناسبة للاحتفال بسنة 

  .)٦٤/١٦٩القرار (حسبما أعلنت عنه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين 
لجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة           وتوصي ال   -٢٥

 في مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق الحـوار         سيما لافي مجال حماية حقوق الإنسان، و     
  .معها عند صياغة تقريرها الدوري المقبل

 من ٦لفقرة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُجري على ا            )٢٦(
 أثناء الـدورة الرابعـة      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والذي اعتُمد في       ٨المادة  

    وأقرتـه الجمعيـة    ) CERD/SP/45انظر مرفق الوثيقـة     (عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية      
معيـة   من قرار الج   ١٤وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة        . ٤٧/١١١العامة في قرارها    

 التي حثت فيها الجمعيةُ العامة بقوة الدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى               ٦١/١٤٨العامة  
التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام بموافقتـها             

  .عليه كتابةً وفي أسرع وقت ممكن
ورية لعامة الجمهور حال تقديمها،     وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الد         )٢٧(

  . وبأن تنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها باللغات الرسمية وباللغة المحلية، حسب الاقتضاء
وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على               )٢٨(

اً للمبادئ التوجيهية المنـسقة      صفحة، وفق  ٨٠ إلى   ٦٠من   على أن تتألف  تقديم هذه الوثيقة    
 ما يتصل منها بالوثيقـة      سيما لالتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و       

الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المـشترك بـين لجـان هيئـات         
  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٢٩(
الداخلي المعدل، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتمـاد                

 ١١ و ٩ ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقـرات        الملاحظات الختامية هذه  
  .لاه أع١٩ و١٥و
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ها كتـسي الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي ت        انتباهتوجه  وتود اللجنة أيضاً أن       )٣٠(
 كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرهـا         ٢٠ و ١٨ و ١٤ و ١٢التوصيات الواردة في الفقرات     

 قد اتخذتها لتنفيـذ     الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي تكون         
  .التوصياتهذه 

من الثامن عشر إلى العشرين     وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية           )٣١(
، ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦ صفحة، في موعد أقصاه      ٤٠في وثيقة واحدة، على أن لا تتجاوز        

صري، مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العن            مع
، وبأن تتنـاول في تلـك       (CERD/C/2007/1)التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين        

  .الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية
  صربيا  -٥٦

ــة  )١( ــرت اللجن ــستيها ،نظ ) 2068 وCERD/C/SR.2067 (٢٠٦٨ و٢٠٦٧ في جل
في تقرير جمهورية صـربيا الـدوري الأولي        ،  ٢٠١١ فبراير/  شباط ٢٥ و ٢٤المعقودتين في   

)CERD/C/SRB/1( . ــسالجوفي ــودة في)CERD/C/SR.2086 (٢٠٨٦ ةلـ  ١٠ ، المعقـ
  .، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية٢٠١١ آذار/مارس

  مقدمة  -ألف 
هـذا  الفرصة التي أتاحها    ب المقدم من جمهورية صربيا و     الأوليترحب اللجنة بالتقرير      )٢(

وتعرب اللجنة عـن     .الحوار مع الدولة الطرف بالاستناد إلى أسس جديدة       ستئناف  التقرير لا 
  .ارتياحها للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً رداً على أسئلة وتعليقات اللجنة

 ولا يتعرض، ٢٠٠٨ إلى عام ١٩٩٢وتشير اللجنة إلى أن التقرير يشمل الفترة من عام         )٣(
ر فادحة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في يوغوسلافيا الـسابقة          لفترة التي شهدت خسائ   ل

المضي ومعالجة التركة التي خلفها التمييز       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . ٢٠٠٠ قبل عام 
 .قُدماً في عمليات إعادة البناء، وعلى ضمان مشاركة الجمهور مشاركة شاملة في هذا الصدد

  الجوانب الإيجابية  -باء 
 علـى اتفاقيـة حقـوق    ،٢٠٠٩ في عـام  ،رحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف    ت  )٤(

 .الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

يستحق فصلاً   الذي يتضمن    ٢٠٠٦الدستور الجديد لعام    باهتمام إلى   اللجنة  وتشير    )٥(
 من ١ للمادة   وفقاً ، يكفل حماية حقوق الأقليات الوطنية ويتضمن أحكاماً تحظر التمييز         ،الثناء

 . الاتفاقية

       يتـضمن أحكامـاً     ٢٠٠٥أن قانون العقوبـات لعـام       بارتياح إلى   اللجنة  وتشير    )٦(
 .لمكافحة التمييز
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اعتماد الدولة الطرف عدد من القوانين الراميـة إلى منـع      بارتياح إلى   اللجنة  وتشير    )٧(
 : ومكافحة التمييز، بما في ذلك

  ؛)٢٠٠٩(لس الأقليات الوطنية القانون المتعلق بمجا  )أ(  
 ؛)٢٠٠٩(قانون حظر التمييز   )ب(  

 ؛)٢٠٠٩(قانون المساواة بين الجنسين   )ج(  

  ؛)٢٠٠٩(قانون الإسكان الاجتماعي   )د(  
  ؛)٢٠٠٩ و٢٠٠٨و ٢٠٠٥(الجرائم المتعلق بقانون ال  ) ه(  
 ؛)٢٠٠٩ و٢٠٠٧(قانون منع العنف والسلوك الشائن أثناء المناسبات الرياضية   )و(  

 ؛)٢٠٠٧و ٢٠٠٥( المظالم ديوانقانون   )ز(  

 ؛)٢٠٠٦(قانون منع التمييز ضد الأشخاص المعوقين   )ح(  

 ).٢٠٠٢(قانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية   )ط(  

إطار مؤسـسي    الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء     وتشير اللجنة باهتمام إلى       )٨(
مفوض لحمايـة المـساواة، ووزارة        الإنسان، بما في ذلك    لرصد حماية حقوق  النطاق  واسع  

لأمناء المظالم، ومجلـس للأقليـات       لأقليات، وأمين المظالم، وشبكة محلية    واحقوق الإنسان   
 .الروما القومية، ومجلس لتحسين أوضاع

 الـبرامج والخطـط     من أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً     بارتياح إلى    اللجنةوتشير    )٩(
عن المنتمين إلى أقليات قومية، بما في ذلك         أمور منها منع التمييز ضد الأشخاص     لة  المتعلقة بجم 
المتاحة لأفراد  الروما وتوسيع الفرص    أوضاع  لتعزيز   ٢٠٠٩ ستراتيجية الوطنية لعام  طريق الا 

  .في بعض مناطق الدولة الطرفالأقليات القومية لتعلم لغاتهم 
 ولة الطرف في الأجل الطويل لـدعم وتعزيـز        جهود الد باهتمام إلى   اللجنة  وتشير    )١٠(

  .الذاتي الحكمبالمتمتعة التفاهم والتسامح بين الأقليات القومية التي تعيش في منطقة فوجفودينا 

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
وجود مؤسسات معنية بالتـصدي للتمييـز العنـصري،          باهتمام إلى    اللجنةتشير    )١١(

قليات، ومكاتب أمناء المظالم على مـستويات الدولـة         لأواسيما وزارة حقوق الإنسان      ولا
وتعترف بالقيمة الفريدة لكل منـها    ،  والمقاطعات والمحافظات، والمفوض المعني بحماية المساواة     

بصورة تمنـع   ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تداخل أدوار واختصاصات هذه المؤسسات           
   )).ج(٢المادة (عملها بفعالية 
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أن تكفل الدولة الطرف تكامل هذه المؤسسات عن طريق توضيح          توصي اللجنة ب    
وتوصـي اللجنـة    . صلاحيات واختصاصات المؤسسات التي تتصدى للتمييز العنصري      

 :الدولة الطرف بأن 

تخصص موارد كافية للسماح للمفوض المعني بحماية المساواة بأداء مهامه            )أ(  
  بفعالية دون تأخير؛

تخـصيص  عن طريق   لأقليات، بما في ذلك     واسان  تعزز وزارة حقوق الإن     )ب(  
  يكفيها من موارد بشرية ومالية؛ ما

 .١٩٩٣تضمن الأداء الفعال لمكتب أمين المظالم، وفقاً لمبادئ باريس لعام   )ج(  

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية لتعريف الإدارة العامة              
  .زة وسبل الوصول إلى الخدمات التي تقدمهاوعامة الجمهور بأدوار وعمل هذه الأجه

في القادم المزمع إجراؤه    المعلومات المتعلقة بالتعداد السكاني     باهتمام إلى   اللجنة  وتشير    )١٢(
، بالتركيبة السكانية القومية، الواردة في تقرير الدولة الطرفالمتعلقة  البياناتوإلى  ٢٠١١ عام

مختلف الفئـات بـالحقوق      شرات مفصلة بشأن تمتع   مؤتقديم  القلق إزاء عدم    لكنها تشعر ب  
  .المكفولة في التشريعات الوطنية وفي الاتفاقية

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار، عند إعداد التقرير الـدوري               
 من المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم الوثائق الخاصة بالمعاهدات          ١١ المقبل، الفقرة 

(CERD/C/2007/1)   ضرورة تقديم معلومات موثوقة ومفـصلة لرصـد وتقيـيم          ب وتذكر
وتوصي اللجنة بـأن تـضع      . السياسات المتخذة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية      

الدولة الطرف مؤشرات محددة زمنياً لرصد أثر سياساتها وبرامجها وإدراج هذه المعلومات            
في تعـدادها   ،  ة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف     وتوصي اللجن . في تقريرها الدوري المقبل   

  .لأشخاص في تحديد انتماءاتهم االسكاني المقبل، حق
والسياسات العامة للقضاء    النطاق   الإطار القانوني الواسع  باهتمام إلى   اللجنة  وتشير    )١٣(

 العرقـي أو   الأصل الـوطني أو   بسبب  على التمييز العنصري ومنع التحريض على الكراهية        
 وخطابات الكراهية  والتعصب القومي    التمييز العنصري أفعال  ، لكنها تشعر بالقلق لأن      الديني

وسائل  المناسبات الرياضية وفي  ، و بما في ذلك في الخطب السياسية     ،  تزال سائدة في المجتمع    لا
اعتمـاد قـوانين    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      . الإعلام ومن جانب مجموعات ومنظمات    

) أ(٢ المواد(الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية      الإبلاغ عن وعدم  رائم الكراهية   جللمعاقبة على   
   ).٦ و٤و)  ه(و) د(و) ب(و

يلزم من تدابير تشريعية وقـضائية       تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ما         
  : يلي  ما من الاتفاقية، كما تحثها على٤ و٢وإدارية لتنفيذ أحكام المادتين 
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نين واتخاذ تدابير فعالة أخرى لمنع ومكافحة جـرائم الكراهيـة           سن قوا   )أ(  
  لمسؤولين عنها؛ا التي تنم عن الكراهية أو تحض عليها، ومعاقبة اباتوالخط

متابعة وملاحقة الجماعات المتطرفة العنـصرية أو المعاديـة للأجانـب             )ب(  
  وحظرها إذا لزم الأمر؛

  ئم التي تُرتكب بدوافع عنصرية؛تعزيز إنفاذ القانون الجنائي ضد الجرا  )ج(  
في القطـاعين   ،  مكافحة التحامل العنصري والتمييز في وسائل الإعـلام         )د(  

العام والخاص، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعزيز التفـاهم والتـسامح                
والصداقة بين مختلف الأقليات العرقية في الدولة الطرف، ومن خـلال اعتمـاد مدونـة         

  الصحافة؛/ السلوك في وسائط الإعلاملقواعد
     سـيما في    ولا ، الرياضـة  مواصلة جهودها لمكافحة العنصرية في مجـال        ) ه(  

  كرة القدم؛
تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تعمـل علـى             )و(  

  .مكافحة التمييز العنصري، وتعزيز ثقافة التسامح واحترام التنوع العرقي والثقافي
تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عـن       و  

فرض وتنفيذ التشريعات الوطنية، بما في ذلك تقديم إحصاءات وتحليلات بشأن المحاكمـات        
  . من الاتفاقية٤التي أجريت والعقوبات التي فرضت في القضايا المتعلقة بأفعال تحظرها المادة 

مفصولة مستوطنات    في يعيشون غالباً ما الروما،  السكان   بالقلق لأن    وتشعر اللجنة   )١٤(
لعمليات الإخـلاء القـسري   يتعرضون  ، وكثيراً ماالسكن اللائقفي مجال التمييز ويواجهون  
 عن إتلاف وتـدمير     سبل انتصاف قانونية أو تعويض    تتاح لهم    لاو سكن بديل، دون توفير   

تعرب عن  لكنها  قانون الإسكان الاجتماعي،    تمام إلى   باهاللجنة  وتشير  . ممتلكاتهم الشخصية 
الصعوبات الخاصة التي يواجهها الروما عند تقديم طلبات للاستفادة مـن بـرامج              قلقها إزاء 
  ).٦و‘ ٣‘) ه(٥ و٣ و٢اد المو(إلى استمرار التمييز يؤدي مما  ، الاجتماعيالإسكان
لى أي عملية لإعـادة     تترتب ع   لا تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن         

تحديد أشكال الحماية الإجرائية التي      التوطين زيادة في عمليات الإخلاء القسري وأن يتم       
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف        . تحترم الإجراءات القانونية وكرامة الإنسان    

توصي بالإسـراع في    ،  التدابير الرامية إلى تحسين ظروف السكن للروما وفي هذا الصدد         
وفي ضـوء تعليقـي     . ٢٠٠٩في عام    نفيذ الخطة الوطنية لإسكان الروما التي اعتمدت      ت

، بشأن التمييـز ضـد الرومـا،        ٣١-٣٠، الفقرات   )٢٠٠٠(٢٧رقم  اللجنة العامين   
بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة، توصي اللجنة الدولة الطـرف          ) ٢٠٠٩(٣٢ ورقم

ت عن مساكن غيرهم من الـسكان       أيضاً بتكثيف جهودها لتجنب فصل مساكن الأقليا      
  .وتشجعها على النظر في وضع برامج للإسكان الاجتماعي للروما



A/66/18 

131 GE.11-46323 

يزالون يواجهون الفصل فيمـا يتعلـق         لا أقلية الروما  ويساور اللجنة القلق لأن أفراد      )١٥(
وتشعر بالقلق أيضاً لأن أطفال الروما العائدين، وفقاً لاتفاقات إعـادة           . بالحصول على التعليم  

لاستيعاب المبرمة مع بلدان أوروبا الغربية، يواجهون صعوبات إضافية في الالتحاق بنظام التعليم             ا
  .)‘٥ ‘) ه(٥ و٣المادة (وذلك بسبب أمور منها إجراءات التسجيل والتنسيب ، الصربي

 ٢٦-١٧ الفقـرات ،  ٢٧إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم         ،اللجنةإن    
الدولة الطرف بشدة على معالجة مسألة الفصل بحكـم         ، تحث   ٣٢  رقم وتوصيتها العامة 

 وتنفيذ التدابير اللازمة لتسهيل الحصول على التعليم الجيد، بما          ،الواقع في المدارس العامة   
في ذلك عن طريق تدريب العاملين في المدارس على مكافحة التمييـز وتوعيـة الآبـاء                

ليم أطفال الروما، ومنع الفصل بحكم الواقع والأمهات، وزيادة عدد المساعدين المعنيين بتع
كما تشجع اللجنة الدولـة     . ذلك من تدابير تعزيز التعليم الشامل      للتلاميذ الروما، وغير  

الطرف على وضع إجراءات متخصصة ومناسبة لاستقبال وتقييم وتنـسيب الأطفـال            
  . العائدين وزيادة وعي المعلمين بأهمية مثل هذه الإجراءات

 الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الرومـا           بتقدير إلى  اللجنة وتشير  )١٦(
 الذين ينتمـون إلى     والأشكاليين والمصريين ومنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الأشخاص       

  إلى التمييـز والتحامـل     تشعر بالقلق لأن هذه المجموعات تتعـرض      لكنها  ،  هذه المجموعات 
وخدمات الرعاية الـصحية والمـشاركة      ل على فرص العمل     الحصوسيما في    والتنميط، ولا 
  ).٥و ٢، الفقرتان ٢المادة (الدخول إلى الأماكن العامة السياسية و

، تشجع الدولـة    ٣٢ و ٢٧ العامتين رقم    اإذ تضع في اعتبارها توصيتيه     ،اللجنةإن    
 الطرف على تكثيف جهودها لمنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الرومـا والأشـكاليين            

وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إلى تحقيـق            . والمصريين
     الروما والأشكاليين والمصريين بالحقوق والحريـات المنـصوص عليهـا في            المساواة في تمتع  

ة  الفعالة في العمل في المؤسسات العام      ةالمساوا ترمي إلى كفالة  خاصة   ، وباتخاذ تدابير  ٥المادة  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . والتمثيل السياسي المناسب على جميع المستويات     

سيما الروما، وللحـث علـى       تنظيم حملات نشطة للتوعية بما تعانيه هذه الجماعات، ولا        
  .التضامن معها

يتضح  ماالتمييز الهيكلي الموجود في الدولة الطرف على نحو         بقلق إلى   اللجنة  وتشير    )١٧(
 ـ السياسي والتاريخي تجاه بعض الأقليات بما في ذلك البشناق في            التحامل   من  قسانجاإقليم ال
 لأنوتشعر اللجنة بـالقلق     .  والبونجيفاك لألبان في جنوب صربيا، وكذلك أقلية الفلاشيين      وا

لاستبعاد والتمييز فيما يتعلق بحقوقها وحرياتها على النحـو         تعاني من ا  تزال   هذه الأقليات لا  
الشؤون العامة تسيير سيما في مجالات العمالة والتعليم والتمثيل في  ولا، ار إليه في الاتفاقية المش

 ).٥، والفقرة ٢ من المادة ) ه( والفقرة) ج(١، الفقرة ٢المادة (الوطنية 
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على جميع المـستويات،     ،ذ الدولة الطرف التدابير اللازمة    توصي اللجنة بأن تتخ     
تعرضها للتحامل وذلك لتفادي وتثبيط الاتجاهات التي تؤدي        لمنع وصم هذه المجموعات و    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتهيئة بيئـة        . إلى حدوث أو استمرار التمييز الهيكلي     
للحوار مع الأقليات المعنية للتصدي لهذه المشاكل، ومواصلة التشجيع على وضع وتنفيذ            

وتشجع الدولة الطرف علـى     . المجتمعاتمشاريع وسياسات ترمي إلى إزالة الحواجز بين        
وتوصي اللجنـة   . وتطويرهااً  مواصلة تعزيز صون لغات وثقافات المجتمعات المذكورة آنف       

الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلـك التـشريعية والاجتماعيـة              اً  أيض
رة على بنـاء    والثقافية، لضمان مشاركة الأقليات وعامة الجمهور مشاركة هادفة، وقاد        

  .الثقة وتعزيز التماسك والاندماج في المجتمع
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالصعوبات التي تواجهها الـسلطات               )١٨(

الدينية لأقليات معينة تسعى إلى تسجيل نفسها ككيان قانوني بموجب قانون الكنائس والطوائف 
لتقارير التي تفيد بالتمييز في رد الممتلكات إلى بعض مجموعات          وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ا    . الدينية

  .‘٧‘و‘ ٥‘)د(٥و) ج(٢المادتان  (الأقليات الدينية التي تمت مصادرة ممتلكاتها
ر اللجنة بإمكانية تقاطع التمييز العرقي والديني وتحث الدولة الطرف علـى            ذكّت  

دون ،  تع بالحق في حرية الدين للجميع     المساواة في التم   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان    
معاملة تفضيلية، بما في ذلك من خلال مراجعة القوانين والممارسات التي تديم التداخل بين              

وتـشجع الدولـة    . العلماني والمجالات الدينية، مما يعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية       النظام  
 .زيد من التأخير ودون تمييزالطرف أيضاً على ضمان تنفيذ عملية إعادة الممتلكات دون م

يتمتعون بحماية القـانون،   الذين لا وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة الأشخاص          )١٩(
 للتقارير، من الروما والأشكاليين والمصريين، وتشعر بالقلق أيـضاً إزاء            وفقاً وغالبية هؤلاء، 

بقلق خاص إزاء   لجنة  وتشعر ال .  من أوضاع حرجة   يتعرض له العائدون والمشردون داخلياً     ما
شهادات  ولايملكون وثائق هوية     صعوبات وتمييز لأنهم لا   من  أفراد أقلية الروما    يتعرض له    ما

 )ب(٥المادة  (الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ويؤثر على ممارستهم لحقوقهم            ميلاد،
  .)‘٣‘و ‘٢‘و‘ ١‘)د(و

بما في ذلك التعـديلات      ،لازمةلطرف على تنفيذ التدابير ال    تحث اللجنة الدولة ا     
يملكون الوثائق الشخصية المطلوبة     القانونية، لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين لا       

وتوصي اللجنة  . من تسجيل أنفسهم والحصول على المستندات اللازمة لممارسة حقوقهم        
حملات لزيادة وعي السكان مـن الرومـا        على وجه الخصوص    بأن تنظم الدولة الطرف     

وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة        . لأشكاليين والمصريين بأهمية التسجيل   وا
وبـأن تـصدق علـى اتفاقيـة        ،  الطرف بزيادة الضمانات فيما يتعلق بانعدام الجنسية      

  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ عام
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تمييز العنصري التي    من الشكاوى المتعلقة بال     العدد القليل جداً    بقلق وتلاحظ اللجنة   )٢٠(
 من قرارات المحاكم الـصادرة في أي        تناولها مكتب أمين المظالم، وكذلك العدد القليل جداً       

 ).٦ و٥المادتان (شكوى 

بـشأن منـع   ) ٢٠٠٥(٣١ها توصيتها العامة رقم إذ تضع في اعتبارإن اللجنة،     
 ل الدولة الطـرف   توصي بأن تكف   التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية،       

 عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقـة الأفـراد           إلى قلة هذه الشكاوى  عدم رجوع   
 .بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري           

حـصاءات  وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل المزيد من الإ           
 والملاحقات القضائية وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو          ىبشأن الشكاو 

  .الإثني، مع إعطاء بعض الأمثلة على قضايا حقيقية توضح هذه البيانات الإحصائية
ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تدريب الأطفال والـشباب             و  )٢١(

تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفايـة        ل حقوق الإنسان، لكنها لا    وموظفي الخدمة المدنية في مجا    
التدريب في مجال حقوق الإنسان والانسجام فيما بين مختلـف الإثنيـات، والتـسامح، وإزاء               

 ).٧ المادة(استمرار النظرة السلبية والنمطية للأقليات بين عامة الناس وموظفي القضاء والإدارة 

ى تعزيز التدريب في مجـال حقـوق الإنـسان          تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      
ومواصلة البرامج التي تدعم الحوار بين الثقافات وتؤكـد علـى التـسامح والتفـاهم               

سيما في أوساط موظفي القـضاء       لا و يتعلق بثقافة وتاريخ مختلف الجماعات العرقية،      فيما
لسجون والمحـامون   والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم الشرطة وموظفو إدارة ا         

على مواصلة تنفيذ مثل هذه الـبرامج في        أيضاً  وتشجع اللجنة الدولة الطرف     . والمعلمون
احترام  الحث على مزيد من   التعليم العام، وفي المحافل السياسية في وسائط الإعلام، بهدف          

  .الثقافي وعلى النظر بمزيد من التقدير إلى دور هذا التنوع التنوع الثقافي في الدولة الطرف
المتمثلـة في   وترحب اللجنة بالتعهد الصريح للدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الدولية            )٢٢(

ليوغوسلافيا السابقة، وتلاحظ مع التقدير      مع المحكمة الجنائية الدولية   والفعال  التعاون الكامل   
 أن   بقلق ظالتي حدثت بشأن عمليات التحقيق والملاحقات القضائية، ولكنها تلاح         التطورات

 .فاران من وجه العدالة لانيزا جيتش لاوغوران هايتش الهاربين راتكو ملاد

إذ تأخذ في الحسبان أن مكافحة الإفلات من العقـاب أمـر أساسـي          ،اللجنةإن    
لمواجهة الماضي ونقطة انطلاق لتعويض ومصالحة الضحايا والمجتمعات المعنية، تشجع الدولة           

هود للبحث عن راتكو ملاديتش وغوران هاجيتش، المتهمين        الطرف على بذل مزيد من الج     
بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية، واعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدوليـة           
ليوغوسلافيا السابقة، وضمان مقاضاة جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو اشتراكهم في            

فقاً لإجراءات جنائية مناسبة حتى بعد الموعد المحدد        ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك و     
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند التعاون مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة،             .كمةالغلق المح 
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على أن تتيح الوصول الكامل إلى المستندات المطلوبة والوصـول إلى الـشهود المحـتملين               
  .الإجراءات وبعد انتهائهاوضمان حماية الشهود بصورة فعالة في جميع مراحل 

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة،                )٢٣(
التصديق على المعاهدات الدولية لحقـوق      إمكانية  فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في        

 اتصالاً مباشراً   تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها         الإنسان التي لم  
بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد            

  .١٩٩٠ أسرهم لعام
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(

وبرنامج عمل ديربـان    متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان           
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   
يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر              وكره الأجانب وما  

تفاقيـة  ، لدى تنفيذ الا   ٢٠٠٩أبريل  /نيساناستعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في         
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا       . في إطار نظامها القانوني المحلي    

الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان              
  . وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

مّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسـباً مـن         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُع        )٢٥(
 دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحـو المعلـن            سنةً ٢٠١١الأنشطة للاحتفال بسنة    

  . ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٦٩بموجب قرار الجمعية العامة 
دني العاملة  وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع الم            )٢٦(

سيما في مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلـك          في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا     
  المنظمات بخصوص إعداد التقرير الدوري المقبل

 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات المدخلة على الفقرة              )٢٧(
لدول الأطراف في الاتفاقيـة في اجتماعهـا         من الاتفاقية، وهي تعديلات اعتمدتها ا      ٨ المادة
 ووافقت عليهـا الجمعيـة العامـة في         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥عشر المعقود في     الرابع
وتستشهد اللجنة في هذا الصدد . ١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول ١٦ المؤرخ ٤٧/١١١ قرارها

ة العامة بقوة الدول    ، اللذين حثت فيهما الجمعي    ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨بقراري الجمعية العامة    
على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويـل            الأطراف  

  . اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل
عهم عليها  طلاإوتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الناس و            )٢٨(

وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها             
  .من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      )٢٩(
 الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ           الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى    

 ١١ الفقـرات    اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في         
  .  أعلاه٢٢ و١٩ و١٥و
أن توجه الدولة الطرف إلى الأهميـة الخاصـة الـتي تكتـسيها             اً  وتود اللجنة أيض    )٣٠(

تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل        ، و ٢١ و ١٧ و ١٤ و ١٣ التوصيات
  . معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لوضع تلك التوصيات موضع تنفيذ

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والرابـع في وثيقـة                )٣١(
، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٤واحدة يحين موعد تقديمها في      

المتعلقة بالوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا               
، وأن تتطرق إلى جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظـات           (CERD/C/2007/1)الحادية والسبعين   

 ٤٠عدد الصفحات وهو    ل التقيّد بالحد الأقصى  ى  وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً عل     . الختامية
 صفحة بالنـسبة إلى الوثيقـة       ٨٠ إلى   ٦٠صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات ومن        

 ١٩ انظر المبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير والـواردة في الفقـرة          (الأساسية المشتركة   
  .HRI/GEN.2/Rev.6)الوثيقة  من
  إسبانيا  -٥٧

، )٢٠٦٦ و CERD/C/SR.2065 (٢٠٦٦ و ٢٠٦٥نظرت اللجنـة، في جلـستيها         )١(
، في تقارير إسبانيا الثامن عشر والتاسع عـشر         ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٤ و ٢٣المعقودتين في   

  في ،واعتمـدت اللجنـة   ). CERD/C/ESP/18-20(والعشرين التي قُدمت في وثيقة واحـدة        
، الملاحظـات   ٢٠١١مـارس   / آذار ٩ المعقـودة في  ) CERD/C/SR.2085 (٢٠٨٥جلستها  

  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات              )٢(

رفيـع  وفـداً   الدولة الطـرف    إرسال  اللجنة كذلك    قدروت. ياًوالإضافية التي قدمها الوفد شف    
  . للإجابة على معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة الوفد هذاالمستوى والجهود التي بذلها

وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة أمين المظالم الإسباني في أعمالهـا وللمـشاركة               )٣(
  .النشيطة لمنظمات غير حكومية ولمساهماتها

  الجوانب الإيجابية  -باء 
التي تشتمل  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(قوق الإنسان   المتعلقة بح ترحب اللجنة بإطلاق الخطة       )٤(

تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل المواطنـة       لمحددة ومن بينها    على عدد كبير من الالتزامات ا     
  .لمكافحة العنصرية والتعصبالشاملة واعتماد الاستراتيجية الوطنية وتقييمها والاندماج 
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 تـشير إلى أن     وتحيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي           )٥(
، مشروع قـانون  ٢٠١١يناير / كانون الثاني ٧في  مجلس الوزراء قد اعتمد في القراءة الأولى،        

المساواة في المعاملة وعدم التمييز، يتناول مفاهيم التمييـز المباشـر وغـير              بشأنأولي كامل   
  . أو عن طريق الخطأ، والتمييز المتعددبالمشاركةالمباشر، والتمييز 

 اللجنة بارتياح التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار القانون            وتلاحظ  )٦(
  :الذي وضعته بغرض مكافحة التمييز العنصري ومن جملة تلك التدابير

  ؛)٢٧/٢٠٠٥القانون رقم (القانون المتعلق بتشجيع التعليم وثقافة السلام   )أ(  
الذي يجعل مـن    ) ٢/٢٠٠٦نون رقم   القا(القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم       )ب(  
   للتعليم الأساسي بكامله؛هاً موجّالتنوّع مبدأًمراعاة 

 المتعلق بالمساواة الفعليـة بـين الرجـال         ٣/٢٠٠٧القانون التنظيمي رقم      )ج(  
  والنساء؛
قانون مكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في مجال الرياضة      )د(  

  ).١٩/٢٠٠٧القانون التنظيمي رقم (
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتنفيذ تدابير متنوعة ساهمت في تحسين حالة الطائفـة               )٧(

الغجرية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن جملة تلك التدابير اعتماد خطـة      
، وإنشاء مجلس استشاري خاص بـالغجر       )٢٠١٢-٢٠١٠(لسكان الغجر   للنهوض با عمل  

 المتعلق بالولوج إلى سوق العمل،      ٢٠٠٦منذ عام   " أكسيدير"ذ برنامج   ، وتنفي ٢٠٠٦في عام   
  .وإنشاء المعهد الثقافي الغجري

  توصياتالدواعي القلق و  -جيم 
تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد السكان الإجمالي وبعدد السكان             )٨(

 لم تقدم إحصاءات بشأن التركيبـة       غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف     . الأجانب في إسبانيا  
 ترى أن جمع هذا     الإثنية والعرقية لسكانها، مبررةً عدم تقديم تلك المعلومات بأنها كانت دائماً          

 ٧النوع من البيانات يساهم في التمييز وأن تلك البيانات تتطلب حماية خاصة عملاً بالمـادة                
  .)المادة الأولى (١٥/١٩٩٩تنظيمي رقم من القانون ال

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بشأن جمع البيانات الإحصائية عن التركيبة             
      الإثنية والعرقية لسكانها وتحثها على إجراء تعداد للسكان في ضـوء توصـيتها العامـة               

) ٢٠٠٤(٣٠بشأن المادة الأولى من الاتفاقية وتوصيتها العامـة رقـم           ) ١٩٩٩(٢٤رقم  
باتفاقيـة  الخاصة  وثيقة  للنين، متّبعةً في ذلك المبادئ التوجيهية       بشأن التمييز ضد غير المواط    

بموجب تقديمها الدول الأطراف   يتعين على   القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي        
      وتذكر اللجنة الدولـة الطـرف     ). CERD/C/2007/1( من الاتفاقية    ٩ من المادة    ١الفقرة  
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يانات الإحصائية للتمكن من تحديـد المجموعـات الإثنيـة          بأنه لا بد من هذا النوع من الب       
ما قد تتعـرض  ، وللتمكن من كشف التعرف عليهاوالعرقية الموجودة على أراضيها وزيادة   

  .يهاعلاتخاذ التدابير الملائمة للقضاء وأشكال التمييز وأنواع السلوك التمييزي له من 
واة في المعاملة وعدم التمييز القائم على       تحيط اللجنة علماً بإنشاء مجلس تعزيز المسا      و  )٩(

. ، وهو الهيئة المكلفة بمكافحة التمييز في الدولة الطرف        ٢٠٠٩الأصل العرقي أو الإثني في عام       
وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء شبكة من المراكز الإقليمية لمساعدة ضحايا التمييز في إطار              

 إزاء المعلومات التي تفيد بأن المجلـس لا يتمتـع           بيد أن القلق يساور اللجنة    . المجلس المذكور 
بحرية القرار ولا بالاستقلال اللازمين لكي يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة وبأنه لا يحـصل               

  .)٢ المادة (وفاً سوى لدى عدد قليل من السكانعلى ميزانية كافية وبأنه ليس معر
 لمنح مجلس تعزيز المساواة     توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة         

في المعاملة وعدم التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني الاستقلالية الضرورية وفقـاً              
ذا النوع من الهيئات اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب         التي حددتها له  للمعايير  

بتنظـيم حمـلات    صيها   المتعلقتين بالسياسة العامة، كما تو     ٧ ورقم   ٢في توصيتيها رقم    
  .إعلامية لتعريف السكان بالمجلس

تعتبر اللجنة أن المعلومات التي وردتها بشأن عمليات التحقق من الهوية أو المداهمات            و  )١٠(
التي تقوم بها الشرطة استناداً إلى تنميط إثني وعرقي في أماكن عامة وفي أحياء يسكنها العديد                

 ة غير شرعية معلومات مثيرة للقلـق      من هم في وضعي   من الأجانب بغرض إلقاء القبض على       
  .)٧ و٥ و٢المواد (

، تحث الدولة الطـرف     )٢٠٠٥(٣١إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم       ،اللجنةإن    
      على اتخاذ تدابير فعّالة من أجل وضع حدّ لعمليات التحقق مـن الهويـة المـستنِدة إلى                

    التعمـيم بالنظر في مراجعة أحكـام      وتوصي كذلك الدولة الطرف     . تنميط إثني وعرقي  
 الصادر عن المفوضية العامة لشؤون الأجانب والحدود، وكذلك أحكـام   ١/٢٠١٠رقم  

القانون ذي الصلة التي تفسح المجال لتأويلات يمكن ترجمتها في الواقع إلى عمليات إلقـاء               
عـلاوة علـى    وتذكّر اللجنة،   . القبض دون تمييز وإلى تقييد حقوق الأجانب في إسبانيا        

التي جاء فيها أنه ينبغي أن يحـصل الموظفـون          ) ١٩٩٣(١٣ذلك، بتوصيتها العامة رقم     
المكلفون بإنفاذ القوانين على تدريب معمَّق في مجال حقوق الإنسان بغية ضمان احترامهم             
وحمايتهم لحقوق الإنسان في التعامل مع جميع الأشخاص أثناء أداء مهامهم، دونما تمييـز              

  .الإثنيالقومي أو  العرق أو اللون أو الأصل على أساس
فر أرقام رسمية تتعلق بعدد الحوادث العنصرية وتلك        ايساور اللجنة قلق إزاء عدم تو     و  )١١(

التي تنم عن كره للأجانب وعدد الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت وعدد الإدانات       
التي كانت الدوافع العنصرية من ظروفهـا       الجرائم  لقاء  التي نُطق بها والعقوبات التي فُرضت       
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 من قانون العقوبـات في الدولـة الطـرف،          ٢٢ من المادة    ٤المشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة     
  .)٦ و٢المادتان  (عويضات التي قُضي بدفعها للضحاياوالت

، بـأن   )٢٠٠٥(٣١ ضوء توصيتها العامة رقم      في ،تذكّر اللجنة الدولة الطرف     
لاحقات والأحكام المتعلقة بأفعال تمييز عنصري أو ندرتَها أمر ينبغي          انعدام الشكاوى والم  

إيجابياً بالضرورة إذ قد يدل على أمور منها خوف الضحايا من لوم المجتمع أو من         ألا يعتبر   
التعرض لأعمال انتقامية، أو عدم الوثوق بسلطات الشرطة والعدالة، أو عـدم كفايـة              

وتوصي اللجنة الدولة   . الشكاوى المتعلقة بأفعال تمييز   اهتمام هذه السلطات أو توعيتها ب     
  :الطرف بما يلي

جمع معلومات، بشكل دوري وعلني، عن أفعال التمييز العنصري مـن             )أ(  
هيئات الشرطة والعدالة ومن إدارة السجون ومصالح الهجرة، متقيّدةً في ذلك بـشروط             

   الهوية وحماية البيانات الشخصية؛سترالسرّية و
دراج بيانات كاملة في تقريرها الدوري المقبل بشأن الـشكاوى الـتي            إ  )ب(  

قُدمت والدعاوى التي رُفعت والإدانات والعقوبات التي نُطق بها والتعويضات التي حُكم            
  .بدفعها للضحايا

 ٢/٢٠٠٩ من القانون التنظيمي رقم      مكرراً ٣١قلق إزاء نص المادة     اللجنة  يساور  و  )١٢(
تعلقة بالأجانب ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني، الذي من شـأنه أن            الم) قانون الأجانب (

 عن تقديم شكاوى    ، اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف      ،يثني النساء في وضعية غير شرعية     
  .)٢المادة  (ذا لم تقض المحاكم بإدانة المتهممخافة التعرض للطرد خارج أراضي الدولة الطرف إ

           طرف بإعـادة النظـر في أحكـام القـانون التنظيمـي        توصي اللجنة الدولة ال     
المتعلقة بالأجنبيات ضحايا العنف ذي الطابع الجنساني       ") قانون الأجانب  ("٢/٢٠٠٩رقم  

  .التي تميّز في حق الضحايا في وضعية غير شرعية، وذلك على ضوء أحكام الاتفاقية
عية غير شرعية الذين يُطلَق سراحهم      قلق إزاء حالة المهاجرين في وض     اللجنة  يساور  و  )١٣(

 يوماً المنصوص عليها قانوناً في أحـد مراكـز احتجـاز            ٦٠بعد أن يكونوا قد قضوا فترة       
لـسوء المعاملـة    أكثر عرضة   الأجانب مع إبقائهم تحت تهديد الطرد، وهي وضعية تجعلهم          

 احتجاز الأجانب   قلق كذلك بسبب المعلومات التي تفيد بأن مراكز       اللجنة  ويساور  . والتمييز
لا تخضع لأي تنظيم يحكم طريقة عملها، مما يؤدي إلى اختلافات من مركز إلى آخر فيمـا                 
يتعلق بظروف العيش وبسبل الحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونيـة والرعايـة             

 المـودعين في تلـك   الطبية، وكذلك فيما يتعلق بزيارات المنظمات غير الحكومية للأشخاص  
  .)٦ و٥ و٢المواد  (اكزالمر

بشأن التمييز ضد غـير     ) ٢٠٠٤(٣٠إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم       ،اللجنةإن    
المواطنين، تؤكد من جديد أنه على الدول الأطراف أن تضمن ألا تكون سياساتها سبباً في               
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التمييز القائم على العرق أو اللون أو الأصل أو الأصل القومي أو الإثني، وهي توصـي                
  :لة الطرف بما يليالدو

اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان حماية الحقوق الأساسـية للمهـاجرين             )أ(  
الذين خرجوا من مراكز احتجاز الأجانب والمهددين بالطرد، وكذلك لـضمان الحمايـة             
  القضائية لهم وحصولهم على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إمكانية استئناف قرار الطرد؛

ظام يسري على مراكز احتجاز الأجانب بغية توحيد طريقة عمل          وضع ن   )ب(  
تلك المراكز وضمان ظروف عيش لائقة وسبل كافية للحصول على المعلومات وعلـى             
المساعدة القانونية والرعاية الطبية المناسبة للأشخاص المودعين هناك، إلى جانب الـسماح    

  . إلى تلك المراكزللمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة بالدخول
سلوك في وسائط الإعلام تترع إلى نشر       من ال قلق إزاء استمرار أنواع     اللجنة  يساور  و  )١٤(

أفكار نمطية عنصرية وأحكام مسبقة إزاء بعض فئات المهاجرين كالأشخاص المنحدرين مـن      
  .)٧ و٤المادتان  (قيا وأمريكا اللاتينية والمسلمينشمال أفري
لطرف على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيـة الـشاملة         تحث اللجنة الدولة ا     

التي من شأنها أن تؤدي إلى  التوجهاتلمكافحة العنصرية وكره الأجانب، وإلى مراقبة جميع 
سلوك عنصري ينم عن كره للأجانب، وإلى مكافحـة جميـع الآثـار الـسلبية لتلـك       

حلـي بالمـسؤولية في     وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تـشجيع الت        . التوجهات
استخدام وسائل الإعلام من أجل مكافحة التحريض على الكراهيـة وعلـى التمييـز              
العنصري، كما تدعوها إلى تعزيز التوعية العامة بالتنوع في جميع مستويات التعليم وذلك             

 من الاتفاقية وعلى ضوء الخطة الوطنية لمملكة إسبانيا مـن           ٧ و ٤عملاً بأحكام المادتين    
  .الف الحضاراتأجل تح

في " بغيتوهـات "زاء المعلومات التي تفيد بوجود مدارس شبيهة        إقلق  اللجنة  يساور  و  )١٥(
بعض المناطق من الدولة الطرف يرتادها أطفال المهاجرين والغجر مع أن القانون التنظيمـي              

ل يع التلاميذ بشك  ينص على آليات تشجع على توز     ) ٢/٢٠٠٦القانون رقم   (المتعلق بالتعليم   
  .)٥ و٤المادتان  (متكافئ ومتوازن

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في معـايير وأسـاليب القبـول في                 
المدارس العامة والخاصة، وبأن تتخذ إجراءات من أجل ضمان توزيـع التلاميـذ علـى               

وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تـدرج في         . المؤسسات المدرسية توزيعاً متوازناً بالفعل    
تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنَّفة حسب عدد البنين والبنـات المهـاجرين             

  .والغجر والإسبانيين المسجلين في المدارس
تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تواصل اعتماد تدابير ترمي إلى تحـسين             و  )١٦(

تي يواجهها عدد كبير منهم،      غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات ال        ،الحالة العامة للغجر  
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ويساور اللجنة قلق كـذلك     . وخاصة النساء والفتيات، في مجالات العمالة والسكن والتعليم       
  .)٧ و٥المادتان  (ق طائفة الغجر في الحياة اليوميةإزاء استمرار التمييز في ح

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين حالة الغجر وإدماجهم              
 المجتمع الإسباني وتوصيها خصوصاً باعتماد تدابير ترمي إلى تحسين حالة الفتيات والنـساء              في

وتوصي الدولة الطرف كذلك باتخاذ التدابير الـضرورية لتـشجيع التـسامح            . الغجريات
، ٢٧والقضاء على الأحكام المسبقة والأفكار النمطية السلبية، على ضوء توصيتها العامة رقم             

  .طائفة الغجر شكل من أشكال التمييز في حق أفرادبهدف تجنب أي 
 اللذين وقعت عليهما الدولة الطرف مع رومانيا والسنغال       ين  تفاقلاترحب اللجنة با  و  )١٧(
، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء       هذين البلدين ساعدة القاصرين غير المصحوبين وإعادتهم إلى       لم

 القاصرين غير المصحوبين الموجـودين      إجراء فحوصات بالأشعة للعظام من أجل تحديد سن       
على الأراضي الإسبانية، إذ إن لتلك الفحوصات، في الواقع، هوامش خطأ كبيرة، مما يؤدي              

 ـ              م إلى اعتبار بعض القاصرين أشخاصاً راشدين فلا يستفيدون من تدابير الحماية التي يحق له
  .)٦المادة  (الحصول عليها إذا كانوا قاصرين

عدم اعتبار القاصرين غير المـصحوبين       لضمان ،الدولة الطرف  اللجنة إلى    تحث  
ضمان استفادتهم من تدابير الحماية السارية على الأطفال، أن تنظر في        لأشخاصاً راشدين و  

أساليب أخرى لتحديد السن وفي تطوير فحوصات موثوقة ومحدَّثة ولا تـضر بالـسلامة              
  .الجسدية للقاصرين

رها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فهي تحث          إذ تضع اللجنة في اعتبا    و  )١٨(
الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان             
التي لم تنضم إليها بعد، لاسيما تلك التي تؤثر أحكامُها تأثيراً مباشـراً في مـسألة التمييـز                  

  . ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمالعنصري، مثل الاتفاقية الدولية لح
بشأن متابعـة مـؤتمر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          )١٩(

استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللـذين              
نصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك      اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز الع      

، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان         ٢٠٠١سبتمبر  /من تعصب في أيلول   
.  عند إدراجها أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية       ٢٠٠٩أبريل  /الذي عُقد في جنيف في نيسان     

 المقبل معلومات محددة عن خطـط       وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري       
  .العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج من الأنشطة المناسـبة يحظـى               )٢٠(
منحدرين من أصل    التي أُعلن عنها سنة دولية لل      ٢٠١١بتغطية إعلامية كافية للاحتفال بسنة      

  ).٢٠٠٩ديسمبر / المؤرخ كانون الأول٦٤/١٦٩قرار الجمعية العامة (أفريقي 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المشاورات وبتوسيع نطـاق الحـوار مـع               )٢١(
منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجـال مكافحـة               

  .ار إعداد التقرير الدوري المقبلالتمييز العنصري، في إط
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وبأن تطلعه عليهـا               )٢٢(

وقت تقديمها، وبأن تعمم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها مـن              
  .اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١كام الفقرة   ووفقاً لأح   )٢٣(
الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ               
    اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيـذ التوصـيات الــواردة في             

  . أعلاه١٧ و١٤ و٩الفقرات 
وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة   )٢٤(

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل      ١٣ و ١٢ و ٨في الفقرات   
  . والمناسبة التي ستكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات فعلاًددةعن التدابير المح

 اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الحـادي             وتوصي  )٢٥(
 كـانون   ٤والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين التي يحـل موعـد تقـديمها في              

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء علـى            ٢٠١٤يناير  /الثاني
، كمـا   )CERD/C/2007/1(ورتها الحادية والسبعين    في د دتها اللجنة   التمييز العنصري التي اعتم   

وتحث اللجنـة أيـضاً     . توصيها بتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية        
 صفحة للتقارير الخاصـة     ٤٠ وهوعدد الصفحات   الحد الأقصى ل  الدولة الطرف على التقيد ب    

انظر المبادئ التوجيهيـة    (ة الأساسية الموحدة     صفحة للوثيق  ٨٠ و ٦٠بكل معاهدة وما بين     
  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة 

  أوكرانيا  -٥٨
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها نظـ  CERD/C/SR.2104 (٢١٠٥ و٢١٠٤، في جلـ
 الدورية التاسع   في التقارير  ،٢٠١١أغسطس  / آب ١٨ و ١٧عقودتين في    الم )CERD/C/SR.2105و

     .(CERD/C/UKR/19-21)عشر إلى الحادي والعشرين التي قدمتها أوكرانيـا في وثيقـة واحـدة              
، اعتمـدت  ٢٠١١أغسطس / آب٢٩ المعقودة في (CERD/C/SR 2120) ٢١٢٠وفي الجلسة 

  . اللجنة الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
ريرها الموحد في حينه وبما يتماشى على وجـه         ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تق       )٢(

 اللجنة  وتقدِّر. (CERD/C/2007/1)العموم مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير          
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وقد أتاحت الردود الموضوعية التي قدمها الوفـد إزاء         . في التقرير بإيراد تفاصيل وافرة    أيضاً  
طري والأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة الفرصـة         قائمة المسائل التي طرحها المقرر الق     

لإجراء حوار بناء أكد الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات التشريعية والإدارية من أجـل               
  .إدماج الأقليات الإثنية إدماجاً فعالاً ومكافحة التمييز العنصري

  الجوانب الإيجابية  -باء 
ولة الطرف خلال الفترة قيد الاسـتعراض مـن         ما أبدته الد  تلاحظ اللجنة باهتمام      )٣(

  الازدواجية في مهام المؤسسات والبرامج المختلفـة  داركوت تصميم على تعزيز الإطار القانوني    
التي تستهدف إدماج وحماية المجموعات الإثنية، وإزالة عدم الوضوح الذي يكتنـف هـذه              

  :المهام، وذلك من خلال القيام بما يلي
 من القـانون الجنـائي المتعلـق        ١٦١ و ١٢٧ و ١٢١ و ١١٥تعديل المواد     )أ(  

بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بدوافع العنصرية والتعصب الإثني والديني، والاعتراف           
بأن دوافع العرق أو الإثنية أو الدين ظروف مشدِّدة لطائفة من الجرائم الجنائية، بما فيها القتل                

  وإحداث الأذى البدني الشديد؛
 بشأن اللاجئين والأشخاص المحتاجين لحمايـة       ٧٢٥٢إصدار القانون رقم      )ب(  

، من أجل تحسين إجراءات تحديد      ٢٠١١يوليه  / تموز ٨إضافية ومؤقتة، الذي أقره البرلمان في       
وضع اللاجئ وفرز دعاوى ملتمسي اللجوء وكفالة التوطين المؤقـت والخـدمات الطبيـة              

  م أشد الأشخاص افتقاراً للحماية؛للاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيه
وضــع سياســة للــهجرة، واعتمادهــا بموجــب المرســوم الرئاســي   )ج(  

، تتضمن أحكاماً هامة تحمي حقوق الإنسان ٢٠١١مايو / أيار٣٠ المؤرخ ٦٢٢/٢٠١١ رقم
  للمهاجرين؛

، ٢٠١٠ديـسمبر   /إنشاء دائرة حكومية جديدة للهجرة، في كانون الأول         )د(  
دة ترمي إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقوق القاصـرين         مكلفة بولاية موحّ  

  غير المصحوبين بذويهم، وتبسيط اتخاذ القرار بشأن قضايا الهجرة؛
اعتماد خطة العمل بشأن مكافحة كره الأجانـب والعنـصرية والتمييـز              ) ه(  

لـوزراء  ، التي دخلت حيـز النفـاذ بموجـب أمـر مجلـس ا             ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  العنصري  
وأنـشطة الفريـق العامـل       ،٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٤  الصادر في  ٨-١١٢٧٣/١١٠/١ رقم

 وإن كانـت    ،المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والعرقي         
  الأنشطة مجمدة في الوقت الراهن ؛ هذه

 من خـلال    إنشاء وحدة ضمن وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية         )و(  
  تعزيز التعاون في مكافحة عمل مواقع الإنترنت الموجودة في الخارج التي تنشر التعصب؛ 
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إدخال إصلاحات إدارية، بما في ذلك اعتماد قانون مجلس الـوزراء وتوحيـد               )ز(  
  الهيئات المحلية لتحسين الحوكمة وتنسيق الاستجابات التي تتخذ لمواجهة التمييز العنصري؛

ع بأنشطة تتضمن المناقشات والمعارض وإنتاج المواد الإعلامية من         الاضطلا  )ح(  
  . أجل زيادة التوعية بمحرقة الروما

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية              )٤(

ني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني      والدينية، والفريق العامل المشترك بين الإدارات المع      
والعرقي وكذلك الإدارات المستقلة التابعة لوزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في الجرائم الإثنيـة          

، على الرغم من أن الإصلاحات الإدارية       ٢٠١٠ومكافحتها، توقفت عن العمل خلال عام       
  )).د)(١(٢المادة (تزال معلقة  لا

لتمييز العنصري  إيلاء الأولوية لموضوع ا    الطرف على مواصلة     الدولةتحث اللجنة     
ونظراً لأهميـة   . الإصلاحات الإدارية المعلقة  التي قد تسفر عنها     نتائج  بصرف النظر عن ال   
الهيئة كافحة التمييز العنصري، مثل     لموفعالية الآليات المؤسسية     وضوحضمان استقلالية و  

توصي اللجنة الدولة الطرف    ،   إنشاؤها  المزمع ينيةلشؤون الوطنية والد  ل  الجديدة المركزية
كافحـة  لم مع التشريع الإطـاري الجديـد      قتران بالا تهاوتحديد ولاي الآليات  هذه   ءبإنشا
ؤسسات التي توقفت عـن     المالدولة الطرف أيضاً بإعادة تنشيط      اللجنة  وتوصي  . التمييز

كـره الأجانـب    ني بمكافحة   العمل، ولا سيما الفريق العامل المشترك بين الإدارات المع        
  . وكذلك آليات التحقيق في الجرائم الإثنية ومكافحتها،والتعصب الإثني والديني

 بأن تعتمـد الدولـة      ٢٠٠٦وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توصيتها لعام            )٥(
الطرف إطاراً تشريعياً جديداً لمكافحة التمييز، فإن إعداد مشروع قانون مكافحـة التمييـز              

، كما أن مواصلة تطويره واعتماده يتوقف على صياغة واعتمـاد           ٢٠١١ينجز إلا في عام      لم
الإستراتيجية الجديدة المشتركة بين الإدارات لمكافحة التمييز والتعصب التي صدر بها تكليف            

  ). ٢من المادة ) د(١، والفقرة ١ من المادة ١الفقرة  (٢٠١١مايو /من رئيس أوكرانيا في أيار
اعتماد قانون شامل لمكافحة العنصرية     بللجنة الدولة الطرف على التعجيل      تحث ا   

التمييز بفعـل الواقـع     وغير المباشر   التمييز  أمور منها تعريف التمييز المباشر و     ينص على   
التمييز الهيكلي، ومـسؤولية الأشـخاص الطبيعـيين        فضلاً عن   بفعل القانون،   التمييز  و

ضحايا ل وسبل الانتصاف المتاحة     ة والأشخاص الخواص،  شاملة السلطات العام  والقانونيين  
  .بأسلوب شامل التمييز العنصري والآليات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام القانون

تلاحظ اللجنة بأسف خلو التقرير من المعلومات عن فعالية مكتب المفوض البرلمـاني      )٦(
  .المعني بحقوق الإنسان

بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة       الدولة الطرف   توصي اللجنة     
قوق الإنسان، والأعمال التي تضطلع     المفوض البرلماني المعني بح   التسيير الفعال لأعمال    عن  
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 فقاً لمبادئ باريس، وإسناد صلاحيات    ويجري إنشاؤها   قوق الإنسان   لحوطنية  بها مؤسسة   
الشكاوى واتخاذ تدابير التعامل مع يما التمييز العنصري، ولا س   مكافحة  محددة لها في مجال     

فعال إلى مكتب المفـوض     ال لهم وضمان وصو   على شواغل ضحايا التمييز العنصري     ردلل
  .والبلديةوالمقاطعة  صعيد الإقليمعلى 

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية مُحدَّثة مـصنفة                )٧(
مـدى  لسن عن ضحايا التمييز العنصري، وبيانات دقيقة عن         بحسب الإثنية ونوع الجنس وا    

 الكراهية وجرائم الكراهية، وعدد وطبيعة الدعاوى التي ترفع ضد مرتكبي هذه         اتخطابتواتر  
الأعمال والإدانات التي توجه إليهم والأحكام التي تصدر بحقهم، والتعويضات الـتي تمـنح              

  ). ٢ من المادة ١الفقرة (للضحايا 
الدولة الطرف بوضع وتطبيق منهجيات مناسبة لجمع المعلومـات         لجنة  توصي ال   

الأم المعلومـات المتعلقـة باللغـة       ضحايا التمييز العنصري بما في ذلك       عن  ذات الصلة   
الشائعة الاستخدام، وغير ذلك من مؤشرات التنـوع الإثـني، بالاسـتناد إلى             واللغات  

وعات، فضلاً عـن عـدد وطبيعـة        التحديد الذاتي للهوية من جانب الأشخاص والمجم      
والعقوبات لهم   وجهةالتمييز العنصري والإدانات الم   الدعاوى المرفوعة ضد مرتكبي أعمال      

  .(CERD/C/2007/1)ددة المحتوجيهية اللمبادئ ل، وفقاً  عليهمالمفروضة
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير القانونيـة والـسياساتية               )٨(

  . من الاتفاقية٣وفقاً لأحكام المادة " العزل العنصري والفصل العنصري"دة لحظر وإدانة المحد
بشأن العزل العنصري، توصي    ) ١٩٩٥(١٩للجنة رقم    ضوء التوصية العامة     في  

ين المتـصلين   اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مـشاكل الاسـتبعاد والفـصل الاجتمـاعي           
  . الضروريةيةاتسياسوال يةتشريعالتدابير ال  من خلال اعتمادبالاعتبارات الإثنية،

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين يعيشون              )٩(
 ـالتي يتمتـع بهـا       بنفس حقوق وحريات     همتمتعرغم  أوكرانيا  بصورة قانونية في     ن والمواطن

القيـود يفرضـها القـانون،    اك إلا أن تكون هن ن وتقع عليهم نفس الالتزامات،      والأوكراني
تكفل لهم المساواة في الحماية فيما يتعلق بالتمتع         يزالون يخضعون لأحكام قانونية متعددة لا      لا

  ).٤من المادة ) أ(الفقرة (بالحقوق وعدم التعرض للتمييز الذي يواجهه غير المواطنين 
ن بأن تضمن لجميع الأشـخاص الـذين يخـضعو        الدولة الطرف   توصي اللجنة     

، بمـا في ذلـك بموجـب        الحقوق وعدم التعرض للتمييـز    المساواة في   لولايتها القضائية   
ماية الحضمان  فيما يتعلق ب  بهدف تجنب الغموض    وذلك   من القانون الجنائي،     ١٦١ المادة

  .غير المواطنين بشأن) ٢٠٠٤(٣٠للجنة رقم  وفقاً للتوصية العامة لجميع الأشخاص
تلكئهـا  السلطات المعنية بإنفاذ القانون وعدم اكتراث إزاء وتعرب اللجنة عن قلقها       )١٠(
قلقهـا إزاء الأحـداث     فضلا عـن     قبول الطبيعة العنصرية أو التمييزية لجرائم الكراهية،         في
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 غالبية جرائم الكراهية    بقاءالمتكررة للتنميط الإثني والعرقي من جانب الشرطة، مما يؤدي إلى           
  ).٤من المادة ) أ(الفقرة  (المبلغ عنها دون رد

، على  )٢٠٠٥(٣١في ضوء التوصية العامة للجنة      تحث اللجنة الدولة الطرف،       
اتخاذ تدابير فورية لإجراء تحقيق فعال في جرائم الكراهية المُبلّغ عنها وضمان عدم مشاركة 

الأقليـات  "الشرطة في التنميط العرقي أو الإثني عند التحقق من وثائق الأجانب أو أفراد   
ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجري التحقيق في مثل هـذه             ". فةالمعرو

الأعمال وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بصرف النظر عن مكانتهم الرسميـة، وأن تواصـل              
 مـوظفي وزارة    بحيث يشمل توسيع نطاق التدريب بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان         

  . جرة ودائرة حرس الحدود والشرطةالداخلية والدائرة الحكومية لله
وفي ضوء عودة الأنشطة التي تزاولها المنظمات المتطرفة إلى الظهور من جديد، مثـل                )١١(

، تلاحظ اللجنة   "أحباء أوكرانيا "و" الجمعية الوطنية الاجتماعية  "الأنشطة التي تقوم بها منظمتا      
من جانب الشباب المتطرف،    " فةالأقليات المعرو "بقلق تكرار الهجمات ضد الأجانب وأفراد       

 من تقرير الدولة الطرف التي تفيد بأن حركات         ٨٥كما تلاحظ المعلومات الواردة في الفقرة       
في بعض جوانبها خارج نطاق الاختصاص القـانوني لـوزارة          "الجناح اليميني المتطرف تقع     

  ).٤من المادة ) ب(الفقرة " (الداخلية
بأن ترصد عن كثب أنشطة المنظمات المتطرفة، اللجنة الدولة الطرف بقوة  توصي    

وأن تعتمد تدابير قانونية وسياساتية لمنع تسجيل هذه المنظمات ووقف أنـشطتها، عنـد              
  .من جميع أعمال العنف" الأقليات المعروفة"الاقتضاء، وأن تكفل حماية الأجانب وأفراد 

 الأنشطة الدعويّة للمنظمـات     ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة           )١٢(
المتطرفة التي تسعى إلى توسيع نطاق دعايتها واستخدام الشبكات الاجتماعية الإلكترونية في            

  ).٤من المادة ) أ(الفقرة (مخاطبة الشباب في أوكرانيا 
 الدولة الطرف أيضاً بأن تكافح بصرامة أنشطة المنظمات المتطرفـة     توصي اللجنة   

على شبكة الإنترنت وأن تعتمد تدابير تربوية وتوعوية لمنع انخـراط           بما في ذلك أنشطتها     
  . الشباب المتعاطفين في المنظمات والحركات المتطرفة، وإثنائهم عن ذلك

 من القانون الجنائي تتوقف على تحقيق التوازن بين         ١٦١وتلاحظ اللجنة أن فعالية المادة        )١٣(
  . من الاتفاقية٤في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة الحماية من التمييز والعنف والتمتع بالحق 

 مـن   ٤بشأن تنفيـذ المـادة      للجنة  ) ١٩٩٣(١٥في ضوء التوصية العامة رقم        
للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق ) ٢٠١١(٣٤الاتفاقية، وبالتنويه إلى التعليق العام 

 من القانون ١٦١تعديل المادة في حرية الرأي والتعبير، تشجع اللجنة الدولة الطرف على       
 من الاتفاقيـة،    ٤الجنائي لكي تحقق التوازن بين الحق في الحماية من التمييز وفقاً للمادة             

  . في ذلك الحماية من خطاب الكراهية، وبين الحق في حرية التعبير بما
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 التي تعالج   محدودية فعالية التدابير التشريعية والسياساتية    وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء       )١٤(
 وتلاحظ مع القلق محدودية توافر مواد التعليم بلغة الروما          ،قضايا التعليم المتاح لطائفة الروما    

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتحاق أطفـال           . وعن هذه اللغة وثقافتها   
  ). ٥من المادة ‘ ٥‘)ه(الفقرة (مع آبائهم في الأمر الروما بصفوف خاصة وعدم التشاور 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة   
بتوفير التعليم إلى أطفال الروما، وبلغة الروما وثقافتها، بالتشاور مع آباء أطفال الرومـا              

ارس ومع المنظمات المعنية بالروما واستخدام وسطاء عند الضرورة، وضمان أن تكون المد           
أن تمنع في الوقت نفسه تسجيل أطفال الرومـا في صـفوف            وواعية لاحتياجات الروما،    

  . خاصة ما لم توجد أسس موضوعية لتخصيص مثل هذه الصفوف لهم
وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال إصدار أوراق الهوية الضرورية لأفراد الرومـا               )١٥(

    تـزال   بما في ذلك شهادات الميلاد، غير أنهـا لا         يملكون أوراق الهوية ذات الصلة،     الذين لا 
     يـزال   من أفراد الروما بأوراق الهويـة، لا       ٢ ٠٠٠تشعر بالقلق لأنه مقابل تزويد أكثر من        

 شخص تقريباً غير مزودين بهذه الأوراق، ولا سيما في ضوء الحجة التي تتذرع      ١ ٧٠٠هناك  
ثنية عامل هام في الحد من إصدار أوراق الهوية بها الدولة الطرف بأن عدم وجود دليل على الإ      

  ).٥من المادة ) ه(و) أ(الفقرتان (
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم على سبيل الأولوية بإصدار أوراق الهوية               

اللازمة لجميع أفراد طائفة الروما لتيسير وصولهم إلى المحاكم والمساعدة القانونية والعمـل             
  . لصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات العامة الأخرىوالسكن والرعاية ا

وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات تتعلق بالشعوب الأصلية من أجل تنفيذ              )١٦(
 مـن   ٩٢ و ١١الضمانات المكفولة للشعوب الأصلية والأقليات الوطنية، الواردة في المادتين          

  ).٢ من المادة ٢الفقرة (الدستور 
جنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع لحماية الشعوب الأصلية وضمان          تحث الل   

الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل            نموها  
  .، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة)١٩٨٩ (١٦٩الدولية رقم 

إزاء المعلومات التي تزعم أن أقلية تتار القـرم الـتي           ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ         )١٧(
عادت إلى أوكرانيا، تواجه صعوبات، تشمل عدم التمكن من حيـازة الأرض أو الحـصول                

فرص العمل، وعدم كفاية الفرص المتاحة للدراسة بلغتها الأم وتعرضها لخطاب الكراهيـة              على
. ها من الوصـول إلى سُـبُل التقاضـي        وعدم تمثيلها في المجال السياسي، فضلاً عن عدم تمكن        

 مسكن خاص   ٨٠ ٠٠٠مسألة إعادة الأملاك أو التعويض عن الخسائر التي تجاوزت           تزال ولا
 هكتار من الأراضي الزراعية وقت ترحيل هذه الأقلية مـثيرة لقلـق بـالغ،               ٣٤ ٠٠٠وقرابة  

يملكون حـق    ريفية لا  في المائة من تتار القرم الذين يعيشون في مناطق           ٨٦سيما وأن نسبة     لا
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. المشاركة في عمليات استعادة الأراضي الزراعية لأنهم لم يعملوا لدى مؤسـسات حكوميـة             
 ١٩٤٤واللجنة مهتمة أيضاً بمتابعة حالة تمتع أفراد المجموعات الإثنية الأخرى المُرحّلة في عـام               

  ).‘٥‘و‘ ٣‘، ‘١‘)ه(و‘ ٥‘)د( و٥من المادة ) ب(الفقرة (بحقوق الإنسان 
بضمان إعادة الحقـوق الـسياسية والاجتماعيـة         توصي اللجنة الدولة الطرف     

 ،الأرضملكيـة    بمـا في ذلـك       ،القرم، ولا سيما إعادة الملكية إليهم     لتتار  والاقتصادية  
القانون المدني، أو من خلال قانون خاص ينبغي اعتمـاده          فقدانها في إطار    وتعويضهم عن   

ثـة في تقريرهـا     حدّأيضاً بتقديم معلومات مُ   لطرف  وتوصي اللجنة الدولة ا    .لهذا الغرض 
  . بحقوق الإنسانلة رسمياًرحّالدوري المقبل عن تمتع أفراد المجموعات الإثنية المُ

 بأن طائفتي الكريمشاكس    وجود معلومات شتى تفيد   وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق        )١٨(
  ).٢من المادة ) ٢(الفقرة (والكارايتاس على وشك الانقراض 

تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل الأولوية، باعتماد تـدابير خاصـة                
لتمكين طائفتي الكريمشاكس والكارايتاس من صون لغتهما وثقافتهما وخصائصهما الدينيـة           

  . بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة) ٢٠٠٩(٣٢وتقاليدهما، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 
 بقلق أن وضع المواطنين الأوكرانيين، الذين يعتبرون أنفـسهم مـن        وتلاحظ اللجنة   )١٩(

  .الروثينيين، غير واضح، وأن التقارير تفيد بانعدام الحوار بينهم وبين الدولة الطرف
ها توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الأشخاص والشعوب في تحديد هوي            
ليهم بغية الاعتراف بجميع الأقليـات      ، والنظر في وضع الروثينيين بالتشاور مع ممث       بنفسها

  . التي تَدّعي أنها موجودة في الدولة الطرف
       /وعلى الرغم من إنشاء دائـرة حكوميـة جديـدة للـهجرة، في كـانون الأول                 )٢٠(

 ترمي إلى تيسير أمـور  ٢٠١١مايو /، واعتماد سياسة جديدة للهجرة في أيار٢٠١٠ديسمبر  
حاجـة إلى اتخـاذ     أن ثمة   لجوء سنوياً، تلاحظ اللجنة     طلب   ٢ ٠٠٠قرابة  منها التعامل مع    

بحـوزة  ظل  تأن  وتحديد وضع اللاجئ،    سليمة في الإجراء المتعلق ب    قرارات تقوم على أسس     
ي ملتمـس أبناء  تسجيل  فضلاً عن     اللجوء اتفترة إجراء طوال  وثائق ثبوتية    اللجوء   يملتمس

 ـرانيا، وتزويـدهم بـشهادات       المولودين في أوك   اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية    يلاد الم
  ). ٥من المادة ) ب(و) أ(الفقرتان (

 القرارات المتعلقة بإجراء    استنادضمان  ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي       
تحديد وضع اللاجئ إلى أسس سليمة، وكفالة كامل الـضمانات الإجرائيـة والتقيـيم              

ضـمان   )ب(تاجون إلى حماية دولية؛ الصحيح لطلبات اللجوء لجميع الأشخاص الذين يح      
طوال فترة إجراء اللجوء، بما في ذلك في مرحلة وثائق ثبوتية  جميع ملتمسي اللجوء  احتياز

يواجهون خطر الاحتجاز أو الطرد أثناء متابعة طلباتهم للجوء، وإتاحـة            الطعن، حتى لا  
اكم وفي أماكن الاحتجـاز     الموارد الكافية لتقديم الترجمة الشفوية إليهم، ولا سيما في المح         
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اعتماد تدابير تشريعية   ) ج(لكي يتمكنوا من التمتع بالوصول بشكل معقول إلى القضاء؛          
لضمان التسجيل عند الولادة وإصدار شـهادات المـيلاد لأبنـاء ملتمـسي اللجـوء               

النظر في الانضمام إلى اتفاقية     ) د(والأشخاص عديمي الجنسية الذين يولدون في أوكرانيا؛        
 بشأن خفـض  ١٩٦١ المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام   ١٩٥٤ام  ع

  . حالات انعدام الجنسية
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع، وإجراء عـدد مـن                  )٢١(

ل يزا  لا الدراسات لتوفير السكن للاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك في أوديسا أوبلاست،           
  ).٥من المادة ‘ ٣‘)ه(الفقرة (عدد مراكز اللاجئين وملتمسي اللجوء وتمويلها غير كاف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تحسين ظروف استقبال اللاجئين وملتمـسي             
اللجوء بافتتاح مراكز إقامة مؤقتة جديدة، ولا سيما في كييف وكـاريكيف، وضـمان              

يمكـن   راكز، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين لا      معيار شفاف للاستقبال في الم     إتباع
  . إيوائهم فيها

يزال أمراً أساسياً في مكافحة التمييز   اللجنة علماً بأن تطبيق القانون الجنائي لا  يطوتح  )٢٢(
العنصري، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود صكوك تتعلق بالمسؤولية المدنية والإدارية، بما             

، التي تعتبر بدورها أساسية لتعزيز منع التمييز العنصري وكفالـة لجـوء             في ذلك العقوبات  
  ).٦المادة (الضحايا بشكل فعال إلى القضاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني وقانونهـا المتعلـق بـالجرائم               
 ذلـك   الإدارية من أجل تحديد المسؤولية المدنية والإدارية عن التمييز العنصري بمـا في            

المسؤولية عن نشر الآراء التي تحض على الكراهية في وسائط الإعلام، وكفالـة سـبل                
  .الانتصاف، بما في ذلك تعويض الضحايا

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع                )٢٣(
قوق الإنسان التي لم تصدق     الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لح         

عليها بعد، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم،             
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختيـاري           

  . يةالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
، بـشأن   )٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم            )٢٤(

متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان              
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠١١سبتمبر /اللذين اعتمدهما في أيلول  

نب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر               وكره الأجا 
، لدى تنفيذ الاتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان        

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا          . في إطار نظامها القانوني الداخلي    
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ة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير التي تعتمدها لتنفيـذ            الدوري المقبل معلومات محدد   
  . إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتعمم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً لأنشطة           )٢٥(
نحو المعلن   بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على ال         ٢٠١١الاحتفال بسنة   

  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٦٩بموجب قرار الجمعية العامة 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطـاق الحـوار مـع                )٢٦(

منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييـز               
  . ذ الملاحظات الختامية الحالية وإعداد التقرير الدوري المقبلالعنصري، في سياق تنفي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بإجراء تقديم البلاغات بموجـب              )٢٧(
  .  من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد١٤المادة 

ن تيسر إتاحة تقاريرها عند تقديمها لعامة الجمهور،        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ      )٢٨(
كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي              

  . استخدامها، حسب مقتضى الحاليشيع 
 ١٩٩٨وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها الأساسـية في عـام               )٢٩(
)HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1(           ًفإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة وفقـا ،

للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة           
المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتمـاع            

 ٢٠٠٦يونيه  /ين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران        الخامس المشترك ب  
)HRI/MC/2006/3و HRI/MC/2006/3/Corr.1.(  
 من النظام الداخلي المعدل للجنة،   ٦٥ من الاتفاقية، والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٣٠(

 ـ                    ذه تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم خـلال سـنة واحـدة مـن اعتمـاد ه
  .  أعلاه١٥ و٩ و٥الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات  الملاحظات

وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي تتـسم بهـا                  )٣١(
، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا الـدوري            ١٧ و ١٦ و ١٤ و ٧التوصيات  

  .  مفصلة عن التدابير الملموسة المُتخّذة لتنفيذ هذه التوصياتالمقبل معلومات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والعشرين والثالث             )٣٢(

، آخذة في اعتبارها    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٦والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في         
ة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الحاديـة            المبادئ التوجيهية الخاصة المتعلق   

، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختاميـة           (CERD/C/2007/1)والسبعين  
 ـالحد الأقـصى لعـدد      التقيّد ب وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       . الحالية       صفحات ال
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 بالنـسبة  صـفحة    ٨٠ و ٦٠ بين   ماصة بالمعاهدات و  لتقارير الخا  صفحة بالنسبة ل   ٤٠وهو  
  ). الفصل الأول١٩، الفقرة (HRI/GEN.2/Rev.6لوثيقة الأساسية الموحدة ل

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  -٥٩
 ،)CERD/C/SR.2113 و CERD/C/SR.2112 (٢١١٣ و ٢١١٢ في جلستيها    ،نظرت اللجنة   )١(

 إلى  الثامن عـشر  من  في التقارير الدورية     ،٢٠١١أغسطس  /آب ٢٤و ٢٣المعقودتين يومي   
في وثيقـة واحـدة      يرلندا الشمالية آالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و     التي قدمتها    ينالعشر

(CERD/C/GBR/18-20) .٢١١٥ في جلستها    ، اللجنة وأقرت) CERD/C/SR.2115 ( المعقودة
  .امية التاليةالملاحظات الخت، ٢٠١١سبتمبر / أيلول١في 

 مقدمة  -ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف، رغم بعـض التـأخير،               )٢(
  .وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة والبناءة التي قدّمها الوفد أثناء النظر في التقرير

يدة ومحدّثـة  وتثني اللجنة على تضمين الدولة الطرف تقريرها الدوري معلومات جد       )٣(
  .عن تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار الخاضعة لإدارتها

وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى ما أسهمت به في مداولاتها لجنة المساواة وحقوق                )٤(
الإنسان، ولجان حقوق الإنسان في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية ومنظمات غير حكومية            

  .د إعداد التقريرأخرى استُشيرت عن

  الجوانب الإيجابية  -باء 
ترحب اللجنة بالجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز العنصري             )٥(

  .وعدم المساواة وتسلّم بتحقيقها تقدماً هاماً في هذا الصدد
 بصفته معلَماً في تحـسين تـشريع        ٢٠١٠وترحب اللجنة بسن قانون المساواة لعام         )٦(

  .افحة التمييزمك
وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان بموجـب قـانون               )٧(

  ؛٢٠٠٦المساواة لعام 
وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى اعتماد القانون المتعلق بالكراهية العرقية والدينيـة               )٨(

 ١٤رائم الكراهيـة في     ، وبدء تنفيذ خطة العمل الحكومية المشتركة لمكافحة ج        ٢٠٠٦لعام  
  .٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

  الشواغل والتوصيات  -جيم 
بالرغم من أن الأسباب الدفينة لأعمال الشغب والتخريب الـتي شـهدتها الدولـة                )٩(

 أن ثمة اعتبارات لم تتحدد بعد بشكل كامل، تلاحظ اللجنة    ٢٠١١أغسطس  /آبالطرف في   
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لأن بعض الاستجابات السياساتية التي     اللجنة  وتأسف  . عدم تجاهلها عرقية لهذه الحالة ينبغي     
الدولة الطرف إزاء أعمال الشغب قد تؤثر بصورة غـير متناسـبة في الفقـراء               صدرت عن   
، ولا سيما خططها إلغاء استحقاقات الرعاية الاجتماعية        المنتمية إلى أقليات إثنية   والمجموعات  

رغم أنهم لم يسجنوا، وإخلاء     للأشخاص الذي أُدينوا بارتكاب جنح تتصل بأعمال الشغب         
وقد تهدّد هذه التـدابير     . أُسر الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب من المساكن الحكومية        

  ).٦ و٤ و٢المواد (بزيادة تأجيج العلاقات العرقية وأوجه عدم المساواة في الدولة الطرف 
مال الشغب  توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق الكامل في الأسباب الدفينة لأع           

وتحث . والتخريب، وبأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن نتائج تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن            
في القضايا المتعلقـة  والمحاكمات  التحقيق ات عمليتكفل تقيّداللجنة الدولة الطرف على أن    

. بضمانات الإجراءات العادية والتريهـة تقيّـدا صـارماً        سيادة القانون و  ببأعمال الشغب   
تحرص بحيث تكون جميع الإجراءات التي تتخذها موجهـة نحـو           نبغي للدولة الطرف أن     وي

  .بين المجموعات الإثنية في الدولة الطرفوالوئام ز المساواة يتعزالمستقبل وتهدف إلى 
أن الـدول الأطـراف     ومؤداه  لا تزال على موقفها     وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        )١٠(

جميـع  تراعـي  ، وبأن الدولة الطـرف      ة الداخلي ةقية في نظمها القانوني    بإدراج الاتفا  ةلزمليست م 
مـن   قلقها  عنمجدداًاللجنة  عربتو. أحكام الاتفاقية وتنفذها بصورة كاملة في القانون والممارسة   

ما لم تُدرَج في قوانينها الداخلية       كاملاً   تنفيذاًأحكام الاتفاقية   تنفذ  أن محاكم الدولة الطرف قد لا       
  ).٦ و٢المادتان (صريحً أو تعتمد الدولة الطرف الأحكام الضرورية في تشريعاتها و على نح

احتكـام  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في موقفها على نحو ييسر               
  .الاتفاقيةإلى في الدولة الطرف الداخلية المحاكم 

 الهجمات العنيفة علـى      زيادة المعلومات التي تتحدث عن   ويساور اللجنة القلق إزاء       )١١(
الأقليات الإثنية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وتقديم صورة سلبية عنهم في وسائط            

الدولة الطرف تفـسيرها التقييـدي      لمواصلة  وبناء عليه تأسف اللجنة     . إعلام الدولة الطرف  
ما جاء في توصيتها    أنها ذات طابع إلزامي حسب    رأت اللجنة    من الاتفاقية التي     ٤لأحكام المادة   

 من الاتفاقية، وهي التوصية التي تتناول أموراً منـها          ٤بشأن المادة   ) ١٩٩٣(١٥العامة رقم   
  ). ٦ و٤ و٢المواد (العنف المنظم القائم على الأصل الإثني 

تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف ذاتها بأن الحق في حرية التعبير والحق في                
قوق المطلقة، وتوصي الدولة الطرف بسحب إعلانها التفـسيري         حرية الرأي ليسا من الح    

 في ضوء استمرار بث وسائط الإعلام تصريحات عنيفة يمكن أن تؤثر سـلباً في               ٤للمادة  
وتوصـي اللجنـة الدولـة    . الوئام العرقي وفي زيادة التمييز العنصري في الدولة الطرف 

ال التحيز والقوالب النمطية    الطرف برصد وسائط الإعلام عن كثب بهدف مكافحة أشك        
السلبية التي يمكن أن يؤدي التعبير عنها بدون ضابط إلى التمييز العنصري أو التحـريض             

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمكافحـة          . على الكراهية العنصرية  
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تفرض عقوبات  التغطية الإعلامية العنصرية وتكفل التحقيق الكامل في هذه الحالات وأن           
  .بشأنها عند الاقتضاء

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء موقف الدولة الطرف من أن الاتفاقية لا تنطبق على                )١٢(
 الخاص بهذا الإقليم    ٢٠٠٤وتأسف اللجنة كذلك لأن أمر عام       . إقليم المحيط الهندي البريطاني   

)  الأقليـة الايلويـسية    من(لا يكتفي بحظر دخول سكان جزيرة شاغوس        ) في مجال الهجرة  (
 ميل، لاعتبـارات الأمـن      ١٠٠جزيرة دييغو غارسيا، بل والجزر النائية التي تبعد أكثر من           

  ).‘١‘)د(٥ و٢المادتان (الوطني 
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بكفالة تطبيق أحكام الاتفاقيـة في جميـع               

نة الدولة الطرف علـى تـضمين       وفي هذا الصدد، تحث اللج    . الأقاليم الخاضعة لسيطرتها  
  .تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني

وتوصي اللجنة بإلغاء جميع القيود التمييزية المفروضة على سكان جزيرة شاغوس             
م المحيط بشأن دخول جزيرة دييغو غارسيا والجزر الأخرى في إقلي       ) من الأقلية الايلويسية  (

  .الهندي البريطاني
، غير أنه يـساورها     ٢٠١٠وتلاحظ اللجنة مع التقدير بدء نفاذ قانون المساواة لعام            )١٣(

بالغ القلق من أن تدابير التقشف التي اتخذت لمواجهة التراجع الاقتصادي الحالي، وما يسمى              
ذها بموجب قـانون المـساواة   ، بما في ذلك التدقيق في التدابير المزمع اتخا       "البيروقراطية"تحدي  

، قد تكون منطوية على مخاطر إضعاف       "بيروقراطية أو تمثل عبأً   "للتخلص من تلك التي تعتبر      
. أو القضاء عليهـا    إنجازات الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري وعدم المساواة         

ابعـة مـؤتمر    بـشأن مت  ) ٢٠٠٩(٣٣وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         
استعراض نتائج ديربان، وتؤكد مجدداً بأنه لا ينبغي لأي استجابات تتخذ إزاء الأزمات المالية              
والاقتصادية أن تؤدي إلى حالة قد تفضي في نهاية المطاف إلى التمييز العنصري ضد الأجانب               

  ).٥ و٢المادتان (والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية 
نة الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام قانون المساواة وبكفالـة عـدم            توصي اللج   

وينبغي للدولة الطرف حتى في مواجهة التراجـع        . التراجع عن مستويات الحماية الحالية    
الاقتصادي أن تضمن عدم إسهام تدابير التقشف في تفاقم مشكلة التمييز العنصري وعدم    

أثر هذه التدابير قبل اعتمادها لكي لا تستهدف عمليات تقييم ولا بد من إجراء . المساواة
  .بصورة تفضيلية أو تمييزية الأشخاص الذين يسهل تعرضهم للتمييز العنصري

ويـساور  . وتشير اللجنة إلى مشروع قانون المحليات المعروض حالياً على البرلمـان            )١٤(
لـي، بوسـائل منـها    اللجنة القلق إزاء تعزيز سلطات صنع القرار الممنوحة على الصعيد المح     

تخصيص الموارد لتدابير محدّدة في مجال التعليم وبعض تدابير التخطيط ذات الصلة بمجموعات             
الأقليات الإثنية، واحتمال تأثيرها سلباً في المجموعات التي يسهل تعرضها للتمييز العنـصري             

  ).٥ و٢المادتان (
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ذة لتحسين صنع القرار    توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إسهام التدابير المتخ         
على الصعيد المحلي في معالجة قضايا التمييز العنصري، وإشراك المجموعات التي تتعـرض             

وتوصي اللجنة أيضاً ببذل . للتمييز العنصري في وضع هذه الإجراءات وتنفيذها ورصدها   
ة في  الدولة الطرف قصارى جهودها لكفالة اتساق التدابير الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقي           

  .جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك من جانب مختلف سلطاتها المحلية
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الاقتطاعات المقترحة في ميزانية لجنة المساواة              )١٥(

ويساور اللجنة القلق أيضاً    . وحقوق الإنسان التي يمكن أن تؤثّر سلباً في تنفيذ اللجنة لولايتها          
ير تفيد بأن مشروع قانون الهيئات العمومية المقترح سيمكّن الوزير المـسؤول مـن     إزاء تقار 

وتأخذ . أو السلطات الرئيسية التي تتمتع بها لجنة المساواة وحقوق الإنسان         /تغيير الوظائف و  
اللجنة علماً كذلك بالتقارير التي تفيد عن افتقار أمين مظالم الشرطة في آيرلندا الشمالية حالياً    

   ).٢المادة ( الاستقلالية إلى
 في سياق أي اقتطاعات في النفقات وفي         الدولة الطرف،  كفلتتوصي اللجنة بأن      

التنقيحات التشريعية المزمع إدخالها على ولاية لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المحافظـة            
      المرفقـة بقـرار الجمعيـة     (على استقلالية عملها وفعاليتها بما يتسق مع مبادئ بـاريس           

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لمكتب أمين مظالم الـشرطة في            ). ٤٨/١٣٤العامة  
       آيرلندا الشمالية القدرة على إجراء تحقيقات تتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية في قضايا           

  .التمييز العنصري
العرقية لعلاقات  دال من قانون ا١٩ أحكام الفصل لأنوتعرب اللجنة عن بالغ القلق   )١٦(

الأصل  وأللموظفين العموميين التمييز على أساس الجنسية       يخول  ، الذي   ٢٠٠٠السابق لعام   
إذا أجاز وزير من الوزراء مثل هذا التمييز، قد أعيد إدراجهـا في قـانون               العرقي والقومي   

اً وزارياً بـدأ    تفيد بأن إذن  التي  تقارير  الوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      . ٢٠١٠المساواة لعام   
 يسمح لمصلحة الحدود في المملكة المتحدة بـالتمييز بـين           ٢٠١١فبراير  /شباط ١٠نفاذه في   

الجنسيات عند منح التأشيرات وعند القيام بالتفتيش في المطارات والموانئ ونقاط الدخول إلى             
  ). ٢ و١المادتان (الدولة الطرف 

 القائمة علـى الأصـل الإثـني    توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الاستثناءات       
والقومي عند تنفيذ مهام دائرة الهجرة، وكذلك إلغاء السلطات التقديرية الممنوحـة إلى             
مصلحة الحدود في المملكة المتحدة للتمييز في المراكز الحدودية بين الوافـدين إلى إقلـيم               

  .الدولة الطرف
اة التي تعمل بها تشهد تحولاً من       وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن استراتيجية المساو        )١٧(

معالجة اللامساواة من منظور العرق كأساس إلى التركيز على أُطر عمل شفافة ترمي إلى إيجاد              
وترحب اللجنة باتخاذ نهج متكامل للمساواة لكنها تلاحظ أن الاسـتراتيجية           . فرص للجميع 
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ا يبعث على القلق خاصة عـدم       ومم. تولي عناية قليلة إلى بعض العناصر الهامة، بما فيها العرق         
  ).٢المادة (وجود استراتيجية للمساواة بين الأعراق في الدولة الطرف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بغرض التصدي لعدم المساواة العرقيـة              
كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المساواة، بوضع خطة عمل مفصّلة واعتمادها، تتـضمن             

أن تقـوم   صد وذلك بالتشاور مع الأقليات والمجموعات الإثنيـة، أو          أهدافاً وتدابير للر  
  . وضع خطة عمل منفصلة تشمل استراتيجية فعالة للمساواة العرقيةب
التي " الإيقاف والتفتيش "وتأسف اللجنة للجوء الشرطة بصورة متزايدة إلى عمليات           )١٨(

ولا سيما الأشخاص المنحدرين من     تؤثر بصورة غير متناسبة في أفراد فئات الأقليات الإثنية،          
وتأسف اللجنة كذلك لتلقّي معلومات عن توقّف الدولة الطرف عن       . أصول آسيوية وأفريقية  

إصدار تقارير بشأن عمليات الإيقاف التي لا تؤدي إلى إجراءات التفتيش، واعتماد سياسـة              
ر اللجنة القلـق  ويساو. إصدار وإيصالات لهذه العمليات بدلاً من إصدار سجل كامل لسنها   

من أن تؤدي هذه التدابير ليس فقط إلى تشجيع القولبة النمطية العرقية والإثنية من جانـب                
أفراد الشرطة بل يمكن أن تشجع أيضاً على الإفلات من العقاب والنيل من تعزيز المساءلة في                

  ).٥ و٢المادتان (دوائر الشرطة عن الإساءة المحتملة 
بشأن منـع   ) ٢٠٠٥(٣١في ضوء التوصية العامة      ،فتحث اللجنة الدولة الطر     

التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، على استعراض أثر صلاحيات             
. بموجب مختلف تشريعاتها على مجموعات الأقليات الإثنيـة       " الإيقاف والتفتيش "عمليات  

ى النحو الوافي، سـواء     وتوصي الدولة الطرف بكفالة تسجيل جميع عمليات الإيقاف عل        
أدت إلى عمليات تفتيش أم لم تؤد، وتسليم نسخة من السجل إلى الشخص المعني في جميع            
هذه الحوادث، من أجل ضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القوانين، وكبح أي سوء          

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل            . معاملة محتمل 
بيانات إحصائية مفصّلة ومصنّفة حسب الانتماء الإثـني والمجتمعـي عـن اللجـوء إلى               

  .صلاحيات الإيقاف والتفتيش ومدى فعاليتها في منع الجريمة
.  على آيرلنـدا الـشمالية     ٢٠١٠وتأسف اللجنة لعدم انطباق قانون المساواة لعام          )١٩(

ة بالرغم من أحكام اتفاق بلفاست وتأسف أيضاً لعدم وجود شرعة حقوق في آيرلندا الشمالي        
وتعـرب  .  وتوصيات لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الـشمالية     ١٩٩٨لعام  ) الجمعة العظيمة (

اللجنة عن القلق إزاء رد الدولة الطرف بأن آيرلندا الشمالية مسؤولة عن وضـع إطارهـا                
  ).٢المادة (التشريعي في مجال المساواة 

طرف بالتزامها بتحمّل مسؤولية تنفيـذ أحكـام        تود اللجنة أن تذكّر الدولة ال       
وبالتالي فإن الدولة الطرف هي الجهـة الرئيـسية علـى           . الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها    

الصعيد الدولي التي تتحمل عبء تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها بغض النظر              
 هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة وفي. عن ترتيبات الحوكمة المحددة التي تكون قد اتخذتها 
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الطرف باتخاذ خطوات فورية لكفالة اعتماد قانون مساواة واحـد وشـرعة حقـوق في               
  . ليشمل آيرلندا الشمالية٢٠١٠آيرلندا الشمالية أو أن توسّع نطاق قانون المساواة لعام 

عي لمكافحـة   وتشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجال التـشري             )٢٠(
الطائفية في آيرلندا الشمالية، غير أن القلق يساورها من أن هذا الوضع لا يـزال، بـسبب                 
التقاطع بين الطائفية والعنصرية، متروكاً كليةً خارج إطار الحماية من التمييز، وفقاً لأحكام             

عنـصرية في   وتسلّم الدولة الطرف بالترابط بين الطائفيـة وال       . الاتفاقية وبرنامج عمل ديربان   
  ). ٤ و٢المادتان (آيرلندا الشمالية وباستحالة التصدّي لإحداهما دون الأخرى 

    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر فيما إذا كان إطارها التـشريعي والـسياساتي               
في التعامل مع الحالة في آيرلندا الشمالية يمكن أن يتدعم لو أقـيم علـى ركيـزة المعـايير                   

لإجراءات الواردة في الاتفاقية وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان فيمـا يتعلـق             والواجبات وا 
وينبغي للدولة الطرف أن تُبلغ     . بين الانتماء الإثني والديني وأشكال التمييز الأخرى       بالتقاطع

اللجنة في تقريرها المقبل بنتائج نظرها في استصواب اعتماد هذا النهج الـشامل للتـصدي               
ة، وأن تُبلغ في الوقت نفسه مباشرة عن التدابير المتخذة لمعالجـة التمييـز              للطائفية والعنصري 

  .العنصري الذي تتعرض له مجموعات الأقليات الإثنية المستضعفة في آيرلندا الشمالية
بأن أوامر المراقبة الـتي تـستخدمها       حجتها  وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف         )٢١(

كافحة الإرهاب وتشريعات الأمن أثّرت سلباً في بعـض         الدولة الطرف في إطار تشريعات م     
ومع ذلك، ترحب اللجنـة     . المجموعات، مثل المسلمين، وأسهمت في زيادة رُهاب الإسلام       

بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة اللجوء إلى أوامر المراقبة في إطار تشريعات مكافحة              
ضة عنها بنظام أقل تطفلاً وأكثر تركيزاً على        الإرهاب وتشريعات الأمن وعزمها على الاستعا     
  ).‘١‘)د(٥ و٤ و٢المواد (منع الإرهاب والتحقيق فيه بحلول نهاية هذا العام 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكفل النظام الجديد لمنع الإرهاب والتحقيق فيه              
وفي . صورة متعمّدةالحماية من إساءة معاملة بعض المجموعات الإثنية والدينية واستهدافها ب

هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن استخدام النظام الجديد             
لمنع الإرهاب والتحقيق فيه، وكذلك تقديم بيانات إحصائية مصنّفة حسب المعتقد الديني            

  . والانتماء الإثني بشأن الأشخاص الخاضعين لهذا النظام الجديد
التحسينات المتحققة في توظيف أفراد من مجموعات السود والأقليـات          وترحب اللجنة ب    )٢٢(

الإثنية للعمل في قوات الشرطة وفي نظام العدالة الجنائية، غير أن القلق يـساورها إزاء اسـتمرار                 
  ).‘١‘)ه(٥المادة (الفجوة بين تدني تمثيل هذه المجموعات في دوائر الشرطة وبين عامة السكان 

ة الطرف بأن تواصل بهمة جهودها الرامية إلى سـد فجـوة            توصي اللجنة الدول    
إدارة نظام العدالـة     فيالتوظيف  في مجال   القائمة بين الأقليات الإثنية وبين عامة السكان        

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم، وهي تراعي التوصية         . الجنائية وغيره من القطاعات   



A/66/18 

GE.11-46323 156 

صري في إدارة وسير عمل نظام العدالـة        بشأن منع التمييز العن   ) ٢٠٠٥(٣١العامة رقم   
بشأن التدابير الخاصة، بالنّظر في اعتماد تـدابير        ) ٢٠٠٩(٣٢الجنائية، والتوصية العامة    

  .خاصة في التوظيف في إدارة العدالة الجنائية بما يعكس تنوّع مجتمع الدولة الطرف
عرقي المنشور في   افع  ظاهرة الاستئساد بد  إزاء  وترحب اللجنة باعتماد النهج الوطني        )٢٣(

، وهي خدمة اسكتلندية    "respectme -احترمني"، واعتماد خدمة    ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
الحكومة، غير أنها تعرب عـن قلقهـا إزاء         جزئياً من   تمولا  تتلقى   لمكافحة أعمال الاستئساد  

الدولة الطرف   بالألقاب في مدارس     زعرقي والتناب الاستئساد بدافع   ارتفاع عدد التقارير بشأن     
  ).‘٥‘)ه(٥ و٢المادتان (

تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع الخطوات اللازمة للقـضاء علـى      
وتحثّ اللجنة الدولة الطرف    .  بالألقاب في مدارس الدولة الطرف     زالتسلط العرقي والتناب  

 التـسامح   على تنظيم حملات توعية في مدارسها ترمي إلى تغيير عقلية التلاميذ وتعزيـز            
  .واحترام التنوع في قطاع التعليم

وفي القطاع التعليمي، تلاحظ اللجنة الانخفاض الحاصل في نسبة التلاميـذ الـسود               )٢٤(
وتلاحـظ  . المطرودين من المدارس، بيد أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة بصورة غير متناسـبة             

اق في التعليم، وبخاصة بالنـسبة      اللجنة أيضاً عدم تسجيل نجاح يُذكر نسبياً في معالجة الإخف         
للمجموعات الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحدرين من أصول            

  ).‘٥‘)ه(٥ و٢المادتان ( كاريبية -أفريقية 
    توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يركّز على منع طرد التلاميذ الـسود               

 للتصدي لإخفاق التلاميـذ المنـتمين إلى المجموعـات          من المدارس ووضع خطط مفصّلة    
المعروف أنها الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحـدرين مـن              

  . كاريبية-أصول أفريقية 
وتلاحظ اللجنة أن فجوة العمالة بالنسبة إلى الأقليات الإثنية لجميع الفئات العمريـة           )٢٥(

 في المائة، بيد أن هذه الفجوة تبلغ حدّها الأقصى في           ١٠,٩المائة إلى    في   ١٧,٤انخفضت من   
 نـسب توظيـف     المسجل في بالتحسين   اللجنة   وتُسلّم.  عاماً ٢٤ و ١٦الشريحة العمرية بين    

  ).‘١‘)ه(٥المادة (الأقليات الإثنية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص فجوة العمالـة بالنـسبة              

 لذلك بأن تُعدّ الدولة الطرف خطة أداء مفصّلة عن          وتوصي اللجنة تبعاً  . الإثنيةللأقليات  
تضييق فجوة عمالة الأقليات الإثنية في جميع المجـالات وجميـع           بها  الكيفية التي ستواصل    

  .مستويات العمالة
رة ويساور اللجنة القلق إزاء رفع السنّ المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأس              )٢٦(

، بحجة حماية الـشباب مـن الـزواج    ٢٠٠٨نوفمبر / عاماً في تشرين الثاني  ٢١ إلى   ١٨من  
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وتشعر اللجنة بالقلق من أن تؤدي هذه الزيادة إلى التمييز ضد الأشخاص المنـتمين        . القسري
 ٢المادتـان   (إلى أقليات إثنية في التمتع بحقهم في الحياة الأسرية والزواج واختيـار الـزوج               

  .)‘٤‘)د(٥و
رفع السن المطلوبة لتأشيرة الـزواج      قرار  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي         

 ينتهك حق الشخص الذي يستوفي الحـد         هذا القرار  لأغراض لمْ شمل الأسرة نظراً إلى أن      
القانوني الأدنى لسن الزواج، ويؤثر أساساً في الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وغيرهم             

  .من الأشخاص
 بعض الجهود لتحسين رفاه مجتمعات الغجر       تالدولة الطرف بذل  أن  تلاحظ اللجنة   و  )٢٧(

. والرُحّل، لكنها لا تزال قلقة لأن هذه الجهود لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم تحـسيناً يُـذكر                
وعليه، تأسف اللجنة لاستمرار عدم تمتع هذه المجتمعات بخدمات الصحة والتعليم والـسكن             

ة أيضاً لتلقي تقارير عن زيادة القوالب النمطيـة والوصـم تجـاه هـذه             وتأسف اللجن . والعمالة
  ).‘٥‘و‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ١‘)ه(، ‘١‘)د(٥ و٢المادتان (المجتمعات في عموم مجتمع الدولة الطرف 

بشأن التمييز ضـد الرومـا،      ) ٢٠٠٠(٢٧تُذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
وينبغي للدولـة   . ع الغجر والرّحّل  وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين أوضا      

الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أسباب عيش هذه المجتمعات بالتركيز على             
تحسين حصول أفرادها على التعليم والرعاية الصحية والخدمات والعمل، وإتاحة السكن           

ة كـذلك أن    وتوصي اللجن . اللائق بوسائل منها أماكن الإقامة المؤقتة في الدولة الطرف        
تكفل الدولة الطرف استشارة ممثلي هذه المجتمعات على النحو الوافي قبل اتخـاذ قـرار               

  .تنفيذ أي تدابير تؤثر في أوضاعهم مثل التدابير المقترحة في إطار خطة المحلياتب
وتعرب اللجنة عن بالغ الأسف لإصرار الدولة الطرف على المبـادرة الفوريـة إلى                )٢٨(

غجر والرُحّل من مزرعة دايل في إسيكس قبل تحديد وإتاحة إسـكان بـديل              إخلاء مجتمع ال  
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم مساعدة الدولة الطرف هذه        . مناسب ثقافياً لأفراد هذه المجتمعات    

  ).‘٣‘)ه(٥المادة (المجتمعات في إيجاد مكان إيواء بديل مناسب 
ا له من تأثير غير متناسـب       تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف الإخلاء المزمع لم          

وتوصي اللجنة الدولة   . مشقةفي حياة الأسر ولا سيما على النساء والأطفال وما يسببه من            
. الطرف بقوة بإتاحة مكان بديل مناسب ثقافياً يؤوي هذه المجتمعات قبل تنفيذ أي إخـلاء              

لكرامة جميع  عية  مرالقانون و في إطار ا  خلاء  الإ عمليات سيروينبغي للدولة الطرف أن تكفل      
  .أفراد هذه المجتمعات، بما يتسق مع القواعد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

 آثار سلبية ناجمـة عـن        وقوع تفيد عن التي  تقارير  الوتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢٩(
الدولة الطرف شركات عبر وطنية مسجلة في الدولة الطـرف        حدود  عمليات تنفذها خارج    

قوق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي، وفي الرعاية الصحية والبيئة والمستوى           وتؤثر في ح  
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وتأسف اللجنة كذلك لتقديم مشروع قانون في الدولة الطرف يُقيّـد، في            . المعيشي المناسب 
حالة اعتماده، حقوق أصحاب الشكاوى الأجانب المطالبين بجبر الضرر في محـاكم الدولـة      

  ). ٦ و٥ و٢المواد (ت عبر الوطنية الطرف ضد مثل هذه الشركا
بشأن حقوق الشعوب الأصلية،    ) ١٩٩٧(٢٣تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        

وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التشريع المناسب واتخاذ التدابير الإداريـة المناسـبة             
لضمان اتساق أعمال الشركات عبر الوطنية المسجّلة في الدولة الطـرف مـع أحكـام               

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عـدم إدراج عوائـق في       . لاتفاقيةا
القانون تحول دون مساءلة هذه الشركات عبر الوطنية في محاكم الدولة الطـرف عـن               

وتُذكّر اللجنة الدولـة الطـرف      . ارتكاب هذه الانتهاكات خارج إقليم الدولة الطرف      
  . مها بمسؤولياتها الاجتماعية في الأماكن التي تعمل فيهابتوعية الشركات المُسجّلة في إقلي

وتأخذ اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أدلة في إقليمها على أن التمييز                )٣٠(
الطبقي قائم بأي قدر ملموس في المجالات التي تغطيها أحكام الاتفاقيـة، لكنـها اسـتقت                

ت بحثية أجرتها مؤخراً مؤسسات في الدولة       معلومات من منظمات غير حكومية ومن دراسا      
الطرف تفيد بوجود هذا التمييز والمضايقة انتهاكاً للحق في العمل وفي التعلـيم وفي التـزود                

  ).٢المادة (بالسلع والخدمات في الدولة الطرف 
) ٢٥، الفقـرة    CERD/C/63/CO/11(تُذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية الـسابقة         

بشأن النَسْب، وتوصي بأن يحتكم الوزير المسؤول في ) ٢٠٠٢(٢٩ رقم وبتوصيتها العامة
الطبقة " التي تقضي بأن     ٢٠١٠من قانون المساواة لعام     ) أ)(٥(٩الدولة الطرف إلى المادة     

وتطلب اللجنـة   . لإتاحة سبل التظلم لضحايا هذا النوع من التمييز       " أحد جوانب العرق  
طورات المستجدّة في هذا الموضوع ضـمن تقريرهـا         أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بالت     

  .الدوري المقبل
، )٢٨، الفقـرة    CERD/C/63/CO/11(واللجنة، إذ تُذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة         )٣١(

تأسف لأن الدولة الطرف، بعد أن أجرت استعراضاً لإمكانية إصدار الإعـلان الاختيـاري              
  ).٦ و٢المادتان (، قررت عدم إصدار هذا الإعلان  من الاتفاقية١٤المنصوص عليه في المادة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بعدم إصـدار الإعـلان                
، والذي سيمكّن ضحايا التمييز العنصري من الأفراد من التقدم   ١٤الذي تقضي به المادة     
  . بشكاواهم إلى اللجنة

زؤ حقوق الإنسان، تشجع الدولة الطرف على       وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم تج        )٣٢(
النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تُصدّق عليها بعد، وبخاصـة        
المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية             

  ).١٩٩٠(أسرهم لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
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وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض               )٣٣(
. نتائج ديربان، بوسائل منها خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلة            

ديربـان،  بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج      ) ٢٠٠٩(٣٣وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم       
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمـدهما في              

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ومـا           ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
قـود في   يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المع            

وتطلـب  . ، عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعها الـداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /جنيف في نيسان  
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضّمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمـل               

  . وغيرها من التدابير التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج أنشطة مناسب ونشره على النحو الوافي      )٣٤(

 بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلـن في            ٢٠١١للاحتفال في عام    
  .٦٤/١٦٩قرار الجمعية العامة 

ملـة في   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة استشارة منظمات المجتمع المدني العا           )٣٥(
مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الحوار معها، وبخاصة في مجال مكافحـة التمييـز               

  . العنصري، عند إعداد التقرير الدوري المقبل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الناس وقـت تقـديمها وأن                )٣٦(

ة التي تعتمدها اللجنة بخصوص هذه      تسهل سبل الاطلاع عليها، وأن تنشر الملاحظات الختامي       
  .التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء

 من الاتفاقية   ٩ من المادة    ١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة           )٣٧(
 اعتمـاد    من نظامها الداخلي المعدّل، أن تقدّم في غضون سـنة واحـدة مـن              ٦٥والمادة  

 ١٨ و ٩الملاحظات الختامية الحالية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات           
  .  أعلاه٢٨ و٢١و
وتود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في                )٣٨(

رف أن تُضمِّن    من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الط       ٢٧ و ١٩ و ١٦ و ١٣ و ١١الفقرات  
  .تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المُتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

الحـادي  مـن   وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمعـة             )٣٩(
ع ، م ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٦والعشرين إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في           

مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثائق التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين 
)CERD/C/2007/1(                كما توصيها بأن تتناول في هذه الوثيقـة جميـع النقـاط المُثـارة في ،

 ـ  وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على       . الملاحظات الختامية الحالية   صى التقيد بالحد الأق
 صفحة ٨٠ و٦٠ صفحة بالنسبة للتقارير الخاصة بالمعاهدات، وبين ٤٠ هوعدد الصفحات ول
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انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الـواردة في         (بالنسبة للوثيقة الأساسية الموحدة     
  ).، الفصل الأول١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة 

  أوروغواي  -٦٠
ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها  في ،نظـ  CERD/C/SR.2057 (٢٠٥٨ و٢٠٥٧جلـ
، في التقارير الدورية من     ٢٠١١فبراير  /شباط ١٨ و ١٧المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2058و

). CERD/C/URY/16-20(السادس عشر إلى العشرين التي قدمتها أوروغواي في وثيقة واحدة           
ــة ــستها ،واعتمــدت اللجن ــودة في )CERD/C/SR.2078 (٢٠٧٨ في جل         /آذار ٤، المعق

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١مارس 

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى العشرين              )٢(

  التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقـارير، وذلـك              
    وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لاستئناف الحوار مـع        .  تقديمها على الرغم من التأخير الكبير في     

  .الدولة الطرف
وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح مع الوفد وبما بذله من جهـود في سـبيل               )٣(

  .تقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار

  الجوانب الإيجابية  -باء 
 بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم صوب الاعتراف بتنوع الفئـات            ترحب اللجنة   )٤(

الإثنية المكونة لسكان أوروغواي، وكذلك في تعزيز اندماج تلك الفئات علـى المـستوى              
  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

وتلاحظ اللجنة بتقدير مختلف التطورات التشريعية والمؤسسية والـسياساتية الـتي             )٥(
  :لة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، بما فيها العناصر التاليةحدثت في الدو

، المُنشئ للجنة الشرفية لمناهضة العنصرية   ٢٠٠٤ لعام   ١٧٨١٧القانون رقم     )أ(  
  وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز؛

إنشاء الأمانة المعنية بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي داخل المعهد الوطني           )ب(  
  ؛٢٠٠٥ة، في عام للمرأ

إنشاء خدمة المشورة المعنية بالتكافؤ العرقي؛ ومكتب تـشجيع وتنـسيق             )ج(  
  سياسات العمل الإيجابي لصالح المنحدرين من أصل أفريقي؛

 المتعلـق بـإجراءات     ٢٠٠٨يوليه  /تموز ٢٢ المؤرخ   ١٨٣١٥القانون رقم     )د(  
  الشرطة، وهو قانون يحدد مبادئ سلوك الشرطة؛
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 المتعلـق   ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ١٨٤٣٧ن رقم   القانو  )ه(  
  بالتعليم، وهو قانون يحدد أهدف عدم التمييز؛

التي تتيح لجميع أطفال المدارس الابتدائية الحكومية الحصول        " سيبال"خطة    )و(  
  على حاسوب؛

للأمـم  التابعـة  الإجراءات الخاصـة  المكلفين بالدعوة الدائمة الموجهة إلى     )ز(  
  .لمتحدةا
 ١٨٠٥٩وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً إعلان الدولة الطرف، بموجب القانون رقم             )٦(

، يوماً وطنياً لموسيقى الكاندومبي، وذلك احتفـالاً        ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠المؤرخ  
 المعتمد في ١٨٥٨٩بالثقافة الأفريقية الأوروغوية وبالتكافؤ العرقي، وإعلانها، بموجب القانون 

  .، إحياء يوم شعب تشاروّا وثقافته الأصلية٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
 على ميزانية المؤسسة الوطنية     ٢٠١١فبراير  /شباطوتلاحظ اللجنة بتقدير الموافقة في        )٧(

  /كـانون الأول   ٢٤ المـؤرخ    ١٨٤٤٦لحقوق الإنسان المنـشأة طبقـاً للقـانون رقـم           
  .للجنة في أقرب وقت ممكن، وتعرب عن أملها في أن يبدأ تفعيل ا٢٠٠٨ ديسمبر

  بواعث القلق والتوصيات  -جيم 
         اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة مـن الدولـة الطـرف بخـصوص              تحيط  )٨(

 تطلب تقديم بيانات إحصائية عن السكان تكون موثوقاً بهـا وأكثـر             ولكنها،  ٢٠٠٦عام  
فة بحسب العرق أو الإثنية، فيما يتعلق       شمولاً، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصن       

تحديداً بالسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، حتى يتسنى للجنة تحـسين تقييمهـا     
  .لمدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف

 البيانـات الإحـصائية   الدولة الطرف وتيرة جمع ونشر  تسرع  توصي اللجنة بأن      
المتعلقة بتركيبتها السكانية وبمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المصنفة بحـسب الإثنيـة           
والعرق، بما في ذلك البيانات الإحصائية المستمدة من التعداد الـوطني الـذي نُظِّـم في                

لى  وأي تعداد أو استقصاء لاحق تناول البعد الإثني والعرقـي بالاسـتناد إ             ٢٠١٠ عام
وتطلب اللجنـة   . تعريف الناس بذاتهم كما حدث مؤخراً في إطار تعداد السجون الوطني          

  .إلى الدولة الطرف موافاتها بتلك البيانات المصنفة في تقريرها الدوري المقبل
 من دستور الدولة الطرف تقر مبدأ المساواة بين         ٨وفي حين تلاحظ اللجنة أن المادة         )٩(

 مناهـضة   من المصلحة الوطنيـة     ينص على أن   ١٧٨١٧ون رقم   جميع الأشخاص وأن القان   
قلق إزاء افتقار تشريعات    الالعنصرية وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التمييز، يساورها          

  .)٢المادة  (يز العنصري حظراً محدداً وصريحاًالدولة الطرف إلى أحكام تحظر العنصرية والتمي
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قانوناً محدداً لمنع التمييز العنصري أو أن       توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف         
 بصورة محددة وواضـحة،   تضمّن تشريعاتها النافذة أحكاماً تحظر التمييز العنصري وتمنعه         

  . من الاتفاقية٢وفقاً للمادة 
 غير المسبوق لكساد الاقتصادي   في التصدي ل  الدولة الطرف   نهج  وتلاحظ اللجنة أن      )١٠(

إعطاء الأولوية الأكبر إلى التخفيف من حدة الفقر، فتقلصت          تمثل في    ٢٠٠١المسجل في عام    
بذلك أولوية التدابير الخاصة الرامية إلى مكافحة التمييز الهيكلي ضـد الـسكان الأصـليين               
والمنحدرين من أصل أفريقي على أساس أن بإمكانهم في جميع الأحوال، باعتبارهم جزءاً من              

  .الأكبر من برامج التخفيف من حدة الفقرأفقر فئات السكان، أن يستفيدوا بالقدر 
تتفهم إعطاء الأولوية للتخفيف من حدة الفقر عموماً، تشدد على          إذ   ، اللجنة إن  

ضرورة المضي في اعتماد تدابير خاصة لفائدة فئات السكان التي تعاني حرماناً هيكليـاً،              
صليون والمنحدرون من   بغية تجنب اتساع التباينات وتفاقم التمييز الذي يعانيه السكان الأ         

بشأن معنى ونطـاق    ) ٢٠٠٩(٣٢أصل أفريقي، آخذة في اعتبارها توصيتها العامة رقم         
  .التمييز العنصريجميع أشكال التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على 

د وفي حين تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن استمرار عملية اعتما               )١١(
خير المفرط في إكمال هـذه      الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، يساورها قلق إزاء التأ        

  .)٢المادة  (العملية
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع في عمليـة               

يع الجهات اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، وذلك بالتشاور مع جم   
وتوصي اللجنـة   . المعنية بما فيها منظمات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي         

بـشأن  ) ٢٠٠٢(٢٨أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف في هذه العملية توصيتها العامة رقم      
متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك            

وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف       . ب علاوة على مراعاة ملاحظاتها الختامية     من تعص 
  .إبلاغها في أقرب وقت ممكن بالتقدم المحرز في هذا الصدد

وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت عدداً من الآليات واعتمـدت                )١٢(
ة الـتي يواجههـا الـسكان       خططاً وبرامج واستراتيجيات شتى لمعالجة أوجه انعدام المساوا       

المنحدرون من أصـل أفريقي، يساورها قلق إزاء نقص الموارد وتـداخل تلـك الآليـات               
 ت عن أثرها العملي ومدى فعاليتـها      والخطط والبرامج والاستراتيجيات وعدم توافر معلوما     

  .)٥ و٢المادتان (
 - د الإثني توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى دمج البع            

ذات الصلة بالهدف المتمثل في     العرقي في جميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية        
؛ كما توصيها بمواصلة العمـل علـى تخـصيص           اتجاهه كسعمكافحة التمييز الهيكلي و   

ميزانيات محددة وكافية لتلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات، وتقييمها على أسـاس           
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وتطلب اللجنة إلى   . اء بنتائجها النوعية والكمية بالنسبة إلى المنتفعين بها       دوري بغية الارتق  
الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات محددة عن إنجـازات تلـك              

  .الخطط والبرامج والاستراتيجيات
ون ويساور اللجنة قلق لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف، لا سـيما القـان               -١٣

 من الاتفاقية، وخصوصاً مع مطلب تجـريم        ٤الجنائي، لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة         
لتمييز العنـصري   لبث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وحظر المنظمات التي تروج            

  .)٤المادة  (ض عليه وحظر المشاركة في أنشطتهاوتحر
ــةإن    ــذكِّراللجن ــم  بتوصــياتها الع، إذ ت ــة رق ) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١ام

 من طابع وقائي وإلزامـي، تكـرر توصـيتها          ٤التي تقر بما تحمله المادة      ) ١٩٩٣(١٥و
)CERD/C/304/Add.78   لى ذلـك في أحكـام      ع الدولة الطرف    نصبأن ت ) ١٤، الفقرة

 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً بتجريم بث نظريات التفـوق          ٤قانونها الجنائي وأن تنفذ المادة      
لتمييز العنصري وتحـرض عليـه      لعرقي أو الدونية العرقية وبحظر المنظمات التي تروج         ال

 .وحظر المشاركة في أنشطتها

يـزال   ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من اتخاذ الدولة الطرف بعض التدابير، لا        )١٤(
مالة حيث  سيما في الع   الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي يتعرضون لانعدام المساواة، لا        

زالوا يعيشون في أفقر الأحياء الواقعة في   وفي السكن حيث ما،يشغلون وظائف متدنية المهارة   
 وفي التعليم حيث تبقى معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي            ،ضواحي المدن 

  .)٥ المادة ( الإثنية الأخرى في الدولة الطرفمرتفعة مقارنة بالفئات
عزز الدولة الطرف جهودها بسبل منها اتخاذ تدابير خاصـة          توصي اللجنة بأن ت     

لفائدة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي بغية الحد من أوجه انعدام المساواة             
وعلى وجه الخصوص، ينبغـي أن      .  في مجتمع أوروغواي   فعالااندماجا   اندماجهم   تحسينو

  :تقوم الدولة الطرف بما يلي
يل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقـي في         تمثعلى  تشجيع  ال  )أ(  

البرلمان وفي غيره من مؤسسات الدولة، وتوظيفهم في الإدارة العامة والمنـشآت الخاصـة              
حسبما هو مناسب، بما يشمل توظيفهم في المناصب العليا؛ وتفعيل اللجنة الثلاثية المقتـرح              

  ه اللجنة بالموارد الكافية لأداء ولايتها؛إنشاؤها من أجل تشجيع المساواة العرقية وتزويد هذ
ضمان السكن اللائق لمن أخرجوا من ديارهم خلال الحقبة الديكتاتورية            )ب(  

  المنصرمة ودمج البعد الإثني أو العرقي في برامج الإسكان؛
 المتعلق بالتعليم وتعزيز التدابير الخاصة الرامية       ٢٠٠٨ تنفيذ قانون عام    )ج(  

نها تخفيض معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصـل أفريقـي           إلى تحقيق أهداف م   
  .وأطفال الشعوب الأصلية من المدارس، وتوعية والديهم بفوائد التعليم
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وتحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة النـساء               )١٥(
المعهد ضمن نحدرات من أصل أفريقي المنحدرات من أصل أفريقي، مثل إنشاء أمانة النساء الم       

الوطني للمرأة، ودمج بُعد جنساني وإثني أو عرقي في التنفيذ المحلي للخطة الثانيـة لتكـافؤ                
غير أن اللجنة قلقة إزاء اسـتمرار       ). ٢٠١٠-٢٠٠٧(الفرص والحقوق بين النساء والرجال      

لهن الإثني وجنسهن،   التمييز المزدوج ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي على أساس أص          
سيما في العمالـة والتعلـيم        التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا       مجال في

  .)٥ و٢المادتان  (والسكن
بحوث مركزة بشأن البُعد الإثـني العرقـي        الطرف بإجراء   توصي اللجنة الدولة      

امج التي قد يُستنسب في     لمشكلة التمييز الجنساني في الدولة الطرف، وبشأن الخطط والبر        
وشددت اللجنة على ضرورة أن تشجع الدولة الطرف إدماج         . إطارها اتخاذ تدابير خاصة   

سيما تقلدهن وظـائف عاليـة       النساء المنحدرات من أصل أفريقي في سوق العمل، ولا        
بشأن أبعاد التمييز العنصري    ) ٢٠٠٠(٢٥ المهارة، آخذة في اعتبارها التوصية العامة رقم      

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها الدوري المقبل          . تعلقة بنوع الجنس  الم
  .بمعلومات عن هذا الموضوع

سـيما   وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير لجوء الجميع إلى العدالـة، لا        )١٦(
سيما  رومين، ولا الأشخاص المحرمون، تبقى منشغلة إزاء الفرص الفعلية للجوء الأشخاص المح         

 دالة وإلى سبل الانتصاف الإداريـة     السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، إلى الع       
  ).٥المادة (

بأن تبـذل   ) ١٧، الفقرة   CERD/C/304/Add.78(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
ل الدولة الطرف جهوداً إضافية لتيسير تكافؤ فرص السكان الأصليين والمنحدرين من أص           

أفريقي في اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية والإدارية، ضماناً لتساوي فرص الجميع في       
وينبغي أيضاً أن تبقي الدولة الطرف قيد الاستعراض المستمر مـسألة         . اللجوء إلى العدالة  

المساواة العرقية في النظام القضائي علاوة على جمع المعلومات بانتظام عن أثر العامل الإثني  
  .لعرقي في فرص اللجوء إلى العدالةاو
ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود دراسات عن الأصل الإثني والعرقي للممـثلين               )١٧(

المنتخبين أو معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة مشاركة وتمثيل السكان الأصـليين              
  )).ج(٥ المادة (ريقي في الشؤون العامة والسياسيةوالمنحدرين من أصل أف

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تـشجيع مـشاركة               
السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة، وذلك بسبل منها اتخاذ             

ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيـذ حمـلات            . تدابير خاصة 
  .إلى معالجة هذا الوضعالتوعية وبرامج التدريب الرامية 
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ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالـشكاوى والملاحقـات              )١٨(
والإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية والوطنية في القـضايا المتـصلة             

وتكرر . نوحةم الم اتالمعلومات المتعلقة بالتعويض  عدم كفاية   بأفعال التمييز العنصري وكذلك     
إنمـا  أن عدم وجود أية شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود التمييز العنصري و            ب رأيهااللجنة  

يمكن أن يكون عائداً إلى جهل الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد في الشرطة والسلطات               
  ).٦ المادة (التمييز العنصري أو تفاعلها معهاالقضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا 

بـشأن منـع التمييـز      ) ٢٠٠٥(٣١ إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقـم     إن اللجنة،     
نظام العدالة الجنائية، توصي بأن تواصل الدولة الطرف نشر         إدارة وسير عمل    العنصري في   

سيما السكان الأصليون والمنحدرون من أصل       تشريعاتها ذات الصلة وتوعية عامة الناس، لا      
كما تقترح أن توفر الدولـة الطـرف تـدريباً          . صاف المتاحة لهم  أفريقي، بجميع سبل الانت   

للنواب العامين والقضاة والمحامين وموظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن            
وتطلب اللجنة إلى الدولة    . كيفية كشف أفعال التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها        

مات شاملة عـن الـشكاوى والإجـراءات        الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلو     
  .والملاحقات والأحكام الصادرة والتعويض المقرر فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري

الهوية الثقافية للسكان الأصـليين     ب لنهوضوفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة ل        )١٩(
سـيما إزاء    بير، ولا والمنحدرين من أصل أفريقي، يساورها قلق إزاء عدم كفاية تلك التـدا           

واللجنة قلقة . استمرار القوالب النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي      
فتـها في   أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لترويج تاريخ تلك الشعوب وثقا            

  ).٧ المادة (وسائط الإعلام وفي الكتب
الطرف تدابير إضافية للقضاء علـى القوالـب        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة        

النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بتنظـيم حمـلات         
سيما بتضمين المقـررات الدراسـية     للتوعية؛ وبأن تعمل على ترويج هويتهم الثقافية، لا       

 ـ            صص أمـوالاً   مساهمة تلك الشعوب في بلورة هوية الدولة الطرف وثقافتها؛ وبـأن تخ
  .للحفاظ على هويتها وثقافتها ولترويجها بقنوات منها وسائط الإعلام

 إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان جميعها للتجزئة، تـشجع             ،واللجنة  )٢٠(
تصدق  الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم            

لمعاهدات التي تتصل أحكامها على نحو مباشر بالجماعـات الـتي قـد     سيما ا  عليها بعد، لا  
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩ تتعرض للتمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          

  .الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
بـشأن متابعـة مـؤتمر      ) ٢٠٠٩(٣٣ وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم        )٢١(

ض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان اللـذين               استعرا
 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره          ٢٠٠١سبتمبر  /اعتمدهما في أيلول  

يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان             الأجانب وما 
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. ، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  / في جنيف في نيسان    الذي عقد 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط              

  .العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل دربان على الصعيد الوطني
بأن تضع وتنشر بالقدر الكافي برنامج أنشطة ملائـم         الدولة الطرف   لجنة  وتوصي ال   )٢٢(

، تمشياً مع ما أعلنته الجمعية      ٢٠١١لإحياء السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي في عام          
  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٦٩العامة في قرارها 

ور وتوسيع نطـاق الحـوار مـع        وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشا        )٢٣(
 في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييـز            العاملةمنظمات المجتمع المدني    

  .العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل
ة الطرف على التعديلات التي أدخلت علـى        ـة بأن تصدِّق الدول   ـوتوصي اللجن   )٢٤(

 في ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٥فاقية والتي اعتمدت في  من الات٨ من المادة ٦الفقرة  
 ٤٧/١١١الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها       

ذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية       بهو. ١٩٩٢ديسمبر  /ول كانون الأ  ١٦المؤرخ  
 الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل  اللذين حثت فيهما٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمـين             
  . على التعديلبموافقتهاالعام كتابة وعلى وجه السرعة 

 ـ   الناس لعامة   هاوتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير        )٢٥( ن أ وقت تقديمها، وب
وغيرهـا  الرسمية   لغةالهذه التقارير، ب   بخصوصاللجنة  الختامية التي تعتمدها    لاحظات  تنشر الم 

  .، حسب الاقتضاءالشائع استخدامهامن اللغات 
، فإنها  ١٩٩٦ في عام    ثيقتها الأساسية قدمت و وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف         )٢٦(

يهية المنسقة لتقـديم التقـارير بموجـب        وفقاً للمبادئ التوج   نسخة محدّثة     على تقديم  تحثها
 بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة     المتعلقة ، لا سيما تلك   المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان   

نسان المعقود في   المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ          
 .HRI/MC/2006/3) (٢٠٠٦ هيوني/شهر حزيران

 من الاتفاقية   ٩ من المادة    ١ وفقاً لأحكام الفقرة     ،ب اللجنة إلى الدولة الطرف    تطلو  )٢٧(
  هـذه   من نظامها الداخلي المعدل، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتمـاد             ٦٥والمادة  

     ١٤ و ١٢الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الـواردة في الفقـرات            
  . أعلاه١٥و
لتوصيات الواردة في   ا  ما تكتسيه   انتباه الدولة الطرف إلى    وجهجنة أيضاً أن ت   وتود الل   )٢٨(

 تقريرها  تضمّن الدولة الطرف أن     إلىأهمية خاصة، وتطلب     من   ١٧ و ١٦ و ١٣ و ٧الفقرات  
  . لتنفيذ هذه التوصياتعن التدابير الملموسة المتخذةالدوري المقبل معلومات مفصلة 
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دولة الطرف تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين وتوصي اللجنة بأن تقدم ال  )٢٩(
، مع ٢٠١٤يناير / كانون الثاني٤إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في 

مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء علـى التمييـز             
، كمـا   (CERD/C/2007/1)لسبعين  العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية وا       

. توصيها بأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختاميـة             
 ٤٠ هوعدد الصفحات و  بالحد الأقصى ل   التقيّدعلى  أيضا  وتحث اللجنةُ الدولة الطرف     

لى  صفحة بالنـسبة إ    ٨٠إلى   ٦٠ن  مصفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات و      
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير الـواردة في  (الوثيقة الأساسية المشتركة   

  ).HRI/GEN.2/Rev.6 من الوثيقة ١٩الفقرة 
  اليمن  -٦١

ــة   )١( ــرت اللجنـ ــستيها ، نظـ  CERD/C/SR.2069 (٢٠٧٠ و٢٠٦٩في جلـ
يرين الـدوريين    في التقر  ،٢٠١١فبراير  /شباط ٢٨ و ٢٥المعقودتين في   ) CERD/C/SR.2070و

وفي . (CERD/C/YEM/17-18)السابع عشر والثامن عشر المقدمين من اليمن في وثيقة واحدة           
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠١١مارس  /آذار ١٠ المعقودة في    (CERD/C/SR.2086) ٢٠٨٦الجلسة  

  . الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف 
حينه، وتعرب عن تقديرها للـردود      ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في          )٢(

وفد كبير  ضور  وترحب اللجنة أيضاً بح   . الشفوية الصريحة التي قُدِّمت خلال النظر في التقرير       
  . عرض تقرير الدولة الطرفتولىورفيع المستوى 

وترحب اللجنة أيضاً بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للمشاركة في الحـوار في                )٣(
وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حقوق جميع        . ات سياسية محلية  وقت تواجه فيه تحدي   

كما تحث اللجنة الدولـة     . المحتجين في التعبير عن شواغلهم وطلب الإصلاح والتظاهر سلمياً        
الطرف على ضمان ألا تؤدي الحالة السياسية الراهنة فيها إلى حدوث المزيد من أعمال العنف         

 وبخاصة غير المواطنين، والـسكان المهـاجرون، والعمـال          التي تستهدف بعض المجموعات،   
  .المهاجرون، واللاجئون، وغير ذلك من الجماعات الإثنية الضعيفة

  الجوانب الإيجابية  -باء 
 مـن   طائفـة عريـضة    ، أو لتصديقها على،   تنفيذل الدولة الطرف    علىاللجنة  تثني    )٤(

  .اية حقوق الإنسانالصكوك القانونية، المحلية والدولية، التي تتصل بحم
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ل تعديلات على التشريعات من أجـل التـصدي         ادخإ باستحسان اللجنة   لقتوت  )٥(
الذي ) ١٩٩٠ لعام   ٦القانون رقم   (للتمييز في الدولة الطرف، وبخاصة تعديل قانون الجنسية         

  . يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بنقل جنسيتهن إلى أطفالهنبات 
 ٢٩ بإنشاء لجنة شُكلت عملاً بمرسـوم مجلـس الـوزراء رقـم              وترحب اللجنة   )٦(

 بمهمة دراسة التشريعات الوطنية بغية تحديد مـدى توافقهـا مـع             هافيكلت، و ٢٠٠٤ لعام
  .المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم 
ذولة من قبل الدولة الطرف لمواءمـة تـشريعاتها         الجهود المب بشتى  تحيط اللجنة علماً      )٧(

الوطنية، مثل قانون الشرطة، مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صـدقت عليهـا،              
ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع التعريـف            

  ).١المادة (الوارد في الاتفاقية 
إدراج تعريف للتمييز العنصري في قانونها     تكفلة الطرف بأن    توصي اللجنة الدول    

  .الوطني يكون متوافقاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية
وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق              )٨(

ابق، في اتخاذ تدابير    الإنسان، ولكنها تأسف لتباطؤ الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الس          
  ).٢المادة (فعالة لإنشاء هذه المؤسسة 

 جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنيـة        تسريعتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانللحقوق الإنسان وفقاً 

  ).مبادئ باريس(
الدولة الطرف لا تزال تعتبر بلدها مجتمعاً متجانساً رغـم          قلق أن   ب اللجنة   تلاحظو  )٩(

لعـدم تقـديم بيانـات      أيضا  تأسف اللجنة   و. وجود العديد من الجماعات القومية والإثنية     
إحصائية مصنّفة بشأن التركيبة الإثنية والعرقية للسكان، بالنظر إلى وجود تنوع في الجماعات             

  ).٢ادة الم(الإثنية والعرقية في الدولة الطرف 
 (CERD/C/YEM/CO/16)ملاحظاتها الختاميـة الـسابقة      في ضوء   تكرر اللجنة،     

غرافي للسكان، توصيتها التي تفيـد    بشأن التكوين الديم  ) ١٩٧٣(٤ رقم   وتوصيتها العامة 
بأن الغاية من جمع البيانات الإحصائية هي تمكين الدول الأطراف من تحديد الجماعـات              

ي تتعرض أو يمكن أن تتعرض له، والتوصل        ذها ونوع التمييز ال   الإثنية الموجودة في إقليم   
إلى فهم أفضل في هذا الشأن، وإيجاد استجابات وحلول مناسبة لأشكال التمييز المحددة،             

بأن تعترف رسمياً   أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد     
  .ن الدولة الطرف ليست مجتمعاً متجانساً حقاًفي إقليمها وبأشتى بوجود جماعات إثنية 
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وتلاحظ اللجنة أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع القوانين في الدولة الطـرف،          )١٠(
ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم وجـود ضـمانات         

  ).٢ادة الم( تطبيقها على الأجانب وغير المسلمين دون موافقتهم عدمتكفل 
 تطبيق الشريعة الإسلامية مع الالتزامات      تكفل انسجام ينبغي للدولة الطرف أن       

وتوصي اللجنـة   . التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، وبخاصة بموجب الاتفاقية         
الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب             

  .دون موافقتهموغير المسلمين 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحـصائية بـشأن            )١١(

  ).٤المادة (عنصري التمييز بال المتعلقةالات الحالدعاوى القضائية التي تتصل ب
الدولة توصي ، )٢٠٠٥(٣١في اعتبارها توصيتها العامة رقم  إذ تضع   اللجنة،  إن    
رج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنّفة عـن جميـع            وتدبأن تجمّع   الطرف  

  .عنصريالتمييز بال المتعلقةالات الحالدعاوى القضائية التي تتصل ب
 في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة         عن القلق الـذي أبدتـه      مجدداً اللجنة   عربوت  )١٢(

(CERD/C/YEM/CO/16)         تها الوطنية يجرم    إزاء عدم وجود أي حكم جزائي صريح في تشريعا
نـشر    من الاتفاقية ويعاقب عليهـا، مثـل       ٤التصرفات والأنشطة المحظورة بمقتضى المادة      

وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم بيانـات       . الدعايات والأفكار القائمة على التفوق العرقي     
  ).٤المادة (إحصائية بشأن الدعاوى القضائية المتصلة بحالات تنطوي على تمييز عنصري 

تكرر اللجنـة التوصـية الـتي قدمتـها في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة                  
(CERD/C/YEM/CO/16)           بأن تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات من أجل اسـتحداث 

وفي هذا الـصدد،    .  من الاتفاقية  ٤تشريع محدد يتعلق بالتصرفات المحظورة بموجب المادة        
بـشأن  ) ١٩٩٣(١٥تها العامـة رقـم      توجه اللجنة نظر الدولة الطرف أيضاً إلى توصي       

 من الاتفاقية، وتذكرها بالالتزام الذي يقع على عاتقها بأن تضمن إنفـاذ هـذا               ٤ المادة
  .التشريع على نحو فعال

 وتلاحظ بقلـق    (CERD/C/YEM/CO/16)وتُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة        )١٣(
مـن  ‘ ٧‘و‘ ٦‘و‘ ٤‘)د(و) ج(٥دة  أن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظاتها علـى المـا          

الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة أمور أخرى، على حق المشاركة في الانتخابات، والحق              
  ).٥المادة (في الزواج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين 

 تقـويض    يفـضي إلى   ٥تعرب اللجنة عن اعتقاداها بأن أي تحفظ على المـادة             
ولذلك فإن اللجنة تكرر التوصية التي قدمتـها في  . المقاصد والأهداف الأساسية للاتفاقية   

 بأن تنظر الدولة الطرف في سـحب  (CERD/C/YEM/CO/16)ملاحظاتها الختامية السابقة   
من الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة       ‘ ٧‘و‘ ٦‘و‘ ٤‘)د(و) ج(٥تحفظها على المادة    
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 حق المشاركة في الانتخابات، والحق في الزواج واختيار الزوج، وحق           أمور أخرى، على  
وتعرب اللجنة عن أملها في أن تدرس       . الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين      

الدولة الطرف تحفظاتها دراسة دقيقة وشاملة وأن تتفهم ضرورة سحب هذه التحفظـات             
  .تنفيذاً كاملاًمن أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية 

وإذ تلاحظ اللجنة التحديات التي يطرحها تدفق اللاجئين وملتمـسي اللجـوء إلى               )١٤(
وتـشعر  . الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع ينظم طلبات اللجـوء            

اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف في الدولة الطرف بشهادات اللاجئين الصادرة عـن              
ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء محنـة المـشردين         . الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   مفوضية  

  ).٥ و٢المادتان (داخلياً في مختلف محافظات الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ينظم عمليـة تقـديم طلبـات                
 تهدف إلى تعزيـز     بأن تعتمد تدابير محددة   كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . اللجوء

تنسيق عملية إصدار شهادات اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مـن             
كمـا  . أجل ضمان الاعتراف بهذه الشهادات وحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء         

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في توفير المساعدة الإنسانية للمـشردين            
  . عودتهم الفورية إلى مجتمعاتهمداخلياً وضمان 

وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برامج شبكات أمان تهدف               )١٥(
إلى تحسين سبل معيشة المجموعات المهمشة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار حالـة الاسـتبعاد               

ثل جماعة الأخدام الـذين      الاقتصادي لمجموعات معينة لأسباب تتعلق بالنسب، م       -الاجتماعي  
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم       . ينظر إلى بعضهم باعتبارهم ينحدرون من أصل أفريقي       
  ).٥، والمادة ٢، الفقرة ٢المادة (اعتراف الدولة الطرف بأن للأخدام مميزات إثنية مختلفة 

نسب، بشأن ال) ٢٠٠٢(٢٩في اعتبارها توصيتها العامة رقم    إذ تضع   اللجنة،  إن    
. الأسباب الجذرية التي تكمن خلف تهمـيش الأخـدام     بأن تدرس   الدولة الطرف   توصي  

بأن تضاعف جهودها من أجل تحسين رفاه جميـع         كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     
المجموعات المهمشة والضعيفة ولأسباب تتعلق بأصولها، وبخاصة الأخـدام، في مجـالات            

  .ية والإسكان والضمان الاجتماعي والتملكالتعليم والحصول على الخدمات الصح
وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف عن جهودها الرامية إلى حماية حقـوق                )١٦(

اليهود وأتباع الطائفة البهائية، ولكنها تلاحظ بقلق أن أتباع هاتين الطائفتين الدينيتين الذين             
دات تمس حقهم في حرية ممارسة شعائر       يشكلون أقلية من السكان كثيراً ما يتعرضون لتهدي       

  ).٥ و٢المادتان (دينهم 
 الذي يمسّ جماعـات     التمييز العنصري والديني  " تقاطع"  بإن اللجنة، إذ تعترف       
 وبخاصة اليهـود    ،، توصي الدولة الطرف بأن تضمن حماية حقوق الأقليات الدينية         مختلفة
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تهم في رية، عن طريق ضمان أمنهم وحريوأفراد الطائفة البهائية، في ممارسة شعائر دينهم بح
  .في جميع الأوقاتالعبادة 

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة،                )١٧(
فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهـدات الدوليـة لحقـوق                

صة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً       الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخا      
بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد            

  .١٩٩٠أسرهم 
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم            )١٨(

، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان          متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان    
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري  ٢٠٠١سبتمبر /أيلولاللذين اعتمدهما في   

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                
، لدى تنفيذ الاتفاقيـة     ٢٠٠٩أبريل  /ساننياستعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في         

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا       . في إطار نظامها القانوني المحلي    
الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان              

  . وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني
نة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسـباً مـن              وتوصي اللج   )١٩(

 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقـي، علـى           ٢٠١١الأنشطة للاحتفال بسنة    
  . ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١٨ المؤرخ ٦٤/١٦٩النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 

 إزاء عدم توافر معلومات من المنظمات غير الحكومية         وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها      )٢٠(
وتـود  . بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقيـة            

اللجنة أن تؤكد الأهمية التي تعلقها على التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والـتي               
وتوصي اللجنة الدولة   .  الطرف خلال النظر في تقاريرها     تثري الحوار بين اللجنة ووفد الدولة     

الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل، التشاور وتوسيع نطاق الحـوار              
مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سـيما في مكافحـة                

  .العنصري التمييز
طرف بأن تصدق على التعديلات الـتي أُدخلـت علـى           وتوصي اللجنة الدولة ال     )٢١(

 في ١٩٩٢ينـاير  /كـانون الثـاني   ١٥ من الاتفاقية والتي اعتمدت في ٨ من المادة  ٦ الفقرة
 ٤٧/١١١الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها       

دد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية      وفي هذا الص  . ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٦المؤرخ  
 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف علـى           ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  

التعجيل بإجراءات التصديق المحلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وأن تخطر   
  .عديلالأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على الت
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، عند تقديمها، لعامة الجمهور        )٢٢(
كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي              

  .يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال
، فإنها  ٢٠٠١ها الأساسية في عام     وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقت         )٢٣(

تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير             
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقـة            

الخامس المشترك بـين لجـان هيئـات        الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع       
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /حزيرانمعاهدات حقوق الإنسان المعقود في 

 من نظـام اللجنـة الـداخلي     ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     )٢٤(
المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غـضون سـنة مـن اعتمـاد هـذه         

  . أعلاه١٤ و١٣ و٩ات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات الملاحظ
ها كتـسي كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصـة الـتي ت                )٢٥(

، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل           ١٥ و ١٠ و ٨ و ٧التوصيات  
  .وسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات مفصلة عن التدابير الملم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعـشرين              )٢٦(
، آخذة في اعتبارهـا  ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني ١٧وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في    في

التمييـز  جميع أشـكال     على   المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء       
المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتهـا الحاديـة والـسبعين             العنصري، وهي 

(CERD/C/2007/1)          وتحـث  .  وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية
 صـفحة   ٤٠وهـو   صفحات  الالحد الأقصى لعدد    ب التقيّداللجنة الدولة الطرف أيضاً على      

لوثيقة الأساسية  ل بالنسبة صفحة   ٨٠ و ٦٠ بين   مالتقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها و    بالنسبة ل 
انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعـداد التقـارير والـواردة في الوثيقـة              (الموحدة  

HRI/GEN.2/Rev.6 ١٩، الفقرة.(  
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 ٩لدول الأطراف بموجب المـادة      متابعة النظر في التقارير المقدمة من ا        -رابعاً   
 الاتفاقية من
، عمل السيد أمير منسقاً والسيد ثورنبيري منسقاً مناوباً معنيين بمتابعة ٢٠١١في عام    -٦٢

  . التقارير المقدمة من الدول الأطراف
وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، علـى              -٦٣

والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها     )٤(عمل المنسق المعني بالمتابعة   التوالي، اختصاصات   
  .)٥(إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة

الدورة التاسـعة    (٢١١٩والجلسة  ) الدورة الثامنة والسبعون   (٢٠٨٨وفي الجلسة     -٦٤
، قـدم   ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩مارس و / آذار ١١المعقودتين، على التوالي، في     ) والسبعون

. المنسق والمنسق المناوب المعنيان بالمتابعة تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة الـتي اضـطلعا بهـا               
ونظرت اللجنة أيضا، أثناء دورتها التاسعة والسبعين، في دراسة مقتضبة أعدها المنسق المعـني              

  .بحالة إجراء المتابعة منذ إنشائه
م الدورة السابعة والسبعين، وردت من الدول الأطراف التالية تقارير متابعـة            ومنذ اختتا   -٦٥

أذربيجــان : بـشأن تنفيــذ التوصـيات الــتي طلبـت اللجنــة تقـديم معلومــات عنـها     
)CERD/C/AZE/CO/6/Add.1(   وأستراليا ،)CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1(  ،  وأوزباكـستان
)CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.1(ــا ، و ــيرو )CERD/C/BGR/CO/19/Add.1(بلغاريـ ، وبـ
)CERD/C/PER/CO/14-17/Add.1(  ،  والدنمرك)CERD/C/DNK/CO/18-19/Add.1(  ، وسلوفاكيا
)CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1( والــصين ،)CERD/C/CHN/CO/10-13/Add.1( وغواتيمــالا ،
)CERD/C/GTM/CO/12-13/Add.1( ، ــسا ــدا ، )CERD/C/FRA/CO/17-19/Add.1(وفرن وفنلن
)CERD/C/FIN/CO/19/Add.1( ــستان ــرب ، )CERD/C/KAZ/CO/4-5/Add.1(، وكازاخ والمغ
)CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1( ،ــة و ــدوفا جمهوري ، )CERD/C/MDA/CO/7/Add.2(مول

ــاكو  ــدا )CERD/C/MCO/CO/6/Add.1(ومون ، )CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1(، وهولن
  ).CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1(، واليونان )CERD/C/JPN/CO/3-6/Add.1(واليابان 

ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين، في تقارير المتابعـة              -٦٦
جمهوريـة  المقدمة من بلغاريا وبيرو وسلوفاكيا والصين وغواتيمالا وفنلندا وكازاخـستان و          

ذه الدول الأطراف   مولدوفا وموناكو وهولندا واليابان واليونان، وواصلت الحوار البناء مع ه         
  .بتوجيه رسائل إليها تتضمن تعليقات وطلب المزيد من المعلومات منها

التي شارك السيد بيتر في حلقة دراسية دون إقليمية عن متابعة الملاحظات الختامية             و  -٦٧
بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا،    : اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التالية       

وقد عقدت الحلقة الدراسية هذه، التي نظمتها المفوضية السامية لحقـوق           . بابوي، ناميبيا زيم
  .الإنسان بدعم من حكومة جنوب أفريقيا، في بريتوريا

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـستون،       فيما يتصل باختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة، انظر          )٤(
 .، المرفق الرابع)A/60/18 (١٨الملحق رقم 

ادية والستون، الملحق   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الح     للاطلاع على نص المبادئ التوجيهية، انظر        )٥(
 .، المرفق السادس)A/61/18 (١٨رقم 
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استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كـثيراً            -خامساًً  
  عن مواعيد تقديم تقاريرها

  يمها عشر سنوات على الأقلالتقارير التي تأخر تقد  -ألف   
  :تقديم تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على الأقل  التالية  الدول الأطرافتأخرت  -٦٨

 ١٩٧٦التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  سيراليون

 ١٩٧٧التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  ليبيريا

 ١٩٨٢دوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام التقرير ال غامبيا

 ١٩٨٤التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  الصومال

 ١٩٨٥التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ عام  بابوا غينيا الجديدة

 ١٩٨٥عد تقديمه قد حان منـذ عام التقرير الدوري الثاني الذي كان مو جزر سليمان

 ١٩٨٦التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  جمهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٨٦التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام  أفغانستان

 ١٩٨٩م التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عا سيشيل

 ١٩٩١التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  سانت لوسيا

 ١٩٩٧ التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام  ملاوي

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ                بوركينا فاسو
 ١٩٩٧عام 

 الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ          التقرير الدوري     النيجر
  ١٩٩٨عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ               سوازيلند
  ١٩٩٨عام 

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ                بوروندي
  ١٩٩٨عام 

 ذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ        التقرير الدوري الخامس عشر ال      العراق
  ١٩٩٩عام 

  ١٩٩٩التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   غابون
التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ                هايتي

  ٢٠٠٠عام 
 منـذ التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان               غينيا

  ٢٠٠٠عام 
 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ             الجمهورية العربية السورية

  ٢٠٠٠عام 
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 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ              الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٠عام 

 ٢٠٠٠ه قد حان منذ عام التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديم  زمبابوي
 التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ              ليسوتو

  ٢٠٠٠عام 
 التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ              تونغا

  ٢٠٠١عام 
التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ               موريشيوس

  ٢٠٠١عام 

  التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل  -باء   
  :تقديم تقاريرهاعن موعد  سنوات على الأقل  التالية خمسخرت الدول الأطرافتأ  -٦٩

 ٢٠٠٢التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   السودان
 ٢٠٠٢كان موعد تقديمه قد حان منذ عام التقرير الدوري الثاني عشر الذي   بنغلاديش
  ٢٠٠٢التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   إريتريا
  ٢٠٠٢التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   بليز
  ٢٠٠٢التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   بنن

شر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ          التقرير الدوري الخامس ع     الجزائر
  ٢٠٠٣عام 

 ٢٠٠٣التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   سري لانكا
  ٢٠٠٣التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   سان مارينو

  ٢٠٠٣عام التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ   غينيا الاستوائية
التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ                هنغاريا

  ٢٠٠٤عام 
التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ                قبرص

  ٢٠٠٤عام 
 التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قـد حـان منـذ               مصر

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٤التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام    ليشتي-تيمور 
 التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ              جامايكا

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٤التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام   هندوراس

ي كان موعد تقديمه قد حـان منـذ         التقرير الدوري الخامس عشر الذ      ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤عام 
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  الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها  -جيم   
قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف               -٧٠

عراض تنفيـذ أحكـام     في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل است           
الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمـس سـنوات أو           

ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يـستند              . أكثر
.  دراسة اللجنة لها   هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى          

كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف الـتي تـأخرت في                
. تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية            

مات المقدمة من   ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلو             
الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن               

وفي الممارسة العمليـة، تنظـر   . تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة   
ا فيها المنظمات اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بم
  .غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً

وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، إرجاء الاسـتعراض المقـرر لتنفيـذ               -٧١
انعقـاد  الاتفاقية في الأردن وفييت نام، ذلك أن هاتين الدولتين الطرفين قدمتا تقريريهما قبل              

كما قررت اللجنة إرجاء الاستعراض المقرر فيما يتصل ببليز، في ضوء تعهـد             . تلك الدورة 
  .تلقته من الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لتقريرها في المستقبل القريب
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   من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة   -سادساً  
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على         من الاتفاقية    ١٤تنص المادة     -٧٢

أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم               
المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقـدموا              

ويتضمن الفرع بـاء مـن      . مييز العنصري لتنظر فيها   بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على الت      
 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثـل          ٥٤ل المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف ا     

  .تلك البلاغات
 من الاتفاقية في جلسات مغلقة      ١٤ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة          -٧٣

وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنـة في إطـار                  ).  من النظام الداخلي للجنة    ٨٨المادة  (
  .هي وثائق سرية) البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة (١٤المادة 
 ٤٨،  ١٩٨٤، كانت اللجنة قد سجلت، منـذ عـام          هذا التقرير وفي وقت اعتماد      -٧٤

ت اللجنـة النظـر في شـكوى        ومن هذه الشكاوى، أوقف   .  دولة طرفاً  ٥٤ ب شكوى تتعلق 
واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بـشأن      .  شكوى أخرى  ١٧واحدة، وأعلنت عن عدم قبول      

    .  منـها ١١ شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات للاتفاقيـة في          ٢٧الأسس الموضوعية في    
  .ولا تزال ثلاث شكاوى تنتظر البت فيها

، نظـرت   ٢٠١١أغـسطس   /آب ٢٦في  والسبعين، المعقودة   التاسعة  وأثناء دورتها     -٧٥
تكتـسي  بمنشورات   المتعلق   )الاتحاد الروسي  ضد   .س. أ( ٤٥/٢٠٠٩اللجنة في البلاغ رقم     

طابعا ينم عن العنصرية وكراهية الأجانب وتحرض على العنف ضد الروما وعلى طردهم من              
انت قد  الروما ك  وكانت صاحبة الشكوى، وهي مواطنة روسية تنتمي إلى إثنية        . إقليم بعينه 

وجدت إحدى هذه المنشورات أثناء تنقلها عبر ذلك الإقليم، قد حاولت بدون جدوى إقامة              
وادعت أنها ضحية انتهاك من جانب الاتحـاد        . دعوى جنائية ضد أصحاب هذه المنشورات     

  . من الاتفاقية٦ و٥ و٤الروسي للمواد 
حية لأن سـياق    صاحبة الشكوى لا تنطبق عليها صفة الض      وخلصت اللجنة إلى أن       -٧٦

أن البلاغ  اللجنة  ا هي شخصيا، وبالتالي رأت      بهأثر  تالمنشورات لم تكن موجهة ضدها ولم ت      
.  من الاتفاقيـة   ١٤ من المادة    ١غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة         

 أحاطت علما بطبيعـة      إلا أنها  اعتبرت أنها ليست مختصة بالنظر في البلاغ،       اللجنة   أنورغم  
 لأصحاب المنـشورات الـذين تم       المنسوبةعمال التي تنم عن العنصرية وكراهية الأجانب        الأ

بـأن   من الاتفاقيـة     ٦ و ٤التعرف عليهم، مذكرةً الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادتين         
جميع البيانات والأفعال التي تحاول تبرير الكراهية       أصحاب   بحكم مركزها، أن تلاحق   عليها،  

بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكـن      وذلك  بأي شكل،   أو الترويج لهما    تمييز  العنصرية وال 
 ـ . جنائية بإقامة دعوى ) الضحايا(هناك طلب رسمي من الضحية        أيـضاً  اللجنـة    رتوذكّ

، ٢٠٠٨الدوري للدولة الطـرف في عـام        بعد النظر في التقرير     الصادرة  بملاحظاتها الختامية،   
  .واردة في هذا التقريرشجعتها على العمل بتوصياتها الو
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  البلاغات الفرديةمتابعة  - سابعاً  

، عقب إجراء مناقشة استندت )٦(والستينكانت اللجنة قد قررت، في دورتها السابعة   -٧٧
لمتابعة آرائها  ، أن تنشئ إجراءً     )CERD/C/67/FU/1(إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة       

  .غات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفرادوتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلا
وفي نفس الدورة، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الـداخلي               -٧٨

 وفي دورتها الثامنة والستين عُـيّن       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي  . )٧(تحدد فيهما تفاصيل الإجراء   
د دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية       السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة الآراء، تلاه السي       

ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصـيات             . والسبعين
وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الـذي         . بشأن ما يلزم من تدابير إضافية     

 التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتـهاكات         تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات      
  .للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات

ويبين . وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف              -٧٩
 أو إن كان الحـوار  الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية،     

وهذا التصنيف ليس دائمـاً أمـراً       . بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً        
وعموماً، يمكن اعتبار الكثير من ردود المتابعة مُرضية إذا كانت تعبر عـن اسـتعداد               . سهلاً

.  الـشكوى  الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لـصاحب           
والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامـة                

  .ردوداً غير مرضية
وحتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس               -٨٠

تفاقيـة في   شكوى، وتبين أن لها وجود انتـهاكات للا  بسبع وعشرين الموضوعية فيما يتصل    
وفي تسع من الحالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عـدم            . إحدى عشرة حالة  

  .استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية

__________ 

 .، المرفق الرابع، الفرع الأول)A/60/18 (١٨ انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم ) ٦(
 . المرفق الرابع، الفرع الثانيالمرجع نفسه، )٧(
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التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات  والحالات  يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقيةفيماردود المتابعة الواردة حتى تاريخه         
 حدوث انتهاكات دون استنتاج

الدولـة الطرف 
وعـدد الحالات التي 
  رد مُرض  رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف رقم البلاغ وصاحبه وموقعه حدثت فيها انتهاكات

رد غير مُرض 
 أو ناقص

عدم ورود رد 
 متابعة

حوار المتابعة 
 زال جارياً  ما

      X (A/61/18)  X  ، هاباسي١٠/١٩٩٧  )٥(الدانمرك 
        X (A/61/18)  X  ، كاشف أحمد١٦/١٩٩٩  
        )X (A/62/18)  X) A/62/18  ، محمد حسن جيلي٣٤/٢٠٠٤  
        )X (A/63/18)  X) A/63/18  ، أر٤٠/٢٠٠٧  
            
       ، رد مُرض جزئياX (A/66/18) Xً   محمد أدان، سعادة٤٣/٢٠٠٨  
        ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦    
        ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨    
             

لم تطلـب  (X        دوغان-يلزماز . ، أ١/١٩٨٤  )٢(هولندا 
  )اللجنة رداً قط

  

لم تطلـب  (X       .ك. ، ل٤/١٩٩١  
  )اللجنة رداً قط

  

             
 X (A/62/18)      X  ، الجالية اليهودية في أوسلو٣٠/٢٠٠٣  )١(النرويج 

             
صربيا والجبل الأسود 

)١(  
 X (A/62/18)      X  ، دراغان دورميتش٢٩/٢٠٠٣

             
  X (A/61/18)  ، آنا كوبتوفا١٣/١٩٩٨  )٢(سلوفاكيا 

A/62/18  
     X 

  X (A/61/18)  وآخرون. ر. ، ل٣١/٢٠٠٣  
A/62/18  

     X 
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   فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنهاتبيني  لم التيالالتماسات    

الدولـة الطرف 
وعـدد الحالات التي 

 عدم ورود رد متابعة رد غير مُرض  رد مُرض  رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف رقم البلاغ وصاحبه وموقعه ثت فيها انتهاكاتحد
حوار المتابعة 

 زال جارياً ما
    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      . س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥  )٣(أستراليا 

    ) قطلم تطلب اللجنة رداً (X        . س. م. ، ب٨/١٩٩٦  
         X  ، هاغان٢٦/٢٠٠٢  
          ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٨    
            

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      . ج. ، ب١٧/١٩٩٩  )٤(الدانمرك 
    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X      .ب. ، م٢٠/٢٠٠٠  
       X   ، كمال قريشي٢٧/٢٠٠٢  
 X        ، أحمد فرح جامع٤١/٢٠٠٨  
             

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X       ، ناراينين٣/١٩٩١  )١(النرويج 
             

    )لم تطلب اللجنة رداً قط (X       ، ميروسلاف لاكو١١/١٩٩٨  )١(سلوفاكيا 
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النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك مـن المعلومـات              -ثامناً   
تمتعة بالحكم الـذاتي    المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير الم      

 ١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة     
  من الاتفاقية

 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظـر فيمـا     ١٥تخول المادة     -٨١
 مـن   تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها           

المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي وسـائر             
، وموافـاة الجمعيـة     )١٥-د(١٥١٤الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة         

  .العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد
 بحث السيد كوت، بناءً على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية            ووفقاً لذلك،   -٨٢

 )٨(٢٠١١بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عن أعمالها خلال عام             
)A/66/23( من أجل اللجنة     ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، التي أعدتها الأمانة         خسن، و 

، وقـدم تقريـره إلى      CERD/C/79/3س الوصاية، والتي ترد قائمة بها في الوثيقة         الخاصة ومجل 
ولاحظت اللجنة، كمـا    . ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في       

 مـن   ١٥فعلت في الماضي، أن من الصعب عليها أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة               
لا تتضمن إلا قدراً ضئيلاً مـن       ) ب(٢تلقتها بمقتضى الفقرة    الاتفاقية لأن مسح التقارير التي      

  .المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها
كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني                -٨٣

عنـصرياً وانتـهاكاً    كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو للاتجاهات التي تعكس تمييزاً            
ولذلك شددت اللجنة على أنه لا بد من بـذل المزيـد مـن    . للحقوق المكفولة في الاتفاقية   

. الجهود من أجل زيادة التوعية بمبادئ الاتفاقية وأهدافها في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي  
رة الأقـاليم غـير     كما شددت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدا           

المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية             
  .في هذه الأقاليم

__________ 

 ).A/65/23 (٢٣ الملحق الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، )٨(
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  والستينالخامسة الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها   -تاسعاً   
ا الثامنـة والـسبعين   نظرت اللجنة في هذا البند من بنود جدول الأعمال في دورتيه        -٨٤

 ٢١ المـؤرخ  ٦٥/٢٠٠وللنظر في هذا البند، كان قرار الجمعية العامـة    . والتاسعة والسبعين 
  .  معروضاً على اللجنة٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بقرار الجمعية العامة تمديد الإذن للجنة بأن تجتمع               -٨٥
، كتدبير مؤقت، لحل مشكلة تـراكم تقـارير         ٢٠١٢عام  لأسبوع إضافي في كل دورة في       

  .الدول الأطراف والشكاوى الفردية التي تنتظر النظر فيها
ورحبت اللجنة بالفرصة التي أُتيحت لرئيسها، في دورة الجمعية العامـة الخامـسة               -٨٦

   . والستين، لتقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وبدء حوار تفاعلي مع الجمعيـة العامـة              
كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالدعوة الموجهة إلى الرئيس للقيام مجدداً بتقديم تقريـر               

  .وإجراء حوار تفاعلي مع أعضاء الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين
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متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             -عاشراً   
   ومؤتمر استعراض نتائج ديربانمن تعصبالأجانب وما يتصل بذلك 

نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري              -٨٧
الثامنة وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتيها 

  .عة والسبعينتاسوالسبعين وال
لفريق الخـبراء العامـل المعـني    العاشرة تينيز في الدورة   مار -و  وشارك السيد موريّ    -٨٨
 ١إلى  مـارس   / آذار ٢٨المنحدرين من أصل أفريقي التي عُقدت في جنيف في الفترة مـن             ب

الفريق العامل مناقشة مواضيعية بشأن حالة المنحدرين من        ، حيث أجرى    ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .٢٠١١ل أفريقي في عام لمنحدرين من أصل السنة الدولية أصل أفريقي في سياق

 )٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول٢٢-١١(شارك السيد دياكونو في الدورة الثامنة   و  -٨٩
في سـياق  لإعلان وبرنامج عمل ديربان الفعلي  الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ      العامل لفريقل

دوليـة  الاتفاقيـة ال  التجارب، بما في ذلك التجارب بشأن أفضل الممارسات، وتنفيذ          تبادل  
، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية       للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     

  .لمؤتمر استعراض نتائج ديربان
، بيانا بـشأن    )الدورة التاسعة والسبعون   (٢٠٩٩اعتمدت اللجنة، أثناء جلستها     و  -٩٠

  ).شراالعلمرفق اانظر (إعلان وبرنامج عمل ديربان إحياء الذكرى العاشرة لاعتماد 
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   المواضيعية والتوصيات العامةالمناقشات -حادي عشر 
 ،٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٩عقب صدور قرار الجمعية العامة        -٩١

 السنة الدولية   ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١الذي أعلنت فيه الجمعية العامة السنة التي تبدأ في          
ريقي، عقدت اللجنة، في دورتها الثامنة والـسبعين، مناقـشة          للسكان المنحدرين من أصل أف    

كـان  و. مواضيعية حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي          
ومنظمـات   ؛ن عن الدول الأطراف في الاتفاقيـة      ممثلولمناقشة المواضيعية   من المشاركين في ا   

، ومفوضية الأمم المتحدة    )اليونسكو(م والثقافة   منظمة الأمم المتحدة للتربية والعل    دولية، منها   
لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومنظمـات           

 CERD/C/SR.2080ويرد محضر موجز للمناقـشة المواضـيعية في الـوثيقتين           . غير حكومية 
CERD/C/SR.2081و

)٩(.  
الشروع في مهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن        وفي نفس الدورة، قررت اللجنة        -٩٢

التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، في ضوء الـصعوبات في إعمـال        
خلال النظر في التقارير وكجزء من      التي لوحظت   حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي       

وفي الـدورة   .  أصل أفريقي  أنشطة اللجنة للمساهمة في السنة الدولية للسكان المنحدرين من        
بشأن التمييز العنصري   ) ٢٠١١(٣٤ اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم       ،التاسعة والسبعين 

  ).انظر المرفق التاسع(ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي 
أن تجري، خلال دورتها الثمانين المزمع      اللجنة  قررت  والسبعين،  التاسعة  وفي الدورة     -٩٣

، مناقشة مواضيعية   ٢٠١٢مارس  / آذار ٩فبراير إلى   / شباط ١٣ في الفترة من     عقدها في جنيف  
  .حول خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

__________ 

يرد موجز غير رسمي من إعداد الأمانة على موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان علـى الـشبكة           )٩(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/AfricanDescent.htm. 
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   عمل اللجنةأساليب -ثاني عشر 
 وفقـاً   المعتمد ،)١٠(لى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة    إ  اللجنة أساليب عمل تستند    -٩٤

لى ممارسـتها   إعلى جميع أشكال التمييز العنصري، و      من الاتفاقية الدولية للقضاء      ١٠للمادة  
  .)١١( في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلةكما وردتالثابتة 
وناقشت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحـسين              -٩٥

 ـ       و. حوارها مع الدول الأطراف    قـررت  دورة،  بدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد ال
اللجنة أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف              

. توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطـرف              
  .ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية

، اجتماعاً  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ا السابعة والسبعين، في     وعقدت اللجنة في دورته     -٩٦
وقررت . غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون            

اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية في بداية كل أسـبوع مـن                 
  .دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف

، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٥ اللجنة، في دورتها التاسـعة والـسبعين، في          وعقدت  -٩٧
 دولة طرفا، منها وفود الـدول  ٧٨اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف حضرته       

وسـعى  . وصلة الفيديو الأطراف التي لديها مكاتب في نيويورك وليس في جنيف وذلك عبر            
تجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وتحسين      الاجتماع إلى إطلاع الدول الأطراف على المس      

        الحوار بين اللجنة والدول الأطراف، وتعزيز التزام الدول الأطـراف مـع اللجنـة طـوال               
  .دورة الإبلاغ

__________ 

 .(HRI/GEN/3/Rev.3)تجميع النظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان  )١٠(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة   (شمل ذلك بوجه خاص استعراض أساليب عمل اللجنة    ي )١١(

الوثـائق  (؛ وورقة العمل المتعلقة بأساليب العمل       )، الفصل التاسع  (A/51/18) ١٨ والخمسون، الملحق رقم  
؛ )، المرفـق الرابـع    (A/58/18) ١٨الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمـسون، الملحـق رقـم            

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     (واختصاصات عمل المنسق المعني بمتابعة ملاحظات اللجنة وتوصياتها         
؛ والمبادئ التوجيهية لإجراءات الإنذار المبكر وإجراءات       )، المرفق الرابع  (A/60/18) ١٨الستون، الملحق رقم    
، (A/62/18) ١٨ للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم         الوثائق الرسمية (العمل العاجل للجنة    

 ).المرفق الثالث
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  المرفقات

  المرفق الأول

  حالة الاتفاقية    

الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                -ألف   
  ) أ() دولة١٧٤ (٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢في العنصري، 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،            
أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة،           

 أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران        أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي،    
، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان،         ) الإسلامية -جمهورية  (

البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغلاديش، بنمـا، بـنن،             
 المتعـددة   -دولـة   (، بولندا، بوليفيا    بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك     

توغـو،  تشاد،  ، ترينيداد وتوباغو،    روس، تايلند، تركمانستان، تركيا   ، بيرو، بيلا  )القوميات
 ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    

ا الوسـطى، الجمهوريـة التـشيكية،       جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقي      
جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا،         
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية، جمهوريـة مقـدونيا           

ا، الدانمرك، الرأس الأخضر، اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجي
رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس،            
سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،             
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،            

صومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمـالا، غيانـا،            ال
، ) البوليفاريـة -جمهوريـة  (فرنسا، الفلبين، فترويلا  بيساو، -غينيا غينيا، غينيا الاستوائية،  

نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكـاميرون، الكرسـي          فنلندا، فيجي، فييت  
اتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،         الرسولي، كرو 

الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، 
مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة            

__________ 

بوتان، وجيبوتي، وسان تومي وبرينسيبي، : وقَّعت الدول التالية على الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها  )أ (
 .وغرينادا، وناورو
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العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق،         المتحدة لبريطانيا   
موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند،           

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 مـن   ١راف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليـه في الفقـرة           الدول الأط   -باء   
  ) دولة٥٤ (٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢ من الاتفاقية، في ١٤ المادة

إكوادور، ألمانيـا،   إستونيا،  الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا،         
 البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا،     أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل،      

، بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية،       ) المتعددة القوميات  -دولة   (بولندا، بوليفيا 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـدانمرك،           

السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا،     رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،       
، فنلندا، قبرص، كازاخـستان، كوسـتاريكا، لكـسمبرغ،         ) البوليفارية -جمهورية   (فترويلا

  .ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا

 من  ٨ المادة    من ٦الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة           -جيم   
 ٢، في   ) ب(الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عـشر للـدول الأطـراف          

  ) دولة٤٣ (٢٠١١سبتمبر /أيلول
، آيرلنـدا،   ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران        

 جـزر البـهاما،     آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو،        
الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـا، الـدانمرك، زمبـابوي،       
سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي           

ك، الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكـسي         
المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج،            

  ).عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا(نيوزيلندا، هولندا 

__________ 

ان، وجيبوتي، وسان تومي وبرينسيبي، بوت: وقَّعت الدول التالية على الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها  )ب (
 .وغرينادا، وناورو
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  المرفق الثاني

  جدولا أعمال الدورتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين    

  )٢٠١١مارس / آذار١١ -فبراير / شباط١٤(لثامنة والسبعون الدورة ا  -ألف   

  .إقرار جدول الأعمال  -١

  .المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٢

  .العاجل والتحركالإنذار المبكر  إجراءمنع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق   -٣

 ٩ف بموجب المادة    النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطرا          -٤
  .من الاتفاقية

  . من الاتفاقية٩ من المادة ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة   -٥

  . من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة   -٦

  .إجراء المتابعة  -٧

ا يتـصل  متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره الأجانب وم      -٨
  .بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان  -٩

  )٢٠١١سبتمبر / أيلول٢ -أغسطس / آب٨(الدورة التاسعة والسبعون   -باء   

  .إقرار جدول الأعمال  -١

  .المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٢

  .العاجل والتحركالإنذار المبكر  إجراءبما في ذلك عن طريق منع التمييز العنصري،   -٣

 ٩النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              -٤
  .من الاتفاقية

  . من الاتفاقية٩ من المادة ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة   -٥

  . من الاتفاقية١٤وجب المادة النظر في البلاغات الواردة بم  -٦

  .إجراء المتابعة  -٧
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متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره الأجانب وما يتـصل       -٨
  .بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

  .إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان  -٩

سات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم         النظر في نسخ الالتما     -١٠
المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى الـتي            

  . من الاتفاقية١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 

  .ة في دورتها السادسة والستينتقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العام  -١١
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  المرفق الثالث

المعتمد في الدورة التاسعة  ن الاتفاقية   ـ م ١٤لجنة بموجب المادة    القرار      
  والسبعين

  ٤٥/٢٠٠٩البلاغ رقم القرار بشأن     
يمثلها محام، مركـز مكافحـة التمييـز        . (س. أ  :المقدم من

  )‘ميموريال‘
  غالبلا ةصاحب  :الشخص المدعي أنه الضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
الاتفاقية الدوليـة   من ٨، المنشأة بموجب المادة لجنة القضاء على التمييز العنصري   إن    

  ،للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  ،٢٠١١أغسطس / آب٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  القرار بشأن المقبولية    
، مواطنة روسية أصلها الإثني من طائفة الرومـا،         .س.  هي السيدة أ   البلاغصاحبة    ١-١

.  وتقيم حالياً في سانت بطرسبرغ، الاتحاد الروسي       ١٩٦١سبتمبر  / أيلول ٤وهي من مواليد    
ية الدولية للقـضاء    الاتفاق من   ٦ و ٥ و ٤للمواد   ) أ(وتدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي     

  ".ميموريال"ويمثلها محام، مركز مكافحة التمييز . على جميع أشكال التمييز العنصري
 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الـبلاغ إلى الدولـة          ١٤من المادة   ) أ(٦وطبقاً للفقرة     ٢-١

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧الطرف في 

__________ 

 ١ في   ١٤، وصدر الإعلان بموجب المـادة       ١٩٦٩فبراير  / شباط ٤صدق الاتحاد الروسي على الاتفاقية في         )أ (
 .١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول
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  الوقائعبيان     
 من أقاربهـا ممـن      ةعازال جم تنطقة بيسكوف، حيث لا      في م  بلاغولدت صاحبة ال    ١-٢

 البلاغ، وجدت صاحبة    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٦وفي  . قيم حتى الآن  تينتمون إلى طائفة الروما     
منشوراً مثبتاً على عمود إضاءة كهربائي في منطقة عامة من مدينة أوبوشـكا، الواقعـة في                

  :، ونصه كما يلي]لأمانةالعنوان الدقيق متاح في الملف لدى ا[منطقة بيسكوف 
لنقف معاً جنباً إلى جنـب      !  سوداً في مديتنا   لؤماءكفانا  ! الإخوة البيض "  

  .رحلواا -يا فاسدين يا غجر ! ونطردهم من هنا
: اتصلوا بنـا  . مدينتنامن  سنطرد السود   . ف. والسيد إ . ب. نحن، السيد إ    

  .) ب(]"عنوان الاتصال[
 ـ ، قدمت   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨وفي    ٢-٢       طلبـاً اسـتناداً إلى الوقـائع        بلاغصاحبة ال

الموصوفة أعلاه إلى مكتب ادعاء منطقة بيسكوف، تطلب فيه فتح إجراءات جنائية بموجـب         
    ) التحريض على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقـار الكرامـة الإنـسانية             (٢٨٢المادة  

من القانون الجنائي للاتحاد الروسي     ) فةالدعوات العامة لتشجيع الأنشطة المتطر     (٢٨٠والمادة  
  ).القانون الجنائي(
، وجدت السلطات منشورين آخرين بمحتـوى مماثـل         ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢١وفي    ٣-٢

وكان على المنشورين علامة الـصليب      . بالقرب من المنطقة التي وجدت فيها المنشور الأول       
  .المعقوف النازي

  نطقة بيسكوف لمكتب ادعاء م١اعتماد القرار رقم     
، قرر نائب رئيس إدارة التحقيقات بمكتب ادعاء منطقـة          ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٧في    ٤-٢

عدم الشروع في إجراءات جنائيـة بموجـب        ) إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء   (بيسكوف  
لمكتب  ١القرار رقم   ( من القانون الجنائي لانتفاء الركن المادي للجريمة         ٢٨٢ و ٢٨٠المادتين  

واعتمد هذا القرار على أساس التحقيقات التي أكدت أن المنـشور           ). قة بيسكوف ادعاء منط 
 كتبه شخص ثالث، هي السيدة      ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٦ في   بـلاغة ال ـالذي وجدته صاحب  

 ،٢٠٠٨يوليـه   /وفي بداية تموز  . التي كانت في نزاع مع الشخصين الوارد اسماهما في المنشور         . ل. ي
 المنشورات، من أجل الانتقام من الشخصين المشار إليهما وإثارة          كتبت هذه السيدة عدداً من    

. العنف بين ممثلي طائفة الروما الذين يعيشون في إقليم مدينة أوبوشكا وهـذين الشخـصين          
الذي ثبـت   . ك. المنشورات إلى الشخص الذي يقيم معها، السيد أ       . ل. وأعطت السيدة ي  

__________ 

كاملة قدمت صاحبة البلاغ نسخة مطبوعة من النص الأصلي للمنشور باللغة الروسية، يحتوي على الأسماء ال                )ب (
 .لمؤلفي المنشور المزعومين وعنوان الاتصال بهما، فضلاً عن ترجمة لها باللغة الإنكليزية
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فس القصد، وترك المنـشورات الأخـرى في   أحد المنشورات على عمود إضاءة كهربائي، بن   
  .الساحة الخلفية لمترل مجاور

ورأى نائب رئيس التحقيقات بمكتب ممثل الادعاء العام أن الأفعال المشار إليها أعلاه   ٥-٢
لا تشكل تحريضاً على الكراهية أو العداوة ضد طائفة الروما نظراً لعدم وجود قصد مباشر،               

 القانون الجنائي، للتحريض على الكراهية أو العـداوة بـين            من ٢٨٢حسبما تقتضيه المادة    
وعلى خلاف ذلك، كانت    ). السلافية(أعضاء طائفة الروما وأعضاء الجماعة الإثنية الأصلية        

بالشخصين المشار إليهما في    المقصود  بدافع إلحاق الضرر    . ك. والسيد أ . ل. أفعال السيدة ي  
وبالإضـافة إلى ذلـك، وبمـا أن        . روما من أفعال  المنشور من خلال ما ستقوم به طائفة ال       

والسيد . ل. المنشورات وزعت في المنطقة التي تنتشر فيها طائفة الروما، فإن أفعال السيدة ي            
 من القانون الجنـائي، بحيـث       ٢٨٢تفتقر إلى عنصر الدعاية الذي تقتضيه أيضاً المادة         . ك. أ

لمعرفة محتوى  ‘ الشروط الضرورية والكافية  ‘) ةالسلافي(يتحقق لأعضاء الجماعة الإثنية الأصلية      
  .هذه المنشورات

لم تشكل بالمثل دعوات عامة     . ك. والسيد أ . ل. ووفقاً للقرار، فإن أفعال السيدة ي       ٦-٢
وحـسبما  .  من القانون الجنائي   ٢٨٠للتحريض على ارتكاب أفعال متطرفة، تحظرها المادة        

، فإن محتواهـا    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢١ و ١٦ يستشف من نص المنشورات التي عثر عليها في       
هـو  . ك. والـسيد أ . ل. موجه بالفعل إلى أعضاء طائفة الروما، ولم يكن هدف السيدة ي       

إثارة التراع بين أعضاء مختلف المجموعات الإثنية والقوميات المقيمة في مدينة أوبوشكا، منطقة             
 ١٢٩ من المادة    ١ا الجزء   غير أن التحقيقات أكدت وجود عناصر جريمة، يحظره       . بيسكوف

فيما يتعلق بالشخصين المشار إليهما في المنشورات الـتي عثـر           ) الافتراء(من القانون الجنائي    
 مـن القـانون الجنـائي       ١٣٠ من المادة    ١، والجزء   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢١ و ١٦عليها في   

ووفقـاً  . فا، منطقة بيـسكو   ـفيما يتعلق بممثلي طائفة الروما في مدينة أوبوشك       ) الإهانة(
 ١٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الجرائم التي تحظرها المـادة            ٢٠ من المادة    ٢للجزء  
 من القانون الجنائي تخضع لإجراءات ملاحقة قضائية خاصة ولا يمكن الشروع            ١٣٠والمادة  

في إجراءات جنائية بموجب هاتين المادتين إلا على أساس طلب يقدمه الشخص المتـضرر إلى       
  . اضي الصلحق

 لمكتـب   ٢ لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم          ١إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 لمكتب ادعـاء    ١القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١١في    ٧-٢
 ٢٠وفي .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقـات         منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الشروع في           ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 من القانون الجنائي لانتفاء الركن المادي للجريمـة في      ٢٨٢ و ٢٨٠إجراءات بموجب المادتين    

  ). لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف٢القرار رقم . (ك. والسيد أ. ل. أفعال السيدة ي
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 لمكتـب   ٣ لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم          ٢إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 لمكتب ادعـاء    ٢القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨في    ٨-٢
 ٥وفي  .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقـات          منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى، لـنفس          ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
 من القانون الجنائي بشأن     ٢٨٢ و ٢٨٠الأسباب، عدم الشروع في إجراءات بموجب المادتين        

  ). لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف٣القرار رقم  (البلاغما تقدمت به صاحبة 

 لمكتـب   ٤لاحق للقرار رقم     لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد ال      ٣إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 لمكتـب   ٣القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨في    ٩-٢
.  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد مـن التحقيقـات           ادعاء منطقة بيسكوف  

. ك. والـسيد أ  . ل. يوطُلب إلى هيئات التحقيق تحديد التكييف القانوني لأفعال الـسيدة           
 ١٠وفي  . المطعون فيها، مع الأخذ في الحسبان نتائج الفحص اللغوي لمحتـوى المنـشورات            

، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخـرى عـدم           ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
وتضمن هـذا   ).  لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ٤القرار رقم   (الشروع في إجراءات جنائية     

وبالإضافة إلى ذلك، فإنـه     . لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١ استنتاجات القرار    القرار نفس 
، الـذي يفيـد بـأن       ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٩ المؤرخ   ٤٧٨يشير إلى تقرير الخبراء رقم      

 ٣٠ويشير أيضاً إلى نتائج الفحص اللغوي المـؤرخ         . ل. المنشورات الثلاثة كتبتها السيدة ي    
 تؤكد أنه يمكن وصف الصيغة المـستخدمة في المنـشور           ، التي ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 

وات العامة إلى ارتكاب أفعال عنيفة ضد أشخاص من طائفة الرومـا،   ـي الدع ـالأول، وه 
  .‘متطرفة‘بأنها 

 لمكتـب   ٥ لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم          ٤إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 لمكتب ادعاء منطقة ٤القرار رقم ، نقض ممثل ادعاء أعلى   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦في    ١٠-٢
وطُلب إلى هيئات .  تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء المزيد من التحقيقاتبيسكوف

من أجل تحديد من بادر     . ك. والسيد أ . ل. التحقيق هذه المرة مواصلة استجواب السيدة ي      
كما طُلب إلى . ديد موقع المنشورات المتبقية التي لم يعثر عليهابكتابة المنشورات، فضلاً عن تح 

من طائفة الروما التي تعيش بالمترل الـذي        . و. هيئات التحقيق مواصلة استجواب السيدة ل     
، ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٣وفي . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢١عثر فيه على المنشورين الآخرين في       

القرار (رة أخرى عدم الشروع في إجراءات جنائية        قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء م     
لمكتب  ١وتضمن هذا القرار نفس استنتاجات القرار ).  لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف٥رقم  
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وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشير إلى الشهادات الواردة نتيجة مواصلة          . ادعاء منطقة بيسكوف  
  :هيو. و. والسيدة ل. ك. والسيد أ. ل. استجواب السيدة ي

تذكر من بادر بكتابة المنـشورات      . ك. والسيد أ . ل. لم تستطع السيدة ي     )أ(  
التـسبب في ضـرر بـالغ لأي        ‘ولكن كلا منهما أكد أن الهدف من المنشورات لم يكن           

‘ إلا بترهيـب  ‘أن ممثلي الروما لن يقوموا      . ك. والسيد أ . ل. وتوقعت السيدة ي  . ‘شخص
  ؛اتالشخصين المشار إليهما في المنشور

أحد المنشورات على عمود إضاءة كهربـائي، وتـرك         . ك. ثبت السيد أ    )ب(  
  ؛المنشورات الأخرى بالقرب من المكان الذي تعيش فيه طائفة الروما

ع أعضاء أسـرتها    ـعن محتوى المنشورات إلا م    . و. لم تتحدث السيدة ل     )ج(  
 ـ كـان ولم تتوصل التحقيقات إلى أن أي شخص آخر         . البلاغومع صاحبة    لى علـم   ـع

  .بمحتوى المنشورات

 لمكتـب   ٦ لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف والاعتماد اللاحق للقرار رقم          ٥إلغاء القرار رقم        
  ادعاء منطقة بيسكوف

 لمكتب ادعـاء    ٥القرار رقم   ، نقض ممثل ادعاء أعلى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠في    ١١-٢
 ٢٩وفي . المزيد من التحقيقـات   تلقائياً وأعيدت القضية مرة أخرى لإجراء        منطقة بيسكوف 

، قررت إدارة التحقيقات بمكتب الادعاء مرة أخرى عدم الـشروع في        ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
وتضمن هذا القرار نفـس     ).  لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ٦القرار رقم   (إجراءات جنائية   

إلى وبالإضافة إلى ذلك، فإنـه يـشير        . لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١استنتاجات القرار   
الذي اعترف بأنه تحدث إلى الشخـصين المـشار         . و. ابن السيدة ل  . و. استجواب السيد أ  

لا يوجه  ‘كذلك أنه   . و. وأوضح السيد أ  . طلعته والدته عليها  أإليهما في المنشورات بعد أن      
تأكد من أن الشخصين المشار إليهما في المنشورات لا علاقة          ‘بعد أن   ‘ أي اتهام لأي شخص   

  .‘اهالهما بمحتو

   لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام المحكمة١ استئناف القرار رقم البلاغمحاولة صاحبة     
 علـى   البلاغي مرحلة من الإجراءات أصبحت فيها صاحبة        أليس من الواضح في       ١٢-٢
 والاعتماد اللاحـق للقـرارات      لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف    ١اء القرار رقم    ـم بإلغ ـعل

  .ء منطقة بيسكوف لمكتب ادعا٦-٢أرقام 
لمكتب ادعاء   ١ القرار رقم    البلاغ، استأنفت صاحبة    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨وفي    ١٣-٢

 من قانون الإجـراءات     ١٢٥ أمام محكمة أوبوشكا المحلية على أساس المادة         منطقة بيسكوف 
  من القانون الجنـائي ١٣٠ من المادة ١دعت جملة أمور من بينها أن أحكام الجزء   او. الجنائية

تقتضي أن يكون تشويه الشرف والكرامة موجهاً نحو شخص بعينه أو أشخاص بعينهم، في               
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 كـذلك  البلاغدعت صاحبة او. حين أن المنشورات المشار إليها لم تشر إلى أشخاص بعينهم    
أنه برفض الشروع في إجراءات جنائية وإحالتها إلى إجراءات ملاحقة قضائية خاصة، فـإن              

ذ قراراً بشأن طلبها لم يأخذ في الحسبان درجة الخطر العام الـذي             الموظف الرسمي الذي اتخ   
وأضافت أن هذه الأفعال كان يمكن      . ك. والسيد أ . ل. تمثله الأفعال المطعون فيها للسيدة ي     

أن ينتج عنها مظاهرات جماهيرية وتهديد لحياة وسلامة العديد من الأشخاص وعدم استقرار             
يجب ألا تمـر    ‘ إلى أنه    البلاغوأشارت صاحبة   .  في أوبوشكا  العلاقات بين الجماعات الإثنية   

نظراً للوضع الحالي في الاتحاد الروسي الذي يشهد عـدداً    ‘ مظاهر التطرف هذه بدون عقاب    
  .متزايداً من الجرائم المرتكبة بدوافع إثنية

، رفضت محكمة أوبوشكا المحلية قبـول اسـتئناف         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي    ١٤-٢
 أيام لاستئناف هذا القـرار؛      ١٠انقضاء الموعد النهائي البالغ     ) ١( على أساس    لبلاغاصاحبة  

 القانوني  وصيف، في طلب الاستئناف الذي تقدمت به، على الت        البلاغاعتراض صاحبة   ) ٢(و
لا يمكـن أن    وهو توصيف    نائب رئيس إدارة التحقيقات،      حددهاللأفعال المطعون فيها التي     
  . من قانون الإجراءات الجنائية١٢٥ستعراض قضائي بموجب المادة يكون بحد ذاته موضع ا

 ، استأنفت صاحبة البلاغ قرار محكمـة أوبوشـكا        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي    ١٥-٢
 القضائية المعنية بالقضايا الجنائية لمحكمـة       دائرة أمام ال  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٣المحلية المؤرخ   

، ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٤وفي  ). ف الإقليمية محكمة بيسكو (بيسكوف الإقليمية   
 ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٣دت محكمة بيسكوف الإقليمية قرار محكمة أوبوشكا المحلية المؤرخ          ـأي

.  من قانون الإجراءات الجنائية    ١٢٥في الجزء الذي يتناول الاستعراض القضائي بموجب المادة         
 قـانون الإجـراءات الجنائيـة، لا يخـضع          من ١٢٥ من المادة    ١وأكدت أنه، وفقاً للجزء     

غير أنه في   . للاستعراض القضائي إلا فعل أو الامتناع عن فعل أو قرار إجرائي لموظف رسمي            
وحكمت محكمـة   .  القانوني للجريمة  وصيف تعترض على الت   البلاغهذه القضية، فإن صاحبة     

 لمكتب  ١ناف القرار رقم     أيام لاستئ  ١٠بيسكوف الإقليمية كذلك بأن الموعد النهائي البالغ        
ادعاء منطقة بيسكوف لا ينطبق على هذه القضية وينبغي شطبه من قرار محكمة أوبوشـكا               

  .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٣المحلية المؤرخ 

   لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف أمام المحكمة٤ استئناف القرار رقم البلاغمحاولة صاحبة     
لمكتـب   ٤ القرار رقم    البلاغتأنفت صاحبة   ، اس ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١٦-٢

 مـن قـانون     ١٢٥ أمام محكمة أوبوشكا المحلية على أساس المـادة          ادعاء منطقة بيسكوف  
، رفضت محكمة أوبوشكا المحلية قبول     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي  . الإجراءات الجنائية 
نوني للأفعال المطعون فيها     القا وصيف، مشيرة إلى أنها تعترض على الت      البلاغاستئناف صاحبة   

 لا يمكن أن يكون بحد ذاته موضع        وهو توصيف نائب رئيس إدارة التحقيقات،     حددها  التي  
  . من قانون الإجراءات الجنائية١٢٥ المادة استعراض قانوني بموجب
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 قرار محكمة أوبوشكا    البلاغ، استأنفت صاحبة    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ١٧-٢
 ٢٥وفي  .  أمام محكمـة بيـسكوف الإقليميـة       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦ المحلية المؤرخ 

 من قـرار رئاسـة      ٥، استشهدت محكمة بيسكوف الإقليمية بالفقرة       ٢٠٠٩فبراير  /شباط
 مـن  ١٢٥بشأن ممارسة فحص المحاكم للشكاوى على أساس المـادة        "١المحكمة العليا رقم    

 وأكدت أنه ما كان ينبغي لمحكمة       ٢٠٠٩براير  ف/ شباط ١٠المؤرخ  " قانون الإجراءات الجنائية  
 في المقام الأول، نظراً لعدم انتهاك أي حق مـن       البلاغأوبوشكا المحلية أن تقبل قضية صاحبة       

تعيش ‘ البلاغواستندت محكمة بيسكوف الإقليمية في هذا الاستنتاج إلى أن صاحبة       . حقوقها
ش في قريـة فليـسنو بمقاطعـة        وتعمل في سانت بطرسبرغ، ومسجلة رسمياً بوصفها تعـي        

كرازنوغورودسك من منطقة بيسكوف، في حين أن المنشورات وزعت في مدينة أوبوشـكا             
  .‘بمنطقة بيسكوف

   بشأن مقبولية البلاغالبلاغحجة صاحبة     
المنـصوص عليهــا في     تدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي حساب فترة الأشهر الستة            ١٨-٢

 ـ         من الا  ١٤ من المادة    ٥الفقرة   ة ـتفاقية، ابتداء من تاريخ قرار محكمة بيـسكوف الإقليمي
، الذي يمثل من وجهة نظرها قراراً نهائيـاً في الإجـراءات            ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥المؤرخ  

 لمكتب ادعاء منطقة بيـسكوف بعـدم        ٤على القرار رقم    للاعتراض    باشرتها تيالقانونية ال 
 من القانون الجنائي لانتفاء الركن      ٢٨٢و ٢٨٠الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادتين       

  .ك. والسيد أ. ل. المادي للجريمة في أفعال السيدة ي
 أنه كان من المستحيل وغير الفعال أن تعترض على كل قرار            البلاغوتدعي صاحبة     ١٩-٢

جميع القرارات كانت متماثلـة     ) ١(من القرارات الستة لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف لأن         
عدد القرارات ووتيرة إلغائهـا     ) ٢( و ؛تنتاجاتها وفي كثير من الأحيان في محتواها      تقريباً في اس  
تشارك فيما يصل إلى ست مداولات قـضائية في نفـس           كان سيقتضي منها أن     واعتمادها  

في مجموعتين من الإجراءات القضائية     وانخرطت  شرت  با أنها   البلاغوتضيف صاحبة   . الوقت
منطقة في  دعاء  لان سبب الاعتراض على قراري مكتب ا       وتوضح أ  .دون جدوى في الحالتين   

 إجـراءات القـرار الأول،      الذي انتهت فيه  وقت  ال يرجع إلى أنه في      ٤ و ١بيسكوف رقمي   
  . إجراءات القرار الرابعبدأت للتو

وتـدفع  .  أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة        البلاغوتؤكد صاحبة     ٢٠-٢
ة الطرف يمكن أن تدعي أنه كان بإمكانها الـشروع في إجـراءات              بأن الدول  البلاغصاحبة  

وأنه بعدم قيامها بذلك، فإنها لم تـستنفد        ) الإهانة( من القانون الجنائي     ١٣٠بموجب المادة   
 من قانون الإجـراءات     ٢٠وتشير إلى أنه بموجب المادة      . جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة    

 من القانون الجنائي تخضع لإجراءات ملاحقـة        ١٣٠ها المادة   الجنائية، فإن الجرائم التي تحظر    
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 ) ج(صـادق ضـد الـدانمرك    بقرار اللجنة في قضية      البلاغوتستشهد صاحبة   . قضائية خاصة 
 من القانون الجنائي    ١٣٠وتدعي قياساً بذلك أن الشروع في إجراءات جنائية بموجب المادة           

 من القانون الجنـائي     ٢٨٢دون نجاح بالمادة    لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال بعد التذرع ب        
، نظراً لأن مقتضيات    )التحريض على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية         (

وبما أن أحكام المـادة     . الملاحقة الجنائية بموجب المادتين متماثلة وتتطلبان كلاهما قصداً مباشراً        
ن تشويه السمعة والكرامة موجهاً إلى شخص بعينه أو          من القانون الجنائي تقتضي أن يكو      ١٣٠

أشخاص بعينهم، سيكون من الصعب عليها الشروع في إجراءات جنائية بموجب هذه المـادة،             
وتستنج صاحبة البلاغ أنه بـالنظر إلى تكـرار         . نظراً لعدم الإشارة إليها في أي من المنشورات       

 مـن   ٢٨٢ات جنائية بموجب المـادة      رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف الشروع في إجراء       
    القانون الجنائي لعدم توافر القصد المباشر، فلا أمل في الشروع في إجراءات جنائيـة بموجـب               

  . من القانون الجنائي فيما يتعلق بنفس المعلومات الأساسية عن الوقائع١٣٠المادة 
نهـا لم تـسع إلى    بأن الدولة الطرف يمكن أن تزعم أيـضاً بأ         البلاغوتدفع صاحبة     ٢١-٢

 من قـانون    ٤٠٢ووفقاً للمادة   . إمكانية دراسة قضيتها بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي      
. الإجراءات الجنائية، فإن الاستعراض الإشرافي يمثل استعرضاً لقرار ما دخل بالفعل حيز النفاذ            

شرافي كسبيل  بقدر كبير من التفصيل أنه لا يمكن اعتبار الاستعراض الإالبلاغوتدعي صاحبة   
يتعارض مـع   ) ٢(إجراء يجرى بعد القرار النهائي لمحكمة النقض؛ و       ) ١(انتصاف فعال، لأنه    

وني ولذلك لا يمكن اعتباره كسبيل انتصاف إلزامي لأغراض الاتفاقيـة؛           ـمبدأ اليقين القان  
يف وتض. غير فعال نتيجة صيغة القانون المحلي، فضلاً عن الممارسة في تطبيقه وتفسيره           ) ٣(و

 من قانون الإجراءات الجنائيـة، فـإن الاسـتعراض          ٤٠٣ أنه بموجب المادة     البلاغصاحبة  
الإشرافي في قضية حكمت فيها محكمة ابتدائية يتعين أن تجريه نفس المحكمة التي بحثت من قبل 

وفي هذه القضية، ستكون محكمة بيسكوف الإقليمية التي أصـدرت          . القضية المعنية ونقضته  
، ولم يكن القراران في مصلحتها وعلى أسـس         البلاغي النقض في قضية صاحبة      بالفعل قرار 
واستنتجت أنه من المعقول توقع ألا تغير محكمة بيسكوف الإقليميـة موقفهـا             . مماثلة تقريباً 

  .بشأن قضيتها إذا نظرت فيها بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي

  الشكوى    
 لم تجرم خطاب الكراهية وجميـع الدعايـة          بأن الدولة الطرف   البلاغتدفع صاحبة     ١-٣

المستندة إلى أفكار أو نظريات تدعو إلى أفضلية عرق واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص               
من لون واحد أو أصل إثني واحد، أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتمييز بأي                

ع المحاكم بعـد ذلـك      وتدعي أن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف وجمي      . شكل من الأشكال  
 من القانون الجنائي بأنها لا تنطبق على الدعاية التي لا تهدف مباشـرة إلى    ٢٨٢فسرت المادة   

__________ 

، ٢٠٠٣مــارس   / آذار ١٩، قرار عدم المقبولية المعتمد في       صادق ضد الدانمرك  ،  ٢٥/٢٠٠٢البلاغ رقم     )ج (
 .٤-٦الفقرة 



A/66/18 

GE.11-46323 198 

. ) د(نـة ج لل ١٥رقـم   التحريض على الكراهية أو العداوة، متجاهلة بذلك التوصية العامـة           
 وأشارت هذه الجهات في مرات عديدة إلى أن المنشورات كانت تهدف إلى تحريض طائفـة              

وبعبارة أخرى، لم تجـد سـلطات   . الروما على عداء الشخصين المشار إليهما في المنشورات 
 من القـانون  ٢٨٢بموجب المادة   . ك. والسيد أ . ل. الدولة الطرف أسساً لملاحقة السيدة ي     

وتـدفع صـاحبة    . الجنائي لعدم وجود قصد مباشر للتحريض على العنف ضد طائفة الروما          
 من القانون الجنائي التي لا تطبق إلا على الأفعال المـصحوبة بقـصد            ٢٨٢ بأن المادة    البلاغ

جميع أشكال نـشر الأفكـار المـستندة إلى         "مباشر على التحريض على العنف ولا تشمل        
لا تمتثـل لالتـزام الدولـة       " الأفضلية العرقية أو الكراهية، والتحريض على التمييز العنصري       

  . من الاتفاقية٤من المادة ) أ(الطرف بموجب الفقرة 
 ـ          البلاغوتدعي صاحبة     ٢-٣ ة ـ أن الدولة الطرف لم تعترف بأن كل شخص من طائف

 من  ٢٨٢المادة  (الروما له وضع الضحية في حالة خطاب كراهية ودعاية إلى العنف العنصري             
ضد طائفة الروما كمجموعة إثنية، بصرف النظر عن محل إقامة الـشخص            ) القانون الجنائي 
 كذلك أن الدولة الطرف اعترفت من قبـل         البلاغوتدعي صاحبة   . ائفة الروما المنتمي إلى ط  

بأنه يمكن الشروع في قضية تستند إلى نفس الجريمة الموجهة نحو المجموعات الإثنية الروسية في               
(بلدان البلطيق لمصلحة أشخاص من المجموعات الإثنية الروسية التي تعيش في الاتحاد الروسي   

 ه

 )ه
أصل إثني روسي في التمتع بالحق في اللجوء      من  ميزت بين طائفة الروما ومن هم       وبالتالي فقد   

وتؤكد صـاحبة   .  من الاتفاقية  ٥ إلى القضاء والحق في الهوية الإثنية، مما يمثل انتهاكاً للمادة         
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢٧ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة         البلاغ

الهوية الإثنيـة  على صعيد سياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية      المدنية وال 
وتدفع بأن قضيتها تبين أن طائفة      .  من الاتفاقية  ٥والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة        

الروما كمجموعة إثنية لا يمكن اعتبارها ضحية لخطاب كراهية في الاتحاد الروسي، ولا يمكن          
أي شخص من طائفة الروما ضحية لخطاب كراهية إلا إذا كان يقيم إقامة دائمـة أو                اعتبار  

  .كان مسجلاً في مكان محدد
وتدفع كذلك بأن النهج الوارد أعلاه لا يتوافق مع الحقوق الجماعية لطائفة الرومـا                ٣-٣

  :في التمتع بهوية إثنية للأسباب التالية

__________ 

الوثائق الرسمية  ،  )ستند إلى الأصل الإثني   العنف المنظم الم   (٤للجنة بشأن المادة    ) ١٩٩٣ (١٥التوصية العامة رقم      ) د (
 .٣، الفرع باء، الفقرة ٨، الفصل )A/48/18 (١٨للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 

القضية (، شرع مساعد المدعي العام للاتحاد الروسي في إجراءات جنائية           ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٢٧في    )ه(
 من القانون الروسي لجمهوريـة      ٧٤دة فاليريا نوفودفورسكايا بموجب المادة      ضد السي ) ٢٢٩١٢٠رقـم  

ووفقاً للاتهـام  ). انتهاك المساواة بين المواطنين على أساس العرق أو الأصل الإثني أو المعتقد(الاتحاد الروسي  
ل الإعلام  ، أدلت السيدة نوفودفورسكايا عن عمد ببيانات عدائية في وسائ         ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٦المؤرخ  

وشرع موظف في مكتب الإدعاء في الإجراءات الجنائية وفقـاً          . أهانت الروس في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا     
 .لسلطات المدعي في الشروع في إجراءات لمصلحة الشعب
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لضحية لشخص من المحتمل أن يتعرض      من الشائع أن تعترف اللجنة بمركز ا        )أ(  
 خطاب كراهيـة معـين،   بسببللكراهية العنصرية أو الإهانة نتيجة أصله القومي أو الإثني،  

  ؛) و(بصرف النظر عن موقع مسكنه
من ضمن التفسير الفعال للاتفاقية أن خطاب الكراهية يستهدف مجموعـة             )ب(  

تدين إدانة  " من الاتفاقية    ٤طق، فإن المادة    ووفق هذا المن  . إثنية بصفة عامة وليس شخصاً بعينه     
  ؛) ز("قاطعة التشهير بالمجموعات

يتمتع جميع الأشخاص   " ٢٠رقم  حسبما أشارت اللجنة في توصيتها العامة         )ج(  
، مثـل الحـق في      ٥المقيمين في دولة ما بالعديد من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة             

 ـ        ،) ح("اكمالمساواة في المعاملة أمام المح     اس ـ مما يؤكد بالتالي استحالة رفض الحماية على أس
  .الولاية الإقليمية

 بأن الحق في وضع قانوني أمام المحاكم في القضايا الـتي        لاًاعترفت اللجنة فع    )د(  
تشمل خطاب كراهية ينبغي أن يستند إلى التحديد الذاتي للشخص المعني، وبمـا أنـه مـن                 

انظـر  (ة أمام المحاكم، ينبغي أن يوفر للجميع في دولة معينة           جوانب الحق في معاملة متساوي    
  .) ط()٨رقم التوصية العامة 

فعّـال   أن الدولة الطرف لم تضمن إجراء استعراض قضائي          البلاغوتدعي صاحبة     ٤-٣
 الهيئات الإدارية، رافضة الشروع في إجراءات جنائية فيما يتعلق بخطاب           اللقرارات التي اتخذته  

دعاية بشأن العنف الإثني نتيجة التفسير ضيق النطاق للقانون المحلـي واجـب             الكراهية وال 
. ر. لوحسبما أشارت اللجنة في قـضية     .  من الاتفاقية  ٦التطبيق، مما يشكل انتهاكاً للمادة      

، وهي قضية تتعلق بحق في سبيل انتصاف يزعم أن طائفة           وآخرين ضد الجمهورية السلوفاكية   
ذا الالتزام يقتضي، كحد أدنى، أن يوفر النظام القـانوني للدولـة   ه"الروما حرمت منه، فإن   

الطرف سبيل انتصاف في القضايا التي تشتمل على فعل من أفعال التمييز العنصري في إطـار            
 .) ي("سواء أمام المحاكم الوطنية أو في هذه الحالة اللجنـة         السياق المنصوص عليه في الاتفاقية،      

لأعـضاء  " الدول الأطراف بأن تـوفر       ،٢٧رقم  لتوصية العامة   وأخيراً، أوصت اللجنة، في ا    
__________ 

، ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٤، الرأي المعتمد في     الجالية اليهودية بأوسلو ضد النرويج    ،  ٣٠/٢٠٠٣البلاغ رقم     )و(
 .٣-٧ الفقرة

بوسطن، مـارتينوس   (،  ‘قانون الأمم ‘التشهير بالمجموعات وحرية التعبير و    : جونز، حقوق الإنسان  . د. ت  )ز(
 .٣٩، الصفحة ١٩٩٨نيجهوف، 

الوثـائق  ،  )عدم التمييز في تنفيذ الحقوق والحريات      (٥للجنة بشأن المادة    ) ١٩٩٦ (٢٠التوصية العامة رقم      )ح(
 .٣، المرفق الثالث، الفقرة )A/51/18 (١٨رة الحادية والخمسون، الملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدو

 ١، الفقرتـان    ١المادة  (بشأن الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة          ) ١٩٩٠ (٨التوصية العامة رقم      )ط(
 .٧، الفصل )A/45/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم ، )٤و

مـارس  / آذار ٧، الرأي المعتمـد في      وآخرون ضد الجمهورية السلوفاكية   . ر. ل،  ٣١/٢٠٠٣البلاغ رقم     )ي(
 .١٠-١٠، الفقرة ٢٠٠٥
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مجتمعات طائفة الروما سبل انتصاف فعالة وأن تكفل إقامة العدالة بالكامـل وبـسرعة في               
  .) ك("القضايا التي تتعلق بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية

وفي هذه القصية، رفض مكتب ادعاء منطقة بيسكوف عدة مـرات الـشروع في                ٥-٣
 على أساس أن الوقائع الموصوفة في طلبها البلاغإجراءات جنائية للتحقيق في ادعاءات صاحبة 

 بأنهـا   الـبلاغ وتدفع صاحبة   . لا تمثل خطاب كراهية   )  أعلاه ٢-٢ و ١-٢انظر الفقرتين   (
حرمت بحكم الواقع من الحق في إجراء استعراض قضائي لقرارات مكتـب ادعـاء منطقـة      

 وصيفذين شرعت فيهما أن التلولة الطرف أكدت في الإجراءين البيسكوف، لأن محاكم الد   
 ١٤-٢انظر الفقـرات    (ضع لاستعراض قضائي    يخالقانوني للأفعال المطعون فيها لا يمكن أن        

 أيضاً أن قرار سلطات الدولة الطرف بعدم        البلاغوتدعي صاحبة   ).  أعلاه ١٦-٢ و ١٥-٢و
ق إصدار العديد من القرارات المماثلة التي تحل مواصلة النظر في القضية على نحو فعال عن طري      

  .محل بعضها البعض يحرم الضحية بحكم الواقع من إمكانية التماس إجراء استعراض قضائي

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، أدعت الدولة الطرف أنه ينبغي إعـلان عـدم          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٥في    ١-٤

 من الاتفاقية لعدم استنفاد سبل الانتصاف       ١٤ من المادة    ٧وجب الفقرة   مقبولية هذا البلاغ بم   
 / كانون الأول ٢٤ن  ا محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخ    اوبصفة خاصة، لم يخضع قرار    . المحلية

 ١٧-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥و)  أعلاه ١٥-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمبر  
 مـن قـانون     ٤٠٣ووفقاً للمـادة    . ستعراض الإشرافي إلى دراسة بموجب إجراء الا    ) أعلاه

الإجراءات الجنائية، كان يمكن دراسة قرارات محكمة بيسكوف الإقليمية بموجـب إجـراء             
الاستعراض الإشرافي من قبل رئاسة محكمة بيسكوف الإقليمية، ثم الغرفة القـضائية المعنيـة              

دعت الدولـة الطـرف أن      او. ة العليا بالقضايا الجنائية للمحكمة العليا وأخيرا رئاسة المحكم      
 الـبلاغ وأضافت أن علـم صـاحبة       . إجراء الاستعراض الإشرافي يمثل سبيل انتصاف فعال      

بإمكانية ذلك وعدم لجوؤها عن عمد إلى ذلك يمثل إساءة استخدام لحق تقديم بلاغ فـردي                
  .إلى اللجنة

 كانا  ٤ و ١مي  دعت الدولة الطرف أن قراري مكتب ادعاء منطقة بيسكوف رق         او  ٢-٤
 ٢٠٠٨يوليـه   / تموز ١٨ المؤرخ   البلاغوأن القرار النهائي بشأن طلب صاحبة       ‘ غير نهائيين ‘

).  لمكتب ادعـاء منطقـة بيـسكوف       ٦القرار رقم    (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩اعتمد في   
 كـانون  ١٥واستشهدت الدولة الطرف برسالة رئيس محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخـة           

 ٦ لم تستأنف أمام المحكمة القـرار رقـم          البلاغ، التي تؤكد أن صاحبة      ٢٠١٠يناير  /الثاني
. البلاغلمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، وأضافت أن هذا المسار لا يزال مفتوحاً أمام صاحبة              

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      بشأن التمييز ضد طائفة الروما،      ) ٢٠٠٠ (٢٧التوصية العامة رقم      )ك(
 .٧ ، المرفق الخامس، الجزء جيم، الفقرة)A/55/18 (١٨قم الخامسة والخمسون، الملحق ر
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 الذي يفيد بأن مداولات المحكمة في قـضيتها         البلاغورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة      
 بحثتها المحاكم بما يتوافق مع      البلاغستئنافات صاحبة   تأخرت بشكل غير معقول ودفعت بأن ا      
  . من قانون الإجراءات الجنائية٣٧٤ و٢٢٧الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادتين 

 حول اضطهاد طائفـة الرومـا       البلاغودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة         ٣-٤
و الإثنيـة في القـانون      أنصرية  وعدم وجود أحكام قانونية تُجرم التحريض على الكراهية الع        

لا أساس لها من الصحة وأنها بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تكون موضع        إدعاءات  المحلي  
واستشهدت الدولة الطـرف تحديـداً      .  من الاتفاقية  ١٤موجب المادة   ـبلاغ فردي يقدم ب   

والقـانون  " بشأن وسائط الإعلام  " من القانون الجنائي والقانون      ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٦٣بالمواد  
وأشارت الدولة الطرف إلى التقريرين     ". بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة    "الاتحادي  

الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر للبلد المقدمين بموجب الاتفاقية والـردود علـى قائمـة       
 منها المسائل ومعلومات المتابعة، وذكّرت بأنها تعاونت بصورة إيجابية مع اللجنة في جملة أمور         

  .حالة طائفة الروما ومنع الجريمة المرتكبة بدافع إثني

   على ملاحظات الدولة الطرفالبلاغتعليقات صاحبة     
.  على ملاحظات الدولة الطرف    البلاغ، علقت صاحبة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١في    ١-٥
انظـر  (ررت تأكيد ادعاءاتها السابقة المتعلقة بمسألة فعالية إجراء الاستعراض الإشرافي           ـوك

ودفعت بأن الدولة الطرف لم تف بعبء الإثبات في إظهار فعالية هذا            )  أعلاه ٢١-٢الفقرة  
 أن مجرد الإشارة إلى وجود سبيل الانتصاف هـذا وعـدم         البلاغوأضافت صاحبة   . الإجراء

ودفعت أيضاً بأن المحكمـة     .  لا يكفيان للوفاء بعبء الإثبات     البلاغموضوعية ادعاء صاحبة    
 تعتـبران دائمـا أن إجـراء        ) م( واللجنة المعنية بحقوق الإنسان    ) ل(قوق الإنسان الأوروبية لح 

 أن الـبلاغ وفي هذا الصدد، ادعت صاحبة . الاستعراض الإشرافي ينتهك مبدأ اليقين القانوني     
الاعتراف بهذا الإجراء بوصفه إلزامياً لغرض تقديم دعوى دولية يتعارض مع مبـدأ الـيقين               

احب بلاغ محتمل في الاتحاد الروسي على استنفاد خمس درجات من       القانوني وسيجبر كل ص   
  .ثنتين، مما يؤدي بالتالي إلى إطالة مدة الإجراءات المحلية بلا داعاالتقاضي بدلاً من 

 ٦وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستأنف القـرار رقـم                 ٢-٥
 أنه كان من الواضح لها أن نتيجـة         لبلاغالمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، أوضحت صاحبة       

__________ 

 ١٠، الحكم المؤرخ )١٨٦١/٠٥الطلب رقم (،  سيرغي بيتروف ضد الاتحاد الروسي     انظر على سبيل المثال،     )ل(
الطلـب رقـم   (، وأناتولي كـوت ضـد الاتحـاد الروسـي    ؛ ٢٩-٢٨، الفقرتان  ٢٠٠٧أغسطس  /آب

 وإيرينا فيدوتوفا ضد الاتحاد الروسي    ؛  ٢٩، الفقرة   ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ١٨، الحكم المؤرخ    )٢٠٨٨٧/٠٣
؛ ٢٨-٢٥، الفقـرات    ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٩، الحكم المـؤرخ     )١٧٥٢/٠٢الطلب رقم   (

، الحكم المؤرخ   )٢٥٧٦١/٠٥ و ٧٥٦/٠٥الطلبان رقم   (،  وماركوفتسي وسيليفانوف ضد الاتحاد الروسي    
 .٢١-١٩، الفقرات ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بلاغا ضد رومانيا، ١١٥٨/٢٠٠٣البلاغ رقم   )م(
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مثل هذا الطلب سيكون سلبياً، نظراً لأن مكتب ادعاء منطقة بيسكوف اعتمد من قبل خمسة        
 البلاغوكررت صاحبة   . ثنين منهما بدون نجاح أمام المحاكم     اقرارات بهذا الشأن، طعنت في      

انظر (أخرت بشكل غير معقول     ها الذي يفيد بأن الإجراءات المحلية في قضيتها ت        ئتأكيد ادعا 
أنه ، ) ن(وأضافت مشيرة إلى السوابق القضائية للجنة المعنية لحقوق الإنسان)  أعلاه٥-٣الفقرة 

ليس من الضروري استئناف القرار الأخير لمكتب ادعاء منطقة بيسكوف، نظراً لأنه كان من              
  .الواضح أن مثل هذا الاستئناف سيرفض لا محالة

ها الأصلي الذي   ئ تأكيد ادعا  البلاغالأسس الموضوعية، كررت صاحبة     وفيما يتعلق ب    ٣-٥
 من الاتفاقية، فإن القـانون المحلـي        ٤من المادة   ) أ(يفيد بأنه، على خلاف مقتضيات الفقرة       

للدولة الطرف لا يجرم إلا أفعال التحريض على الكراهية المرتكبة بنية مباشرة واسترعت انتباه              
وتدفع كذلك بأن الدولـة  . طرف لم تتناول هذا الادعاء في ملاحظاتها  اللجنة إلى أن الدولة ال    

الطرف ليس لها إطار دستوري يقيد واجبها بتجريم جميع الدعاية العنصرية ولذلك، لا يمكن              
أن ترجع إلى مثل هذا الإطار الدستوري كتبرير لعدم تجريم جميع الدعاية العنـصرية، بمـا في        

 من الدستور تنص    ٢٩وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة      . اشرذلك تلك المرتكبة بدون قصد مب     
لا ينبغي السماح بالدعاية أو بإقامة الحملات التي تحرض على الكراهية والتراعـات  "على أنه  

وينبغي حظر الدعاية بشأن الأفضلية الاجتماعية . الاجتماعية أو العنصرية أو القومية أو الدينية      
، لا يمكن تفسير    البلاغومن وجهة نظر صاحبة     ". دينية أو اللغوية  أو العنصرية أو القومية أو ال     

  .هذا الحكم بأنه يقيد الدعاية التي ينبغي أن تخضع للتجريم الذي يرتبط بقصد مباشر فقط

  ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية    
فية ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا الإضـا       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    ١-٦

بشأن المقبولية وكررت تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعلان عدم قبول هـذا الـبلاغ بموجـب                
 إجـراء   الـبلاغ وأشارت إلى أنه كان بإمكان صاحبة       .  من الاتفاقية  ١٤ من المادة    ٧ الفقرة

 من قبل رئاسـة     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥استعراض لقرار محكمة بيسكوف الإقليمية المؤرخ       
ليمية بموجب إجراء الاستعراض الإشرافي وأن رفضها الطـوعي عـدم           محكمة بيسكوف الإق  

استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية خلق عوائق قانونية تؤدي إلى حجب استخدام الإجـراء              
 بـأن إجـراء     الـبلاغ ورفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة      . الدولي لدراسة بلاغ فردي   

  :الاستعراض الإشرافي غير فعال ودفعت بأن
انظـر  ( إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان        البـلاغة  ـإشارة صاحب   )أ(  

كان خاطئاً لأن جميع القرارات التي أشـارت إليهـا تتعلـق بـإجراء              )  أعلاه ١-٥الفقرة  
وأشـارت الدولـة    . حالتهاعلى  الاستعراض الإشرافي في إجراءات مدنية ولذلك لا تنطبق         

راء الاستعراض الإشرافي في الإجراءات المدنيـة       الطرف إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين إج       
__________ 

 .١-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١، الآراء المعتمدة في بارزيغ ضد فرنسا، ٣٢٧/١٩٨٨البلاغ رقم   )ن(
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 مـن  ١وبصفة خاصة، بموجب الجـزء  . والجنائية، وينبغي التعامل مع كل واحدة على حدة    
 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة التي تنظر في قضية بموجـب إجـراء               ٤١٠المادة  

لات الاسـتئناف في اسـتعراض      غير ملزمة بالمسائل التي تطرح في حا      "الاستعراض الإشرافي   
  ؛"إشرافي ولها الحق في دراسة القضية الجنائية كاملة

نسكايا ضد الاتحاد   ليوفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية           )ب(  
وينبغي أن تمارس المحاكم العليا سـلطاتها في        .  لم يكن مبدأ اليقين القانوني مطلقاً      ،) س(الروسي

وينبغي ممارسة  . قرارات قضائية ملزمة وواجبة الإنفاذ لتصحيح عيوب أساسية       إلغاء أو تعديل    
هذه السلطة كيما تحقق، إلى أقصى قدر ممكن، التوازن بين مصالح الـشخص والحاجـة إلى                

واستنتجت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان في قـضية          . ضمان فعالية النظام القضائي   
خطاء التي ارتكبتها محاكم أول درجة وثاني درجة كانت          أن الأ  لينسكايا ضد الاتحاد الروسي   

ومن شأن تـرك    .  إجراءات قضائية  كافية من حيث الطابع والأثر بحيث تستدعي إعادة فتح        
القـضائية  الإجـراءات   مثل هذه الأخطاء دون تصحيح أن يؤثر بشدة على العدالة وتكامل            

      نسان وزناً خاصاً لحقيقـة أنـه       المحكمة الأوروبية لحقوق الإ   كما أعطت   . اـسمعتهيمسّ ب و
لا يمكن تحييد هذه الأخطاء القضائية أو تصحيحها بأي وسيلة أخرى، بخلاف إلغاء القرارات             

وفي هذه الحالات، فقد كان إلغاء القرار النهائي وسيلة لتعويض الشخص المدان عن             . السابقة
  .القانون الجنائيتطبيق أخطاء في 

 ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٨نسخة من الرأي القانوني المؤرخ      وقدمت الدولة الطرف      ٢-٦
الذي اعتمده نائب مدعي منطقة بيسكوف، والذي يفيد بأن مكتب الادعـاء لم يجـد أي                

في المحكمة بموجب إجـراء الاسـتعراض       الإجراءات القضائية   أسس لطلب إعادة فتح باب      
  .البلاغالإشرافي فيما يتعلق بطلب صاحبة 

 منح السلطات القضائية للجنة البلاغلطرف في محاولة محامي صاحبة      وطعنت الدولة ا    ٣-٦
جملة أمور منها وضع عبء الإثبات على عاتق الدولة الطرف والإشارة إلى أن عليها تنـاول                

وأشارت إلى أن ولاية اللجنة، بوصفها هيئـة مـن هيئـات            . البلاغجميع ادعاءات صاحبة    
ي، هي دراسة البلاغات الفردية التي تـزعم        معاهدات حقوق الإنسان غير ذات طابع قضائ      

  .البلاغها إلى الدولة الطرف المعنية وصاحبة ئانتهاكات لحقوق الإنسان وإحالة آرا
 إلى  تهصاحبالمقدم من   بلاغ  الودفعت الدولة الطرف بأن موضوع القضية الوارد في           ٤-٦

 مـن  ٤من المادة ) أ(فقرة اللجنة، وهو عدم امتثال الدولة الطرف المزعوم لالتزامها بموجب ال  
 من  ١٤الاتفاقية وحالة طائفة الروما، لا تدخل في نطاق إجراء البلاغ الفردي بموجب المادة              

وأضافت الدولة الطرف أن حالة     .  من الاتفاقية  ٩الاتفاقية ولا يمكن تناولها إلا بموجب المادة        

__________ 

، ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٩ القرار المؤرخ ،)٢٨٧٣٠/٠٣الطلب رقم  (ليودميلا لينسكايا ضد الاتحاد الروسي      )س(
 .٤٠ و٣٢-٣٠الفقرات 
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عاءات صاحبة البلاغ على    الأقليات الإثنية، وبصفة خاصة طائفة الروما، ليست جزءاً من اد         
  .الصعيد المحلي، ولذلك لا يمكن دراستها بموجب إجراء البلاغات الفردية للجنة

ت الدولة الطرف بأن القانون المحلي الساري أكد المـسؤولية عـن الجـرائم              عودف  ٥-٦
و ولوجية أو العرقيـة أو الإثنيـة أ       ييدلإالمرتكبة على أساس الكراهية أو العداوة السياسية أو ا        

وأشارت الدولـة الطـرف،     . موعة اجتماعية معينة  لمجالدينية، فضلاً عن الكراهية أو العداوة       
بشأن إجراءات مكافحة   "دعماً لبيانها، إلى أحكام ذات صلة من الدستور والقانون الاتحادي           

 واستـشهدت   .) ع(والقانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية وما إلى ذلك       " الأنشطة المتطرفة 
" وسائط الإعلام" من القانون الجنائي وقانون ٢٨٢ و٢٨٠ و٦٣لة الطرف تحديداً بالمواد الدو

  ".بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة"والقانون الاتحادي 
، كررت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنه ينبغي إعلان عدم قبـول هـذا              وختاماً  ٦-٦

إساءة استخدام الحـق في  ) ٢(ف المحلية؛ وعدم استنفاد جميع سبل الانتصا) ١(البلاغ بسبب  
  .تقديم بلاغ فردي إلى اللجنة

وكررت . ، قدمت الدولة الطرف المزيد من الملاحظات      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢وفي    ٧-٦
، الـبلاغ  أعلاه وأضافت أن صاحبة      ٩-٢ و ٤-٢ و ٣-٢تأكيد الوقائع الموجزة في الفقرات      

، الموجود في سانت بطرسـبرغ،      ‘ميموريال‘يز  وهي عاملة اجتماعية في مركز مكافحة التمي      
. ل. كانت في رحلة عمل في مدينة أوبوشكا عندما وجدت المنشور الذي كتبته الـسيدة ي             

الرومـا  جماعـة   وأشارت الدولة الطرف إلى أن المنشور يحتوي على دعوة عامة لطرد ممثلي             
ي من يدعى أنهما مؤلفا     المقيمين في إقليم مدينة أوبوشكا، منطقة بيسكوف ويشتمل على اسم         

  .ف. والسيد إ. ب. المنشور، السيد إ
 البــلاغ ودفعت الدولة الطرف بأنه وقت التحقيق الأول المتعلق بطلب صـاحبة              ٨-٦

أنهمـا ينظـران إلى     . ك. والسيد أ . ل. ، أوضحت السيدة ي   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٨المؤرخ  
من خلال أفعال متوقعـة     . ف. د إ والسي. ب. أفعالهما كدعابة بهدف إلحاق الضرر بالسيد إ      

. الروما وأنهما لم يقصدا التحريض على العداوة بين طائفة الروما والـروس           جماعة  من ممثلي   
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهما لم يشاركا في أي منظمة تدعو إلى العنف ضد طائفة الرومـا أو                 

  .ضد أي قومية أخرى وأن لهما أصدقاء من طائفة الروما
 / تـشرين الأول   ٣٠ت الدولة الطرف بتقرير الفحص اللغوي المؤرخ        دـواستشه  ٩-٦

، الذي يفيد بأن نص أحد المنشورات الذي يحتوي على دعوات عامة للعنف             ٢٠٠٨أكتوبر  
__________ 

 من القـانون  ١٥ و١٣ و١ من الدستور؛ والمواد ٢٩ من المادة ٢ والفقرة ١٣ من المادة    ٥إشارة إلى الفقرة      )ع(
 ٢١٤ و ٢١٣ و ١٥٠ و ١٤٩ و ١٤٨ و ٦٣؛ والمـواد    "بشأن إجراءات مكافحة الأنشطة المتطرفة    "الاتحادي  

 من قانون الجرائم الإدارية؛     ٢٩-٢٠ من القانون الجنائي؛ والمادة      ١-٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٢٤٤ و ٢٤٣و
بشأن تحديد الإشراف من قبـل       "٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩ المؤرخ   ٣٦٢ومرسوم المدعي العام رقم     

 ".مكتب الادعاء على الامتثال للتشريع بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة
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نظراً لأنها تدعو إلى    " متطرفة"ضد طائفة الروما كان يحتوي على عبارات يمكن وصفها بأنها           
د وووفقاً لهذا التقرير، لا وج    . أصل إثني آخر  أفعال عنيفة ضد أشخاص من قومية أخرى أو         

وفي الوقت نفسه، اشـتملت بعـض       . نفس النوع في المنشورات الأخرى    لغوية من   سمات  ل
  .أساس القومية أو العرققائمة على هانات إالعبارات والجمل الواردة في النص على 

بعـدم وجـود   وكررت الدولة الطرف تأكيد استنتاجات هيئات التحقيق التي تفيد       ١٠-٦
. ل.  من القانون الجنائي في أفعال الـسيدة ي        ٢٨٠ من المادة    ١عناصر جريمة يحظرها الجزء     

 من القانون الجنائي، فإن الأفعال تـشكل        ٢٨٢وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة      . ك. والسيد أ 
قيـق  تحريضاً على الكراهية أو العداوة، فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية إذا كان هدفها تح         

 في الجريمة يشير إلى أثر إيجابي على إرادة الأشخاص وعقولهم           يوالفعل الجرم . النتائج المرجوة 
بسبب أفعال عامة تهدف إلى التحريض على الكراهية أو العداوة، أو أفعال تتسبب في العـزم     

رامي والقصد الإج . على ارتكاب فعل أو الاستعداد للقيام به بطريقة ما أو تؤيد القصد الحالي            
في الجريمة لا يشير إلا إلى القصد المباشر ولذلك لا يشكل تحريضاً على الكراهية أو العداوة،                

  .فضلاً عن احتقار الكرامة الإنسانية
ت أعـد . ل. وتدفع الدولة الطرف بأن تحليل مواد التحقيق اثبـت أن الـسيدة ي             ١١-٦

. يس عامة الجمهور بمحتواهـا    بهدف إبلاغ طائفة الروما ول    . ك. المنشورات ووزعها السيد أ   
مـن  وتدعم هذا الاستنتاج حقيقة توزيع هذه المنشورات في منطقة مأهولة أساساً بـسكان              

ولذلك، فإن الهدف من الأفعال     . و. طائفة الروما، وخاصة في الساحة الخلفية لمترل السيدة ل        
  . الروما أفعال عنف ضد طائفةنشدلم يكن موجهاً نحو أشخاص من أصل إثني آخر ولا ي

يجابي على  الاتأثير  بأنها ال ‘ الدعوة العامة ‘وأوضحت الدولة الطرف أن قانونها يُعرّف         ١٢-٦
عقول الأشخاص وإرادتهم بهدف تشجيعهم على ارتكاب أفعال عنيفة للاستيلاء على السلطة            

، للأفعـال ‘ الدعاية‘وتفترض  . أو الاحتفاظ بالسلطة أو تغيير النظام الدستوري وما إلى ذلك         
ومـن  .  من القانون الجنائي، أن توجه الدعوات إلى عامة الجمهور        ٢٨٠المشار إليها في المادة     

الاجتماعـات  الـتي تـشهدها     الخطابات والعروض    ‘الدعاية‘ الأمثلة النموذجية على     بلغأ
والمظاهرات وغيرها من الأنشطة العامة، التي تنادي بشعارات أثناء المظـاهرات والمـسيرات             

  .وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تأكيد أن الجمهور قبل الدعوات العامة.  وما إلى ذلكوالإضرابات
ها بأن محتوى المنشورات موجه بالفعل إلى ممثلي        ئوكررت الدولة الطرف تأكيد ادعا      ١٣-٦

إثارة نزاع بين أعضاء مختلـف      . ك. والسيد أ . ل. ولم يكن هدف السيدة ي    .  الروما جماعة
وبالإضافة إلى ذلك، فإن واقع توزيع      . قوميات المقيمة في مدينة أوبوشكا    المجموعات الإثنية وال  

المنشورات في المنطقة التي تنتشر فيها طائفة الروما، وبصفة خاصة في الساحة الخلفية لمـترل               
 مـن  ٢٨٠للأفعال المنصوص عليهـا في المـادة   ‘ الدعاية‘لا يستوفي مقتضى  . و. السيدة ل 

  .القانون الجنائي
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كانت بدافع إلحاق   . ك. والسيد أ . ل. عت الدولة الطرف بأن أفعال السيدة ي      ودف  ١٤-٦
. من خلال أفعال تقوم بها طائفة الرومـا       دون سواهما   . ف. والسيد إ . ب. الضرر بالسيد إ  

 ـ            تي ـوهذا الاستنتاج، من وجهة نظر الدولة الطرف، تأكد بالمحتوى النصي للمنشورات، ال
ممثلـي  باعتبارهما  المجموعة الإثنية   ضمن  من  . ف. والسيد إ .  ب .السيد إ تفرّد  أشير فيها إلى    

 جماعةبدء نزاع بين ممثلي     . ك. والسيد أ . ل. ولذلك، فإن قصد السيدة ي    . ‘الأخوة البيض ‘
 أن هدفهما هو التحريض على الكراهيـة    لا يعني ضمناً  . ف. والسيد إ . ب. الروما والسيد إ  

س القومية، نظراً لأنه كان هناك دافع للانتقـام مـن           بين مختلف المجموعات الإثنية على أسا     
  .أشخاص بعينهم

وأضافت الدولة الطرف أن شخصين يقيمان بالقرب من المنطقة التي عثر فيها علـى     ١٥-٦
وأضافا أنهما ليسا على علـم بتوزيـع       . المنشورات أوضحا أنهما لا ينتميان إلى مجتمع الروما       

علـم بتوزيـع    له  ولم يُحدد أي شخص آخر      . ولم يرياها المنشورات التي تهدد طائفة الروما      
 من مترل إلى مترل في المنطقة التي عثر فيهـا           تنقلهمانتيجة  . و. المنشورات سوى السيدة ل   

، أوضحت أنه عندما عثـرت علـى        .و. وعند استجواب السيدة ل   . على المنشورات المعنية  
أخـذت  فن شخصاً ما يمكن أن يؤذيها       المنشورات في الساحة الخلفية لمترلها، فإنها اعتقدت أ       

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها    . غير أنها لم تتلق أي تهديدات     . هذه المنشورات إلى مكتب الشرطة    
وبعد ذلك، علمـت    . ليست على علم بأي وقائع تمييز ضد طائفة الروما في منطقة أوبوشكا           

وأشارت . ‘ر بشخصين المنشورات كتبتها فتاة، كانت ترغب في إلحاق الضر       ‘هذه السيدة أن    
لم تشتك أحداً، فقد أبلغت بحقها      . و. رف إلى أنه على الرغم من أن السيدة ل        ـالدولة الط 

 مـن   ١٣٠ إلى قاضي الصلح تطالبه بالشروع في إجراءات بموجب المـادة            في أن تقدم طلباً   
  .القانون الجنائي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القـضاء علـى التمييـز                    ١-٧

 ـ         ١٤من المادة   ) أ(٧رة  ـالعنصري، وفقاً للفق   لاغ ـ من الاتفاقية، أن تقرر ما إذا كـان الب
  .مقبولاً أم لا

 أن ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥ في   تبيّنتوتلاحظ اللجنة أن محكمة بيسكوف الإقليمية         ٢-٧
تعيش وتعمل في سـانت     ’ البلاغ لم يكن لها وضع قانوني في هذه القصية، نظراً لأنها             صاحبة

سبرغ، ومسجلة رسمياً كمقيمة في قرية فليسنو بمقاطعة كرانزوغورودشك مـن منطقـة           ربط
في مدينة أوبوشـكا    سوى  وجدت  لم  ، في حين أن المنشورات موضع هذا البلاغ         ‘بيسكوف

وتلاحظ اللجنـة   ).  أعلاه ١-٢انظر الفقرة   (قراء المحليين   وكان من الواضح أنها تستهدف ال     
 في ست مناسبات وأن     البلاغكذلك أن مكتب الادعاء أجرى تحقيقات في شكوى صاحبة          
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كل تحقيق استنتج أن وقائع القضية أظهرت أن المنشورات كان هدفها الشخصين المشار إليهما              
 الثابتة التي تفيد بأنه ليحق لشخص       ) ف(ئيةوتشير اللجنة إلى سوابقها القضا    . كمؤلفين وكشفهما 

أن يدعي أنه ضحية انتهاك لأي حق من الحقوق المضمونة في الاتفاقية، ينبغي أن يكون متـأثراً              
ومن شأن أي اسـتنتاج     . المشار إليه ) أو الامتناع عن الفعل   (بشكل مباشر وشخصياً من الفعل      

 ) ص()دعـوى عموميـة   (حايا محددين   آخر أن يفتح الباب لدعوى عامة الطابع ترفع بدون ض         
.  من الاتفاقيـة   ١٤ولذلك لا تدخل في نطاق إجراء البلاغات الفردية الموضوعة بموجب المادة            

وبالإشارة إلى ما ورد أعلاه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ ليست لها صفة الضحية نظـراً لأن                 
ذلك، فإن البلاغ غير مقبـول      ول. محتوى المنشورات لا يمكن أن يؤثر عليها مباشرة أو شخصياً         

  . من الاتفاقية١٤ من المادة ١على أساس عدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 
، فإنها لا ترى ضرورة لتناول المسائل الأخرى        اللجنة إذ تخلص إلى هذه النتيجة      إنو  ٣-٧

  .التي طرحها الطرفان فيما يتعلق بمقبولية البلاغ
 فإنهـا   ،) ق(ترى أن من اختصاصها دراسة هذا البلاغ      وعلى الرغم من أن اللجنة لا         ٤-٧

مؤلفة المنـشورات   التي اقترفتها   كراهية الأجانب في الأفعال     طابع  تلاحظ الطابع العنصري و   
فضلاً عن شريكها السيد    . ل. المشار إليها والتي وجدت في مدينة أوبوشكا، وهي السيدة ي         

 وبأن عليها    من الاتفاقية  ٦ و ٤جب المادتين   الدولة الطرف، بالتزامها بمو   اللجنة  وتذكر  . ك. أ
أو ملاحقة جميع البيانات والأفعال التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز           بحكم مركزها   
بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكن هناك طلب رسمي من            وذلك  بأي شكل،   الترويج لهما   

.  من القانون الجنـائي    ٢٨٢المادة  بالشروع في إجراءات جنائية بموجب      ) الضحايا(الضحية  
كما تنتهز اللجنة الفرصة لتذكير الدولة الطرف بملاحظاتها الختامية، بعد النظـر في التقريـر               

 الزيـادة ) أ: (، والذي علقت فيه وقدمت توصيات بـشأن       ٢٠٠٨الدوري للدولة الطرف في عام      
العنصرية تكاثر المواقف ) ب(العنف بدافع عرقي ضد طائفة الروما وشدتها؛ ووتيرة في  فزعة  الم

عدم وجود معلومات عن الـشكاوى    ) ج(وكراهية الأجانب وخاصة بين الشباب الروس؛ و      
كم في الإجراءات المدنية أو الإدارية، فضلاً عن الجنائية فيما يتعلـق بأفعـال              اأو قرارات المح  

ا وتـوفير   توصـياته العمل ب ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على       . ) ر(التمييز العنصري 
إجـراءات متابعـة   مـا تتخـذه مـن    معلومات ذات صلة بشأن الشواغل أعلاه في سياق   

  . الصادرة عن اللجنةلملاحظات الختاميةل

__________ 

التوثيق والاستشارات بشأن التمييز العنصري ضد الدانمرك، قـرار عـدم           ، مركز   ٢٨/٢٠٠٣البلاغ رقم     )ف(
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩المقبولية المعتمد في 

 .المرجع نفسه  )ص(
، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٨، الرأي المعتمـد فـي     ضد الدانمرك . ب. أ. ر. و. أ،  ٣٧/٢٠٠٦البلاغ رقم     )ق(

 .٥-٦الفقرة 
 .٢٩ و٢٨ و١٨، الفقرات ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٢٢، CERD/C/RUS/CO/19  )ر(
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  :ولذلك، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري  -٨
عدم قبول البلاغ بناء على أساس عدم الاختصاص الشخـصي بموجـب              )أ(  

  ؛فاقية من الات١٤ من المادة ١الفقرة 
  .البلاغ بهذا القرارالدولة الطرف وصاحبة إبلاغ   )ب(  

 بأن النص الإنكليزي هو الـنص       اًوالفرنسية، علم والروسية  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية    [
  ].تقريرهذا الالصينية والعربية كجزء من ب  لاحقاًوستصدر .الأصلي
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  المرفق الرابع

لحالات التي اعتمدت فيها اللجنة     معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل با         
  توصيات

يجمّع هذا المرفق المعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ تقديم التقريـر        
  .) ب(ا اللجنة بشأن طبيعة تلك الردودفضلاً عن أية قرارات اتخذته ،) أ(السنوي الأخير

  الدانمرك  الدولة الطرف
  ٤٣/٢٠٠٨سعادة محمد آدن،   القضية

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٣  اريخ اعتماد الرأيت
المسائل والانتهاكات التي خلصت 

  إليها اللجنة
قلة التحري الفعلي ليتبين ما إذا كان مقدم الالتمـاس قـد

،٢المادة ) د(١انتهاك الفقرة : تعرض لتمييز على أساس العرق    
والتقـصير في التحقيـق الفعـال في.  من الاتفاقية  ٤والمادة  

من القانون) ب(٢٦٦لتماس بموجب المادة    شكوى مقدم الا  
 . من الاتفاقية٦الجنائي يُشكل انتهاكاً مستقلاً في إطار المادة 

__________ 

 ).A/65/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )أ (
لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد لاحظت، في ملاحظاتها الختامية الأخـيرة المقدمـة إلى الدولـة                      )ب (

 :، ما يلي)CERD/C/DNK/CO/18-19 (٢٠١٠أغسطس /الطرف في آب
إن اللجنة، إذ تحيط علماً بجهود الدولة الطرف لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية من خلال إعداد مبـادئ                  "

 باء من القانون الجنائي، إلا أنها قلقة إزاء السلطات الواسـعة  ٢٦٦توجيهية بشأن معالجة القضايا بموجب المادة      
واللجنة قلقة أيـضاً    . ت وسحب التهم أو وقف النظر في قضايا معينة        المخولة لمدير النيابة العامة لوقف التحريا     

إزاء العدد الكبير من القضايا التي أوقف النظر فيها مدير النيابة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يثني الـضحايا                    
لـسياسة لإلغـاء   واللجنة قلقة أيضاً إزاء المقترحات المتكررة المقدمة من مختلف رجال ا          . عن التبليغ عن الجرائم   

واللجنة قلقة أيضاً إزاء العدد     .  باء، لكنها ترحب بتطمينات الدولة الطرف وأن الحكم هذا لن يلغى           ٢٦٦المادة  
 من الاتفاقيـة،  ١٤الكبير من الشكاوى التي تتلقاها في إطار إجراءاتها لتقديم البلاغات المنصوص عليها في المادة  

  )).٦(و) أ(٤المادتان (ية والتي تركز أساساً على جرائم الكراه
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحد من سلطات مدير النيابة العامة عن طريق إنشاء هيئـة مـستقلة ومتعـددة                   
الثقافات للإشراف من أجل تقييم ومراقبة عملية اتخاذ القرار من جانب مدير النيابة العامة فيما يتصل بالقضايا التي                  

 وذلك لضمان ألا يثنى وقف النظر في القضايا الضحايا عن التقدم بشكاوى أو              ء، با ٢٦٦تندرج في إطار المادة     
، تحث اللجنـة    )٢٠٠٥(٣١وتمشياً مع التوصية العامة رقم      . يشجع إفلات مرتكبي جرائم الكراهية من العقاب      

لجهـود   باء بما من شأنه أن يعرض للخطـر ا         ٢٦٦الدولة الطرف على الصمود أمام الدعوات إلى إلغاء المادة          
 ".والمكاسب التي حققتها الدولة الطرف في مكافحة التمييز العنصري وجرائم الكراهية
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أوصت اللجنة الدولة الطرف بمنح مقدم الالتماس تعويـضاً  الإنصاف الموصى به
كافياً عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيـه الانتـهاكات

اللجنة إلى توصيتها العامةوتشير . المشار إليها أعلاه للاتفاقية   
اتخاذ:" التي توصي الدول الطرف الأطراف بما يلي       ٣٠ رقم

إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو
إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غـير
المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصـل

[...]". من قبل الـسياسيين      القومي أو العرقي، ولا سيما    
 الذي٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦وأحاطت اللجنة علماً بقانون     

 مـن٨١أدخل، في جملة أمور، حكماً جديداً في المـادة          
القانون الجنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاً
مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها

ثم.  تحدث انتـهاكات مماثلـة     القائم بصورة فعلية بحيث لا    
طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع
برأي اللجنة، بما في ذلك في صـفوف المـدعين العـامين

  .والهيئات القضائية
التقارير منذ /تاريخ النظر في التقرير

  اعتمادها
تم النظر في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثامن عـشر

؛ ومن المقرر أن يُنظر٢٠١٠أغسطس  /آبوالتاسع عشر في    
 )١(٢٠١٣ في التقريرين العشرين والحادي والعشرين في عام

  ٢٠١١فبراير / شباط٢٥  التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف 
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، ٢٠١٠ديسمبر /الأول كانون ١٣  تاريخ الرد

بأن حكومتها قد خلصت إلىتخبر الدولة الطرف اللجنة أولاً   ملاحظات الدولة الطرف
أنه من المعقول دفع تعويض عن أية تكاليف منصفة يكـون
مقدم التماس قد دفعها للحصول على مساعدة قانونية أثناء

 بشأن المـساعدة٩٤٠والقانون رقم   . إجراءات الشكوى 
القانونية لتقديم الشكاوى وعرضها على الهيئـات الدوليـة

اتفاقيات حقوق الإنسانالمنشأة بموجب معاهدات في إطار      
، يضمن تـوفير المـساعدة)١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول (

القانونية لتغطية التكاليف المنصفة لجميع الحـالات حيثمـا
تطلب هيئة الشكاوى الدولية من الدولة الطـرف تقـديم

وقد تلقى مقدم لالتمـاس في. ملاحظات على شكوى ما   
٨ ٣٠٠ابة   كرونة دانمركية، أي قر    ٤٥ ٠٠٠هذه القضية   

  .دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض  
عن أي ضرر نقدي يكون مقدم الالتماس قد تعرض لـه،
وفقاً للمبدأ العام المتعلق بمثل هذا التعـويض في القـانون

 يشكغير أن مقدم الالتماس، في هذه القضية، لم. الدانمركي
أما فيما يتعلق بالتعويض عـن. من أي ضرر من هذا القبيل 

الضرر غير النقدي، بما في ذلك الأضرار المعنوية، تـشرح
الدولة الطرف أن حكومتها كانت قد خلصت، بعد النظر
في القضية بعناية، إلى أن أفعال التمييز المزعومة ضد مقـدم

.تعـويض الالتماس ليس لها طابع من شأنه أن يتطلب دفع          
وفي الخلوص إلى هذا الاستنتاج علقت الحكومة قدراً كبيراً
من الأهمية على كون التصريحات الـتي أدلى بهـا الـسيد
ايسبيرسن في بث إذاعي، خلافاً لما كان عليه الحال في قضايا

، لم)ضد هولندا أو هاباسي ضد الـدانمرك      . ك. ل(سابقة  
وتنـازع. تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية     

الدولة الطرف بأن استنتاجات اللجنة، في القضية الراهنـة،
  . تشكل ترضية كافية وعادلة لمقدم الالتماس

كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية
،٣٤/٢٠٠٤ القضية رقم    محمد حسن غيلي ضد الدانمرك،    

ويضوتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تع          
عن الضرر غير النقدي، وذلك في جملة أمور لأن أعمـال
.التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية        

، خلصت اللجنة إلى أن رد الدولـةالسيد غيلي وفي قضية   
.الطرف مرض وأقفلت باب النظر في القضية في إطار المتابعة

الدولـةوفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشير        
 مـن٩٩الطرف إلى أن مدير النيابة العامة، بموجب المادة         

قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية المدعين ويـشرف
 فيما يتعلق بعملالتالي فإنه مخول لإصدار القواعد    وب. عليهم

المدعين العامين، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل في حالات معينة
.ما أو عدم مقاضـاتها    ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة      

 بشأن٩/٢٠٠٦وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم        
معالجة القضايا التي تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها المادة

ويـنص هـذا. من القانون الجنائي الـدانمركي   ) ب(٢٦٦
من) ب(٢٦٦التوجيه على أن جميع الشكاوى بموجب المادة 

 الشرطة لكونه لا يوجـد أيالقانون الجنائي، التي ترفضها   
أساس لمباشرة تحيق أو مواصلة تحريات مفتوحـة بالفعـل،         



A/66/18 

GE.11-46323 212 

وقـرارات. لا بد من عرضها على المدعي العام الإقليمـي        
المدعي العام الإقليمي المؤيدة لاستنتاجات الـشرطة يجـوز

ووفقاً للتوجيـه المـذكور،. الطعن فيها أمام النيابة العامة    
ا التي توجه فيها تهمة أولية على مـديرتُعرض جميع القضاي  

وتشرح الدولة الطرف. النيابة العامة لتحديد التهم النهائية    
أن مدير النيابة العامة يقوم حالياً بتقدير ما إذا كانت هناك

ومـدير النيابـة. ٩/٢٠٠٦حاجة إلى تعديل التوجيه رقم      
العامة بحوزته رأي اللجنة في هذه القضية، إلى جانب طلب

  .أخذه بعين الاعتبار لدى تعديل التوجيه المذكورب
وأخيراً، تخبر الدولة الطرف اللجنة بأنه بالإضافة إلى مدير النيابة  

العامة، أحيل أيضاً رأي اللجنة إلى المدعي العامة الإقليمـي في
كوبنهاغن وإلى مدير الشرطة في كوبنهاغن، أي إلى السلطات

  .عاء العام المعنية في هذه القضيةالثلاث التابعة إلى دائرة الإد
كما أُرسل رأي اللجنة إلى الشرطة الوطنية الدانمركية وإلى
المحكمة الإدارية الدانمركية، وبالتالي أُخبرت هيئات المقاضاة

وقامـت الدولـة. والهيئات القضائية باستنتاجات اللجنـة  
الطرف أيضاً بإبلاغ ممثل مقدم الالتماس بالتدابير المتخـذة

  .نفاذ توصيات اللجنةلإ
قدم ممثل مقدم الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولـة           تعليقات مقدمة الالتماس

وهو يلاحـظ، أولاً    . ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٨الطرف في   
وقبل كل شيء، أن رفض الدولة الطرف منح تعويض في          
القضية الراهنة ليس سابقة وأنه في قضيتي السيد غيلـي،          

، والسيد مورات إير، البلاغ رقم      ٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   
، كان الوضع متشابهاً ولم تقدم أية تعويضات        ٤٠/٢٠٠٧

  .عن أضرار غير نقدية
ويرى المحامي أن حجج الدولة الطرف بشأن دفع تكـاليف          
المساعدة القانونية في هذه القضية لا صلة له بتوصية اللجنة          

لحصول بتقديم تعويض عن الأضرار، ويشير إلى أنه لا يمكن ا         
وثانياً، يُظهـر   . على أي جبر من خلال المساعدة القانونية      

رفض الدولة الطرف منح تعويض عن الأضرار غير النقدية،         
 على أساس أن طبيعة التمييز المزعوم في القـضية الراهنـة          
لا يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، في رأي المحامي،          

  من غير المهم التأكـد     ويرى المحامي أنه  . تخلط بين مسألتين  
 يـستهدف   مما إذا كان التصريح الإذاعي للسيد ايسبيرسن      
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مقدم الالتماس بصورة شخصية، والحالة المعنوية التي تعرض 
لها المتقدم بالالتماس لم تكن بسبب التصريح نفسه وإنمـا          

فتصريح . بسبب تقصير الدولة الطرف في التصرف بفعالية      
. لم تنظر فيه محكمـة أبـداً  السيد ايسبيرسن، في جوهره،     

وكما تثبت ذلك اللجنة في رأيها فإن الدولة الطرف قـد           
قصرت في الوفاء بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراء فعال في         

وبالتالي، وحسب المحامي، فإن الأضرار المعنويـة       . القضية
. التي تعرض لها مقدم الالتماس تُنسب إلى الدولة الطـرف    

لدولة الطرف قـصرت في النظـر في      ويضيف المحامي أن ا   
استنتاجات اللجنة من حيث الأسس الموضوعية للقـضية،        
ولا سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم الالتماس هو أيـضاً          
ضحية انتهاك لحقوقه من جانب الدولة الطرف، في إطار         

أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة التي      .  من الاتفاقية  ٦المادة  
لطرف كمثـال علـى ردود المتابعـة        تشير إليها الدولة ا   

يجب هنا فهمها   " مُرض"المرضية، يلاحظ المحامي أن لفظة      
على أنها تعني أن الأمر لا يحتاج إلى أية مراسلات إضافية،           
  .دون أن تعني بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابير المتخذة

وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القـائم وبعـدم          
هاكات مماثلة في المستقبل، يلاحـظ المحـامي أن   حدوث انت 

 ٩/٢٠٠٦مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيـه رقـم           
تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جـزءاً          

غير أن المحامي يشرح أنـه      . من الاعتبارات بهذا الخصوص   
 لا علم له بالتغييرات المزمعة لكنه يلاحظ أن آراء اللجنة في          

سعادة آدن ضـد     أو   غيلي ضد الدانمرك  محمد حسن   قضية  
 كان يمكن أن تُستخدم كأساس لتفادي حـدوث         الدانمرك

  .انتهاكات لاحقة مماثلة، لكنها لم تُستخدم كأساس لذلك
وفيما يتعلق بالتعريف برأي اللجنة ونشره، يلاحظ المحـامي           

أن الدولة الطرف عممت رأي اللجنة على الشرطة والمدعين         
غير أن ذلك لا يتفق مع      . العامين والمحكمة الإدارية المركزية   

طلب اللجنة، ألا وهو نشر الرأي على نطاق واسع، بما في           
  . ذلك على الهيئات القضائية على سبيل المثال لا الحصر

ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تتدخل وتـشرح للدولـة            
 كافية  الطرف أن ردها غير مرض وأن التدابير المتخذة غير        

  . للامتثال لتوصياتها
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الرد الإضافي المقدم من الدولة 
  الطرف

، كررت الدولـة الطـرف      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧في  
المعلومات الواردة في ردهـا الـسابق المقـدم في كـانون        

 بشأن التدابير المتخذة لإنفـاذ رأي       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
 ـ     . اللجنة شير وبخصوص مسألة تعويض المتقدم بالالتماس، ت

الدولة الطرف إلى أن تكاليف مساعدة قانونية بمبلغ قـدره          
 دولار مـن دولارات     ٨ ٣٠٠( كرونة دانمركية    ٤٥ ٠٠٠

ولم يتعرض  . قد تم دفعها في هذه القضية     ) الولايات المتحدة 
وخلـصت  . المشتكي في هذه القضية لأي ضرر غير نقدي       

حكومة الدولة الطرف، بعد أن نظـرت بعنايـة في هـذه         
، إلى أن التمييز الذي تعرض له المشتكي لم يكـن ذا            القضية

وقد راعـت   . طابع يتطلب دفع تعويض إضافي للمشتكي     
الحكومة في ذلك كونه على خلاف ما حـصل في قـضايا     
أخرى تناولتها اللجنة، لم يكن مقدم الالتمـاس، في هـذه           

. القضية، مستهدفاً أبداً بصورة شخصية في البث الإذاعـي        
. للجنة يشكل ترضية عادلة في هذه القضية      واعتبر أن رأي ا   

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الدولة الطرف، في قـضية          
، لم تدفع أي    محمد حسن غيلي ضد الدانمرك    مماثلة هي قضية    

تعويض وخلصت اللجنة إلى أن رد الدولة الطرف يـشكل          
وبالتالي، نظرت الدولة الطرف بعناية في مسألة       . رداً مُرضياً 
تقدم بالالتماس عن الأضرار غير النقدية أو المعنوية        تعويض الم 

  .فخلصت إلى أنه ليست هناك أي أسس تدعو إلى ذلك
تعليقات إضافية مقدمة من صاحب 

  البلاغ
 إلى س أشار محامي المتكلم بالالتمـا ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠في  

أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكـرار ملاحظاتهـا          
ديـسمبر  /بـدتها في كـانون الأول     السابقة التي كانت قد أ    

ويرى المحامي أن الدولة الطرف قد قصّرت في تقديم         . ٢٠١٠
كما يرى أن . أي حجة قانونية مقبولة لتبرير عدم دفع تعويض 

موقف الدولة الطرف يعود إلى اعتبارات سياسية، ويطلـب         
  .بالتالي من اللجنة أن تواصل حوار المتابعة مع الدولة الطرف

 ٢أُرسلت آخر رسالة بعثها المحامي إلى الدولة الطرف في            ي اتخذته اللجنةالإجراء الذ
  .٢٠١١أغسطس /آب

الإجراءات الإضافية المقترحة وقرار 
  اللجنة 

قد تقرر اللجنة إقفال باب بحث متابعة هـذه القـضية،           
مشيرة إلى مشاغل المحامي ولكن معتبرة رد الدولة الطرف         

  .مرضياً جزئياً
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  امسالمرفق الخ

والتاسـعة  والـسبعين   الثامنـة   الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها           
   من الاتفاقية١٥والسبعين طبقاً لأحكام المادة 

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتـها اللجنـة                 
  :المستعمرةالخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب 

A/AC.109/2011/1 الصحراء الغربية  
A/AC.109/2011/2 أنغويلا 
A/AC.109/2011/3 توكيلاو 
A/AC.109/2011/4 بيتكيرن 
A/AC.109/2011/5  برمودا 
A/AC.109/2011/6 جزر فيرجن البريطانية 
A/AC.109/2011/7 سانت هيلينة 
A/AC.109/2011/8  جزر كايمان 
A/AC.109/2011/9 جزر فيرجن الأمريكية 
A/AC.109/2011/10 جزر تُركس وكايكوس 
A/AC.109/2011/11 مونتسيرات 
A/AC.109/2011/12 ساموا الأمريكية 
A/AC.109/2011/13 جبل طارق 
A/AC.109/2011/14  مالفيناس(جزر فوكلاند( 
A/AC.109/2011/15 غوام 
A/AC.109/2011/16 كاليدونيا الجديدة 
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  سادسالمرفق ال

المقررون القطريون المعنيون بالتقارير الدورية للدول الأطـراف الـتي              
نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسـعة والـسبعين           
والمقررون المعنيون بحالة الدول الأطراف المشمولة بإجراء الاستعراض        

  في هاتين الدورتين

  المقرر القطري  التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة
  أرمينيا

  التقريران الدوريان الخامس والسادس 
CERD/C/ARM/5-6)  

  السيد دياكونو

  إسبانيا
 التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين

(CERD/C/ESP/18-20)  

  السيد كالي تساي

  ألبانيا
  الثامنالتقارير الدورية من الخامس إلى 

(CERD/C/ALB/5-8)  

  السيد كوت

  ايأوروغو
 التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين

(CERD/C/URY/16-20)  

  السيد لاهيري

  أوكرانيا
 التقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين

(CERD/C/UKR/19-21)  

  السيد ثورنبيري

  آيرلندا
 التقريـران الدوريـان الثالث والرابع

(CERD/C/IRL/3-4)  

  السيد أمير

  باراغواي
 التقارير الدورية من الأول إلى الثالث

(CERD/C/PRY/1-3)  

  السيد دي غوت

  ) المتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
 التقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين 

(CERD/C/BOL/17-20)  

  السيد أفتونوموف
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  الجمهورية التشيكية
 التقريران الدوريان الثامن والتاسع

(CERD/C/CZE/8-9)  

  يدة كريكليالس

  جمهورية مولدوفا
 التقريران الدوريان الثامن والتاسع

(CERD/C/MDA/8-9)  

  السيد ثورنبيري

  جورجيا
 التقريران الدوريان الرابع والخامس 

(CERD/C/GEO/4-5)  

  السيد دياكونو

  رواندا
 التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/RWA/13-17)  

  السيد ايومسان

  صربيا
 التقرير الأولي

(CERD/C/SRB/1)  

  السيد كوت

  كوبا
 التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر 

(CERD/C/CUB/14-18)  

  السيد مورييو مارتينيز 

  كينيا
  التقارير الدورية من الأول إلى الرابع 

(CERD/C/KEN/1-4)  

  السيد بيتر
  

  ليتوانيا
 مس الخاو  الرابعالتقريران الدوريان

(CERD/C/ LTU/4-5)  

  السيد بيتر

  مالطة
 التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/MLT/5-20)  

  السيد سايدو

  ملديف
 التقارير الدورية من الخامس إلى الثاني عشر

(CERD/C/MDV/5-12)  

  السيد هوانغ

  المملكة المتحدة
 ينالعشرإلى الثامن عشر من التقريران الدوريان 

(CERD/C/GBR/18-20)  

  السيد لاهيري
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  النرويج
 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون

(CERD/C/NOR/19-20)  

  السيد دي غوت

  اليمن
 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

CERD/C/YEM/17-18  

  السيد بروسبير

    
تعراض المتعلق بها ألغي أو تأجلالدول الأطراف التي كان من المقرر أن يشملها الاستعراض، لكن الاس

  )قدم تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعين(الأردن 
  )التزمت بتقديم تقرير بُعيد الدورة التاسعة والسبعين(بليز 

  )قدمت تقريراً قبل الدورة التاسعة والسبعين(فييت نام 
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  المرفق السابع

 والـسبعين والتاسـعة   قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الثامنة      
   ) أ(والسبعين للجنة

CERD/C/78/1/Rev.1 جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والسبعين للجنة وشروحه 

CERD/C/78/2           ٩ من المادة    ١حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 
 من الاتفاقية 

CERD/C/79/1 والسبعين وشروحهجدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة  

CERD/C/79/2   ٩ من المادة    ١ بمقتضى الفقرة     من قبل الدول الأطراف    حالة تقديم للتقارير 
 من الاتفاقية 

CERD/C/79/3            النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة
لـذاتي وبـسائر    بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم ا       

، طبقاً لأحكام   )١٥-د(١٥١٤الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة        
  من الاتفاقية١٥المادة 

CERD/C/SR.2050-2088  المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والسبعين للجنة 

CERD/C/SR.2089-2099

 Add.1 وAdd.1 ،2100-2125و
 بعين للجنةالمحاضر الموجزة للدورة التاسعة والس

CERD/C/ARM/CO/5-6  أرمينيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/BOL/CO/17-20         بوليفيـا دولـة    –الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري 
 المتعددة القوميات

CERD/C/CUB/CO/14-18 كوبا-لتمييز العنصري الملاحظات الختامية للجنة القضاء على ا  

CERD/C/IRL/CO/3-4  آيرلندا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/LTU/CO/4-5  ليتوانيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MDA/CO/8-9  مولدوفاجمهورية  -ي الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصر 

CERD/C/NOR/CO/19-20  النرويج-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/RWA/CO/13-17  رواندا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/SRB/CO/1  صربيا -الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري 

__________ 

 .هذه القائمة تتعلق فقط بالوثائق الصادرة للتوزيع العام  )أ (



A/66/18 

GE.11-46323 220 

CERD/C/ESP/CO/18-20  إسبانيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/URY/CO/16-20  أوروغواي-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/YEM/CO/17-18  اليمن-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/ALB/CO/5-8  ألبانيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/CZE/CO/8-9  الجمهورية التشيكية-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/GEO/CO/4-5  جورجيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/KEN/CO/1-4  كينيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MDV/CO/5-12  ملديف-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/MLT/CO/15-20  مالطة-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/PRY/CO/1-3 باراغواي-لاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الم  

CERD/C/UKR/CO/19-21  أوكرانيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/GBR/CO/18-20  المملكة المتحدة-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري  

CERD/C/ARM/5-6 ريران الدوريان الخامس والسادس لأرمينياالتق 

CERD/C/BOL/17-20 دولة بوليفيا المتعددة القومياتالتقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين ل 

CERD/C/CUB/14-18 التقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر لكوبا 

CERD/C/IRL/3-4 لنداالتقريران الدوريان الثالث والرابع لآير 

CERD/C/LTU/4-5 التقريران الدوريان الرابع والخامس لليتوانيا 

CERD/C/MDA/8-9 التقريران الدوريان الثامن والتاسع لملدوفا 

CERD/C/NOR/19-20 التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون للنرويج 

CERD/C/RWA/13-17 نداالتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر لروا 

CERD/C/SRB/1 التقرير الأولي لصربيا 

CERD/C/ESP/18-20 التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين لإسبانيا 

CERD/C/URY/16-20 التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين لأوروغواي 

CERD/C/YEM/17-18 التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لليمن 

CERD/C/ALB/5-8 التقارير الدورية من الخامس إلى الثامن لألبانيا 

CERD/C/CZE/8-9 التقريران الدوريان الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية 

CERD/C/GEO/4-5 التقريران الدوريان الرابع والخامس لجورجيا 
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CERD/C/KEN/1-4 التقارير الدورية من الأول إلى الرابع لكينيا 

CERD/C/MDV/5-12 التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثاني عشر لملديف 

CERD/C/MLT/15-20 التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين لمالطة 

CERD/C/PRY/1-3 التقارير الدورية من الأول إلى الثالث لباراغواي 

CERD/C/UKR/19-21 وكرانياالتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين لأ 

CERD/C/GBR/18-20 التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للمملكة المتحدة 
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  الثامنالمرفق 

   تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة    

  التقريران الدوريان الرابع والخامس لجورجيا  - ألف  
 ،٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٢٠ يوم   ، في  المتحدة  وفد جورجيا الدائم لدى الأمم     رسلأ  -١

 الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عقـب النظـر في التقريـرين             علىالتعليقات التالية   
  :) أ(الدوريين الرابع والخامس المقدمين من الدولة الطرف

تعرض جورجيا في هذه الوثيقة موقفها وتعليقاتها فيما يتعلق بـبعض الملاحظـات             "
للجنة الأمم المتحدة المعنية    التي اعتمدتها ا  ات الواردة في الملاحظات الختامية      والتوصي

 في دورتها التاسعة والسبعين ،عقب النظر  أشكال التمييز العنصريبالقضاء على جميع 
 في التقرير الدوري الجـامع للتقريـرين الرابـع          ،٢٠١١أغسطس  /المعقودة في آب  

  .والخامس لجورجيا
، بإقرار اللجنة بأن الدولة     ٨في معرض الإشارة إلى الفقرة      يا،  وترحب حكومة جورج  "

 في Tskhinvaliوعلى منطقـة  ) جورجيا(الثالثة التي تمارس السيطرة الفعلية على أبخازيا    
  في هـاتين   ن مراعـاة وتنفيـذ الاتفاقيـة      هل المسؤولة ع  ) جورجيا(أوسيتيا الجنوبية   

والتقيّد عن احترام الاتفاقية    المسؤولية   هو من  الاتحاد الروسي    فإنوعليه،  . تينالمنطق
 في أوسـيتيا    Tskhinvaliو) جورجيـا (أبخازيا  في المنطقتين المحتلتين، وهما     بتنفيذها  
وتظل جورجيا من جهتها ملتزمة بالإبلاغ عن طبيعة الجهـود          ). جورجيا(الجنوبية  
  .من منطلق التزاماتها تجاه المناطق المحتلة من جورجياالمبذولة 

 الجنـائي أحكامـا     ا، بأن تدرج في قانونه    ١١ت اللجنة جورجيا، في الفقرة      وأوص"
القـانون   إن   .ريض على التمييز العنصري   مظاهر الكراهية العرقية والتح   تحظر  محددة  

توازنا عادلا بين المعايير العالية في مجـال حريـة          يتيح  الجورجي المتعلق بحرية التعبير     
 من هذا القـانون تحظـر       ٤فالمادة  . يد هذه الحرية  التعبير والاعتبارات المشروعة لتقي   

خطـاب  بما في ذلك عن طريـق       (التحريض  ) تلزم الآخرين بتحمل المسؤولية عن    (
، بوصفه عملا مقصودا يصدر عن شخص ويتسبب في خطر مباشر وكبير            )الكراهية

 ١٤٢ نجده في المادة     يةوهذا النوع من المسؤول   . وينطوي على عواقب يجرمها القانون    
ن القانون الجنائي الجورجي التي تعاقب على كل فعـل أو تقـصير يـؤدي إلى                م

  .التحريض على الكراهية أو التراع لاعتبارات إثنية أو عرقية
__________ 

 . أعلاه٤٥للاطلاع على نص الملاحظات الختامية، انظر الفقرة   )أ (
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، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تتحدث عن تعـرض            ١٣وفي الفقرة   "
عدم معرفتهم باللغة   يعزى الضعف الذي يعانونه إلى       الذين   ،أفراد الأقليات والمهاجرين  

تشدد الحكومة الجورجية على أنه     . الجورجية، إلى الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة     
أو سوء معاملة   /لم يبلَّغ، خلال الفترة المشمولة بالإبلاغ، عن أية حالة اعتقال تعسفي و           

 تعرض لها أفراد الأقليات أو المهاجرين، وأن التشريع الجوجي يكفل للأشخاص الذين           
تنقصهم المعرفة باللغة الجورجية الحق في الاستفادة من خدمات مترجم فـوري أثنـاء    

أية شـكوى   وفي هذا الصدد، لم تتلق السلطات العمومية المعنية         . الإجراءات القضائية 
وفي الوقت نفسه، تظل حكومة جورجيا ملتزمة باتخاذ جميع         . بدعوى انتهاك هذا الحق   

  .ها القانون في حال انتهاك هذا القانونالتي نص عليالتدابير اللازمة 
 أيضا، ناشدت اللجنة جورجا إعادة النظر في الانعكاسات السلبية          ١٣وفي الفقرة   "

ففي جورجيا، أي إصلاح أو     . للإصلاحات السابقة التي أدخل على قانون الأراضي      
إجراء يتعلق بالأراضي يجري وفقا للقانون ويصاغ وينفذ في ظل مراعاة مبدأ عـدم              

ولا سـيما في كفيمـو      ( سكان القـرى     وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد    . التمييز
مـن معاملـة     ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ أثناء إصلاح قانون الأراضي في الفترة        ،)كارتلي

 ، لهم شراء الأراضي الواقعة في الأماكن المجاورة لهم بمبلـغ رمـزي            أتاحتتفضيلية  
  .ادعن طريق تنظيم عمليات بيع بالمزوكان ذلك بالأخص 

 أفراد  نعتالتقارير التي تتحدث عن     ، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء       ١٤وفي الفقرة   "
       ". أعـداء " بـأنهم    ،٢٠٠٨في عـام    الذي دار    بعد التراع المسلح     ،بعض الأقليات 

أية حالة من هـذا القبيـل   ولم تبلَّغ ب أنها لم تلاحظ  على  تشدد  كومة جورجيا   إن ح 
 في العديد منظمات دولية شتىذلك ما أوردته  د  يّويؤ. لاغطوال الفترة المشمولة بالإب   

  .من تقاريرها
 منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا أن         ومن ذلك على وجه الخصوص، لاحظت     "
ر في حالة السكان من الإثنية الأوسيتية        لم تؤد إلى تغيّ    ٢٠٠٨أغسطس  /حرب آب ‘

نزوح أعداد كبيرة مـن     الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها جورجيا ولا إلى          
فالأهالي من مختلف الإثنيات في القرى المجاورة للحدود الإدارية         .  لمدة طويلة  السكان

المتمتع بالحكم الذاتي سابقا لم تبلغ عن أية انشغالات متعلقة          لإقليم أوسيتيا الجنوبية    
علاقـات دعـم   أن بل على العكس من ذلك، ثمة شهادات مباشرة تؤكد     . بالتمييز
  .) ب(‘أثناء الحربكانت سائدة ل فيما بين الجيران من مختلف الإثنيات متباد

__________ 

نوبية المتمتع بالحكم الذاتي سابقا، الـذي  إقليم أوسيتيا الجالتقرير بشأن حالة الأوسيتيين من جورجيا خارج         )ب (
 للولاية التي كلفها بها الفريق العامـل الثـاني         أعدته بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جورجيا وفقاً         

 كانون  ١٨ و ١٧المعني بالمشردين داخليا واللاجئين أثناء جولة المناقشات الثالثة التي أجراها في جنيف يومي              
 .٤ الفقرة، ٢٠٠٨ ديسمبر/الأول
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اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القوميـة         وترى  "
    بشكل كـبير    لا يبدو أنه أثر      ٢٠٠٨أغسطس  /أن التراع المسلح الذي دار في آب      
جورجيا في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومـة        في العلاقات فيما بين الإثنيات في       

      بـشكل عـام    لم تكن  بين الأغلبية وشتى الأقليات القومية       العلاقة التي سادت  وأن  
  .) ج(تصادمعلاقة 

 ممثلـي الأقليـات     ن أيضا أ  وتلاحظ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب     "
ن من شكل بعينه من التمييـز أو        الإثنية، بما في ذلك الروس والأوسيتيين، لا يشتكو       

  .) د(اد السكان المنتمين إلى الأغلبيةخطاب الكراهية من جانب أفر
من الكتب المدرسـية     ]تحذف[’، أوصت اللجنة جورجيا بأن       أيضاً ١٤وفي الفقرة   "

وتوضح جورجيا بهذا الخصوص    . ‘تنتقص من الأقليات أو تسيء إليهم     التي  الإشارات  
وزارة التعليم من أن ينال صفة الكتاب المدرسي، إلى تصريح       أن أي كتاب يحتاج، قبل      

وينظم عملية التصريح هذه الأمر الصادر عـن وزارة التعلـيم           . والعلوم في جورجيا  
 من هذا الأمر، يخـضع      ١٠ للمادة   ووفقاً )ه ه(‘باعتماد الكتب المدرسية  ‘لمتعلق  والعلوم ا 

، لا يعتمد الكتاب إذا كان محتواه       ووفقا للمادة نفسها  . كل كتاب للتقييم قبل اعتماده    
تجريح استنادا إلى أيٍّ من     و  /أو تصميمه أو أي عنصر آخر منه مما ينطوي على تمييز أو           

فأي كتاب  . اللغة، الجنسية، الجنس، الإثنية، الوضع الاجتماعي، إلخ      : الاعتبارات التالية 
وزارة التعلـيم   ن  يحتوي على أية عبارات جارحة أو تمييزية لا يحصل على الاعتماد م           

  .، وبالتالي لا يمكن استعماله في المدارسوالعلوم في جورجيا
وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون وزارة التعليم والعلوم عن كثب مع سفارتي أذربيجان            "

وتشمل هذه  . وأرمينيا في مجال ترجمة الكتب المدرسية الجورجية إلى لغات الأقليات         
ولم يجـد   .للتأكد من مدى دقتها  في السفارات    العملية عرض الترجمات على الخبراء    

  .هؤلاء الخبراء حتى يومنا هذا أية حالة تمييز أو تجريح
. ، شجعت اللجنة جورجيا على اعتماد تشريع محدد لحماية الأقليات         ١٦وفي الفقرة   "
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا ترغم          ترد جورجيا أن    و

وبالرغم من ذلك، أدخلت    . طراف على سن تشريعات محددة تعنى بالأقليات      الدول الأ 
 من التعديلات على مختلـف القـوانين        جورجيا، أثناء الفترة المشمولة بالإبلاغ، عدداً     

وعلاوة علـى   .  من سن قانون إطاري وحيد بهذا الخصوص       بهدف حظر التمييز بدلاً   
      الجنـائي   القـانون : ليـات دون تمييـز    الدستور الجورجي، تحمي القوانين التالية الأق     

__________ 

 ١٩اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليـات القوميـة،            رأي بشأن جورجيا؛      )ج (
 .١٨١، الفقرة ٢٠٠٩مارس /آذار

 ٢٨،  )دورة الرصـد الرابعـة    (اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب؛ التقريـر عـن جورجيـا              )د (
 .٥٣، الفقرة ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥ ، ونشر في٢٠١٠أبريل /نيسان

 .٢٠١١فبراير / شباط٢٥، الصادر في N 30/Nالأمر   )ه(
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، وقـانون   )٢المادة  (، وقانون العمل    )٢٥٨ و ١٤٧ و ١٢٦ و ١١٧ و ١٠٩المواد  (
، وقانون الانتخابات   )٣٣المادة  (، وقانون البث الإذاعي     )١٩المادة  (الرعاية الصحية   

؛ ، وقانون التعليم العـالي    )٧ و ٤المادتان  (، وقانون التعليم    )٥٥ و ٥٤ و ٥٣المواد  (
 اللذان سنا في الآونة الأخـيرة       جونفضلا عن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الس      

  . مع المعايير الدولية لحقوق الإنسانتماشياً
في معرض الإشارة إلى الأشخاص الذين أبعدوا       استعملت اللجنة،   ،  ١٨وفي الفقرة   "

ك الأتـرا ’سم   في الأربعينات، ا   يا من قبل سلطات الاتحاد السوفياتي     قسرا من جورج  
وإذا الكلمة الثانية من هذه التسمية تـشير إلى         .  عدة مرات لنعت هؤلاء    ‘تيالمسخ

اسم جغرافي لمنطقة في جورجا حيث عاش هؤلاء الأشخاص، فإن الكلمـة الأولى             
 إلى حقيقة أن هؤلاء ينتمون في واقـع      نظراًو. توحي بأنهم ينتمون إلى الإثنية التركية     

 ٨ ودينية وثقافية شتى، وتماشيا مع التوصـية العامـة رقـم            الأمر إلى خلفيات إثنية   
يجب أن  أياً كانت   تحديد مجموعة من الأشخاص     للجنة، تعتبر جورجيا أن     ) ١٩٩٠(

 أن  أيضاًبر  توتع.  بها نفسه كل فرد من المجموعة المعنية       الطريقة التي تعرِّف  يستند إلى   
على التفـسير نفـسه عنـدما        الختامية السابقة،    املاحظاتهاللجنة قد استندت، في     

  .) ز(لتحديد هؤلاء الأشخاص ) و(‘المسخيت‘استعملت كلمة 
، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا قليلا فقط             ١٨وفي الفقرة   "

 منحوا وضع العائدين    ١٩٤٤ في عام    اص الذين أبعدهم الاتحاد السوفياتي    من الأشخ 
الخصوص إلى أنها ماضية في عملية منح وضع العائد         وتشير جورجيا بهذا    . إلى وطنهم 

  . وفقا لالتزاماتها الدولية٢٠١٢إلى الوطن وأنها سوف تنهي هذه العملية بحلول عام 
صلوا قط  الأتراك المسخيت لم يح   ‘، لاحظت اللجنة كذلك أن       أيضاً ١٨وفي الفقرة   "

في إمكانية   تنظر‘وأوصت جورجيا بأن    ‘  ممتلكاتهم التي خسروها   على تعويض على  
. ‘متلكات التي خسروها عند إبعادهم    منح تعويضات إلى الأشخاص العائدين على الم      

وفي هذا الصدد، لا تعتبر جورجيا نفسها ملزمة بهذه التعويضات، على اعتبـار أن              
 لمبادئ القانون العامة، على عاتق      واجب التعويض على الضرر أو الخسارة يقع، وفقاً       

، وبالتالي لا يمكـن     يا دولة لم تخلف الاتحاد السوفياتي     جورجف. الطرف المتسبب فيها  
، وهـي بـذلك      القانون الدولي المتعلق باستخلاف الدول     بمقتضىاعتبارها مسؤولة   

  .عند الاقتضاء‘ الصفحة البيضاء’مصممة على الاحتجاج بمبدأ 

__________ 

 ٢٧المعتمـدة في    ) CERD/C/GEO/CO/3(الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري           )و(
تمييـز العنـصري   ؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقـضاء علـى ال        ١٥، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  /آذار

)CERD/C/304/Add.120 ( ١٤، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧المعتمدة في. 
وعلى هذا المنوال، تستخدم منظمات دولية أخرى في وثائقها لدى إشارتها إلى هؤلاء الأشخاص أنفـسهم                 )ز(

 .تسميات لا تحدد إثنية الأشخاص
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  سـابقاً  رجيا ليست خليفة الاتحـاد الـسوفياتي      الحقيقة الثابتة أن جو   لقد شكلت   "
لأساس لقرار استبعاد الالتزام بتقديم تعويضات من قائمة الالتزامات التي قطعتـها            ا

لم يذكر هـذا   مامها إلى المجلس الأوروبي، ولذلك    جورجيا على نفسها في إطار انض     
طلب جورجيا الانـضمام إلى المجلـس       ‘) ١٩٩٩ (٢٠٩الالتزام لا في الرأي رقم      

  . الصلةولا في التشريعات الجورجية ذات‘ الأوروبي
 من ملاحظاتها الختامية بأن تزودها جورجيا بمعلومات        ١٩وتوصي اللجنة في الفقرة     "

تركيبة المجتمع، دون إغفال ذكر الأشخاص المنتمين إلى أقليات صـغيرة           مفصلة عن   
مرة أخرى على أنها لا تجمّع بيانات نوعية كانت         لتشدد  حكومة جورجيا   إن   .العدد

وكل البيانـات   . فظ بمثل هذه البيانات ولا تستخدمها     تأم كمية عن الإثنيات ولا تح     
    التحديد الذاتي للهوية تماشيا مع التوصـية العامـة         المتاحة أو المجمّعة تستند إلى مبدأ       

للجنة وهذه العملية تحكمها الفكرة القائلة بأن لـيس للدولـة أن            ) ١٩٩٠(٨رقم  
 حقوقـه وحرياتـه     كانتـه ا من منطلق الحرص على عدم     تفرض على الفرد هوته   

تسلم بأن إتاحة بيانات مفصلة بحسب إثنية الأفراد قد يسهل وضـع            إذ  و. الأساسية
فإن جورجيا،  سياسات من أجل اتخاذ إجراءات خاصة تستهدف مجموعات بعينها،          

 متعدد الثقافات حيث تتعايش مجموعات سكانية متنوعة منذ أمد بعيد،           ابوصفها بلد 
  ."ة حساسةتعتبر أن الأمر يتعلق بمسأل

  التقريران الدوريان السادس والسابع لسلوفينيا  - باء  
، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢أرسل وفد سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في           -٢

التعليقات التالية بخصوص الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين            
  :) ح(دولة الطرفالسابع المقدمين من الالسادس و
ترحب حكومة سلوفينيا بالفرصة التي أتيحت لها لمواصلة الحوار مع اللجنة المعنيـة             "

بالقضاء على التمييز العنصري وذلك بتقديم الملاحظات والتوضيحات التالية بـشأن           
  .الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعة والسبعين

 سلوفينيا الاهتمام الكبير الذي أولته اللجنـة للحالـة في           وتقدر حكومة جمهورية  "
وتلاحظ حكومة سلوفينيا مع . سلوفينيا فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز

 من أعضاء اللجنة شارك في الحـوار التفـاعلي وأن اللجنـة          كبيراً التقدير أن عدداً  
  . وصادقاًاعتبرت أن الحوار كان صريحاً

__________ 

الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة والـستون،        الوثائق  للاطلاع على نص الملاحظات الختامية، انظر         )ح(
 .٥١، الفقرة )A/65/18 (١٨الملحق رقم 
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 سلوفينيا أن الاستنتاجات والتوصيات لا تعكس بصورة كاملـة          وتلاحظ حكومة "
وتأسف لأن المسائل الـتي تناولتـها هـذه الاسـتنتاجات           جوهر الحوار التفاعلي    

وعليه، لم يكن وفد    . لم تكن كلها مطروحة للنقاش في الحوار التفاعلي       والتوصيات  
مجالات في  اتخذتها   والإجراءات التي    تهنه من شرح آراء حكوم    سلوفينيا في وضع يمكّ   

  .وبالإضافة إلى ذلك، لم تؤخذ المعلومات التي قدمها الوفد بعين الاعتبار. معينة
وإذ تحيط اللجنة علما بالقانون الجديد الذي ينظم الوضـع القـانوني للأشـخاص              "
 تعرب في ملاحظاتها الختامية عـن القلـق إزاء وضـع مـواطني              فهي،  ‘المشطوبين‘

التي أدلى بها الوفـد     في كلمته التمهيدية    و. سلافيا السابقة والجمهوريات الأخرى ليوغ  
       قدم الوفد للجنة معلومـات مستفيـضة عـن التـدابير الـتي             أثناء الحوار التفاعلي،    

وبناءً على قانون المواطنة لجمهورية سلوفينيا الـصادر في         . اتخذت لتسوية هذه المسألة   
 ـ  ١٩٩١عام    الجنـسية  عـلاوة علـى  ون، ، يستطيع جميع الأشخاص الـذي يتمتع

سلافيا السابقة الحصول على    واليوغسلافية، بجنسية جمهورية أخرى من جمهوريات يوغ      
وقد تجاوز عدد الأشخاص الـذين       .مواتية على نحو أفضل   جنسية سلوفينيا في ظروف     

أمـا الأشـخاص    .  شخص ١٧٠ ٠٠٠حصلوا على الجنسية السلوفينية بهذه الطريقة       
سية أو الذين رفضت طلباتهم للحصول على الجنسية، فقد أنهيـت           الذين لم يطلبوا الجن   

  .إقاماتهم الدائمة وحوِّلوا من سجل المقيمين الدائمين إلى سجل السكان الأجانب
فقد قـررت    ، مسألة المشطوبين  أن عليها واجب تسوية   ولما كانت الحكومة مدركة     "

، ٢٠٠٩فبراير  /داءً من شباط  وابت. تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفينيا     
إصـدار  بحكـم وظيفتـها      بقرار المحكمة الدستورية، واصلت وزارة الداخلية        وعملاً

 رخـص   قرارات تكميلية بشأن الأشخاص المشطوبين الذين سبق لهم أن حصلوا على          
وبالإضافة إلى القرارات التكميلية التي صدرت في       . إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا    

 قرارا في الفترة بين شـباط       ٢ ٤٢٠ قرارا، صدر    ٤ ٠٣٤لبالغ عددها    ا ٢٠٠٤عام  
تلقائيا قرارات تكميليـة  وستصدر . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦ و ٢٠٠٩فبراير  

صول على  تثبت وضع الإقامة الدائمة في سلوفينيا للفترة بين تاريخ الشطب وتاريخ الح           
حـصلوا  كانوا قـد     الذين   يع الأشخاص المشطوبين  رخصة الإقامة الدائمة لصالح جم    

 عند بـدء سـريان مفعـول         الإقامة الدائمة في جمهورية سلوفينيا     ةرخصعلى  بالفعل  
 المقيمينسلافيا السابقة   والقانون المعدِّل للقانون الذي ينظم الوضع القانوني لمواطني يوغ        

وبالإضافة إلى إصدار قرارات تكميليـة، وضـعت حكومـة          . في جمهورية سلوفينيا  
 مشروع قانون لتعديل القانون الذي ينظم الوضـع         ٢٠٠٩ سلوفينيا في عام     جمهورية

 في جمهورية سلوفينيا لتدارك أوجه عـدم        المقيمينسلافيا السابقة   والقانوني لمواطني يوغ  
وقد اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القـرار       . الاتساق مع دستور جمهورية سلوفينيا    

  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٤فيذ في  ودخل حيز التن٢٠١٠مارس /هذا في آذار
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 ٢٥كان، في تاريخ    الذي  لأجنبي  لويحدد القانون المذكور أعلاه الظروف التي تسمح        "
سلافيا و يوغ ، مواطنا من مواطني جمهورية أخرى من جمهوريات       ١٩٩١يونيه  /حزيران

السابقة ولم يحصل بعد على رخصة الإقامة الدائمة في جمهورية سلوفينيا، بالحصول            
ويحـدد كـذلك    . ه الرخصة، بصرف النظر عن أحكام قانون الأجانـب        على هذ 

سلافيا السابقة  والحالات التي يكون فيها لمواطني جمهورية أخرى من جمهوريات يوغ         
 في الحصول على رخصة     الحقالذين شُطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة         

رجعي، أي من تـاريخ   بصفة دائمة بأثر ينوكذلك التسجيل كمقيم الإقامة الدائمة   
). صدر قرار خاص في هذه الحالة     (شطبهم من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة        

وفضلا عن ذلك، يحدد المعايير لإثبات استيفاء شرط الإقامة الفعليـة في جمهوريـة              
 شرط الإقامـة الفعليـة في       تعطيلسلوفينيا والحالات التي لا يؤدي فيها الغياب إلى         

ووفقا لهذا القانون، يستطيع الأشخاص غير المقيمين في جمهورية         . جمهورية سلوفينيا 
سلوفينيا هم أيضا الحصول على رخصة الإقامة الدائمة إذا كان غيـابهم لأسـباب              

فعلى هؤلاء الانتقـال إلى     ). مثل مغادرة جمهورية سلوفينيا نتيجة لشطبهم     (وجيهة  
وتلغـى  . امة الدائمـة  جمهورية سلوفينيا في ظرف سنة من تاريخ الحصول على الإق         

الإقامة الدائمة في حالة عدم مراعاة هذه الشروط، بينما يبقى القرار الخاص بـالأثر              
ويحدد القانون أيضاً المهلة الزمنية الجديدة لتقديم الطلبـات         . الرجعي ساري المفعول  

  .للحصول على رخصة الإقامة الدائمة، وهي المهلة التي حددت بثلاث سنوات
لك، ينظم هذا القانون عملية منح رخصة الإقامة الدائمـة لأبنـاء            وعلاوة على ذ  "

 الذين أقاموا في    ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥الأشخاص المشطوبين المولودين بعد تاريخ      
وفضلا عن ذلك، ينظم القانون مسألة القرار       . ولادتهمجمهورية سلوفينيا بالفعل منذ     

الذين كانوا عند استقلال سلوفينيا     الخاص بالأثر الرجعي لمواطني جمهورية سلوفينيا       
سلافيا السابقة وشطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة ثم          ومن مواطني يوغ  

  .حصلوا على الجنسية السلوفينية دون منحهم رخصة الإقامة الدائمة
الجريدة الرسميـة    (٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ المؤرخ   U-II-1/10-19وفي القرار رقم    "

، الذي حكمت بموجبه بعـدم مقبوليـة طلـب          )٥٠/١٠يا رقم   لجمهورية سلوفين 
سـلافيا  والاستفتاء على القانون المعدِّل لقانون تنظيم الوضع القانوني لمـواطني يوغ          

 في جمهورية سلوفينيا، حكمت المحكمة الدستورية أيضاً أن القانون          المقيمينالسابقة  
 ٣ المـؤرخ    U-I-246/02-28ألغى الجوانب غير الدستورية التي أثبتها القـرار رقـم           

، بناءً  رأت المحكمة وفي الوقت نفسه،    .  بطريقة موافقة للدستور   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
التوصل إلى تسوية نهائية للوضع القانوني لمواطني جمهوريـات         أن  على هذا القانون،    

سلافيا السابقة الذين شطبوا من سجل السكان المقيمين بصفة دائمة ولم يسووا            ويوغ
  . قد يكون ممكناالقانونية بعدوضعيتهم 
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لأن القانون الجديد لم يتوخ إطلاق حملة توعيـة مباشـرة           وأعربت اللجنة عن القلق     "
النـهج   هي أحد أهم عناصـر        التوعية حملةإن  فوفي الواقع،   . ‘المشطوبين‘تستهدف  

فحتى قبل بدء سريان مفعول هذا القانون، اتخذت الحكومة عـدة خطـوات             . المتبع
وقد قدم وفد سلوفينيا شروحا متعمقة ومستفيضة       . جميع الأطراف المعنية  لعرضه على   

 نشرة خاصـة    تصدرأن حكومة سلوفينيا أ   بلغت اللجنة ب  وأُ.  هذه بشأن حملة التوعية  
 بالفعل على جميع الوحدات الإدارية في إقليم سلوفينيا، وعلى          تهاوزعبهذا الخصوص و  

لـى  ع، و سلافيا سابقاً ووفينيا في دول يوغ   البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية سل    
. وقد سُلمت نسخة من هذه النشرة إلى اللجنـة        . المنظمات غير الحكومية السلوفينية   

صـفحات  في  بلغت اللجنة أيضاً أن جميع المعلومات ذات الصلة متاحة بست لغات            وأُ
 www.infotujci.si(موقع الانترنت لـوزارة الداخليـة ووزارة الـشؤون الخارجيـة            

يوليه لفائدة المـوظفين المكلفـين      /، وأن تدريبا خاصا قد أقيم في تموز       )www.mnz.siو
  .بإنفاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمنح وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المعنيين

الروما، تقدر الحكومة السلوفينية ترحيب اللجنة في ملاحظاتها        غجر  ما يتعلق بجماعة    وفي"
بالتطور الحاصل على الصعيد التشريعي والمؤسسي لمكافحة التمييـز         الختامية وتوصياتها   

 وتلاحظ حكومة سلوفينيا أن     .الروما في سلوفينيا  غجر  العنصري الذي تعاني منه جماعة      
اللجنة أعربت في الوقت نفسه عن القلق إزاء مختلف جوانب حالة جماعة غجر الروما في               

م المدرسي يمارس سياسة الفصل تجاه أطفـال      أن النظا  ٩وجاء في التوصية رقم     . سلوفينيا
وأطلع الوفد اللجنة على نتائج التدابير التي اتخذت حتى حينـه وعلـى الخطـط       . الروما

فلا يوجد فصل لأطفال الرومـا في مـدارس         . المستقبلية فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما     
 على  ،م والصُّ فينلمكفول(إلا أن هناك مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقات         . سلوفينيا

  . خاصاً، حيث يمكن لهؤلاء الأطفال أن يتلقوا تعليماً)سبيل المثال
غـير   مناطق   في غجر الروما في مخيمات      تُسكن أن سلوفينيا    ١٠وتفترض التوصية رقم    "

ولو أن  . وخالية من مرافق الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى       سكنية ومعزولة   
كانه أن يرد أن بعـض      أثناء الحوار التفاعلي، لكان بإم    وع في   الوفد سُئل عن هذا الموض    

مستوطنات تقع في أماكن معزولة عن بقية السكان        الروما في سلوفينيا يعيشون بالفعل في       
فليس هنـاك أي    . أو في ضواحي المناطق السكنية، ولكنهم يفعلون ذلك بمحض إرادتهم         

يم عملية إسـكان الرومـا في       إجراء أو نظام صادر عن أي سلطة حكومية كانت لتنظ         
بل على العكس من ذلـك، مـا فتئـت الحكومـة            . مخيمات خارج المناطق السكنية   

عمليـة تنظـيم    والسلطات البلدية تعمل جاهدة، عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية، لتسريع           
  .جر الروما، وتيسير اندماجهم، والحفاظ على ثقافتهم ولغتهموتحسين ظروف عيش غ

المعنيـة بمكافحـة    جمهورية سلوفينيا إلى مواصلة الحوار مع اللجنة        وتتطلع حكومة   "
  ."التمييز العنصري
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  المرفق التاسع

  نص التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير    

  بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي ٣٤التوصية العامة رقم     
  ري،إن لجنة القضاء على التمييز العنص  
 ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينـصان           إذ تشير إلى    

ميع أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بج            على  
الحقوق والحريات الواردة فيهما دون أي شكل من أشكال التمييز، وإلى الاتفاقية الدوليـة              

جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية           للقضاء على   
  .والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 إلى ما حظي به السكان المنحدرون من أصل أفريقي من اعتـراف             أيضاًوإذ تشير     
عنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب      متزايد ومكانة أكبر في المؤتمر العالمي لمكافحة ال       
، في ديربان بجنـوب أفريقيـا، وفي   ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في عام   

         في  المعقود في سـانتياغو بـشيلي      سنوات   ٥+العالمي  ؤتمر  المسيما   مؤتمراته التحضيرية، ولا  
  ن كل مؤتمر من بينها،، وهو ما يتضح في الإعلانات وخطط العمل الصادرة ع٢٠٠٠عام 

بشأن عملية متابعة المـؤتمر  ) ٢٠٠٢(٢٨ توصيتها العامة رقم     وإذ تؤكد من جديد     
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،    

التي أعربـت    بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان     ) ٢٠٠٩(٣٣والتوصية العامة رقم    
  للجنة عن التزامها بتعزيز تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان،فيها ا

 إدانة التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي على النحو           أيضاًوإذ تلاحظ     
  المعرب عنه في إعلان وبرنامج عمل ديربان،

 أنه أصبح واضحاً لها لدى دراسة تقارير الدول الأطراف في الاتفاقيـة         وإذ تلاحظ   
   المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يعانون من العنصرية والتمييز العنصري،أن السكان

 أثناء دورتها الثامنة والسبعين مناقشة مواضيعية لمدة يوم واحد حـول            وقد عقدت   
 - فبرايـر /شـباط (موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقـي           

ولية للسكان المنحدرين من أصـل أفريقـي،        بمناسبة إعلان السنة الد   ) ٢٠١١مارس  /آذار
وهي مناقشة استمعت اللجنة خلالها إلى الدول الأطراف وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها            
المتخصصة والمقررين الخاصين وممثليهم فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وتبادلت معهـم            

دة دعـم الكفـاح     الآراء، وقررت توضيح بعض جوانب التمييز ضد أولئك السكان وزيا         
  للقضاء على التمييز في جميع أنحاء العالم،
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  : التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطرافتصوغ  

  الوصف  - أولاً    
ف السكان المنحدرون من أصل أفريقي بـأنهم        عرّلأغراض هذه التوصية العامة، يُ      -١

بان والـذين يعرفـون     السكان الذين يشار إليهم بهذا التعريف في إعلان وبرنامج عمل دير          
  .أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل أفريقي

وتدرك اللجنة أن ملايين السكان المنحدرين من أصل أفريقي يعيشون في مجتمعات              -٢
يعانون فيها من التمييز العنصري الذي يضعهم في أدنى المرتبـات في التسلـسل الهرمـي                

  .الاجتماعي

  الحقوق  -ثانياً     
ان المنحدرون من أصل أفريقي بجميع الحقوق والحريات الأساسية وفقاً          يتمتع السك   -٣

  .للمعايير الدولية في ظل ظروف تسودها المساواة ودون أي تمييز
 العالم إما منتشرين    منويعيش السكان المنحدرون من أصل أفريقي في بلدان كثيرة            -٤

بصفة فرديـة أو   ،يمارسوايحق لهم أن    حيث   مجموعات سكانية في  وسط السكان المحليين أو     
  :الحقوق المحددة التالية دون أي تمييزحسب الاقتضاء،  ، مع سائر أفراد جماعتهمفي المجتمع
الحق في الملكية وفي استخدام الأراضي التي كانوا يقطنونها منـذ القـدم               )أ(  

 ـالحالات التي تكون فيهـا      في الموارد الطبيعية في     حقهم   وحمايتها و  والاحتفاظ بها  اليب أس
  لأراضي والموارد؛اباستخدام مرتبطة معيشتهم وثقافتهم 

الحق في هويتهم الثقافية وصون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة بهم، ونمط             )ب(  
  وطرق تعبيرهم الديني؛لغاتهم حياتهم، وثقافتهم و

  الحق في حماية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقافي والفني؛  )ج(  
 ،تمـس بحقـوقهم   قد  القرارات التي   ما يخص    في ام مسبق الحق في استشارته    )د(  

  .وفقاً للمعايير الدولية
تدرك اللجنة أن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصـل            و  -٥

  . الأشكال الهيكلية والثقافيةلا سيما كثيرة، و أشكالايتخذانأفريقي 
ن المنحدرين من أصل أفريقـي      وإن ممارسة العنصرية والتمييز الهيكلي ضد السكا        -٦

 عدم المساواة الـتي     ظروف المشين تظهر جلية في      التي ترسخت جذورها في نظام العبودية     
تصنيفهم مـع الـشعوب     : المجالات التالية التي تتضح في جملة مجالات منها       ، و يعانون منها 

اذ القـرار   اتخمعدل مشاركتهم وتمثيلهم في عمليات      ، وتدني   أفقر الفقراء  ةفئضمن  الأصلية  
، والصعوبات الإضافية التي يواجهونها في الحصول علـى         اتي والمؤسس على الصعيد السياسي  
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 وهو ما يفضي إلى توارث الفقر من جيل إلى جيل، وعدم المساواة             ،النوعي وإكماله التعليم  
 وقل تقـديره لهـذا      تنوعهم الثقافي والإثني  المجتمع ب في دخولهم سوق العمل، وقلة اعتراف       

  .بين السجناءتمثيلهم غير المتناسب ، ووعالتن
وتلاحظ اللجنة أن التغلب على التمييز الهيكلي الذي يؤثر في السكان المنحـدرين               -٧

علـى النحـو    ) العمل الإيجابي ( اتخاذ تدابير خاصة بشكل عاجل      تطلب  من أصل أفريقي ي   
 ٤الفقـرة   (العنصري  المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز           

تدابير خاصـة موضـوعاً   اعتماد وكانت الحاجة إلى    ). ٢ من المادة    ٢ والفقرة   ١من المادة   
 وهي ملخـصة  ،لملاحظات وتوصيات متكررة مقدمة إلى الدول الأطراف بموجب الاتفاقية 

 معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية       بشأن) ٢٠٠٩(٣٢في التوصية العامة رقم     
  .الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وفيما يخص ممارسة حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصـي اللجنـة           -٨
  :الدول الأطراف باعتماد التدابير التالية

  عامالطابع التدابير ذات ال  -ثالثاً     
 تعـيش  تياتخاذ خطوات لتحديد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي ال           -٩

، وبصفة خاصة من خلال جمع بيانات مصنفة حسب فئة السكان، مع مراعاة             اعلى أراضيه 
المتعلقـة بالتركيبـة    ) ١٩٧٣(٤ العامة رقـم     ة التوصي لا سيما التوصيات العامة للجنة، و   

الهوية بفئة  المتعلقة بتحديد   ) ١٩٩٠(٨رقم  التوصية العامة   ، و )٩المادة  (الديمغرافية للسكان   
) ١٩٩٠(٢٤رقـم   التوصية العامـة    ، و )١ من المادة    ٤ و ١الفقرتان  ( إثنية معينة    عرقية أو 

الإثنية أو  /المتعلقة بالإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق أو الجماعات القومية          
   ).١المادة (الشعوب الأصلية 

 سنها أو تعديلها، حسب الاقتضاء، للقضاء علـى جميـع          وأمراجعة التشريعات     -١٠
  . بما يتمشى مع الاتفاقية،أشكال التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي

وطنية واعتمادها وتنفيذها بهدف تحسين     البرامج  الستراتيجيات و الا إعادة النظر في    -١١
حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي وحمايتهم من التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل              

  .ؤولين العموميين أو من قبل أي شخص أو جماعة أو منظمة الحكومية والمسالهيئات
 لضمان عدم التمييز ضد      كاملاً القائمة تنفيذاً لتشريعات وغيرها من التدابير     اتنفيذ    -١٢

  . السكان المنحدرين من أصل أفريقي
التشجيع على العمل بطرائق مناسبة للاتصال والحوار بـين جماعـات الـسكان               -١٣

     وتطـوير  أو بين ممثليهم والسلطات ذات الصلة في الدولـة        /فريقي و المنحدرين من أصل أ   
  . هذه الطرائق



A/66/18 

233 GE.11-46323 

 ،اتخاذ التدابير الضرورية، بالتعاون مع المجتمع المدني وأفراد المجتمعات المحلية المتـأثرة             -١٤
لتثقيف السكان ككل على أساس عدم التمييز واحترام الآخرين والتسامح معهم، ولا سـيما          

  .ن من أصل أفريقيالسكان المنحدري بفيما يتعلق
 تمتع السكان    احترام تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة لتعزيز         -١٥

   .المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين
  أعلاه بشأن واقع التمييز    ١ بما يتمشى مع الفقرة      دوريةإجراء دراسات استقصائية      -١٦

بيانـات  وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنـة       ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي،       
مصنفة فيما يتعلق بجملة أمور منها التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتـصادية والاجتماعيـة             

  .للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك من المنظور الجنساني
المترتبة عـن    بالآثار السلبية    ، سياسات وإجراءات  نما تتخذ م   في ،الاعتراف الفعلي   -١٧
لأخطاء التي ارتكبت في الماضي بحق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأهمها الاستعمار             ا

وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والتي لا تزال آثارها مجحفة اليوم بحق السكان المنحدرين              
  .من أصل أفريقي

  ير الخاصة ودورهامكانة التداب  -رابعاً     
اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد                 -١٨

  ).٢٠٠٩(٣٢مراعاة التوصية العامة للجنة رقم السكان المنحدرين من أصل أفريقي، مع 
صياغة استراتيجيات وطنية شاملة بمشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقـي             -١٩

 من الاتفاقية للقضاء علـى      ٢ و ١ ذلك اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للمادتين        والعمل بها، بما في   
التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وضمان تمتعهم الكامل بجميـع             

  .حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 في) برامج العمـل الإيجـابي    (تثقيف الجمهور العام وتوعيته بأهمية التدابير الخاصة          -٢٠

  . التمييز الناجم عن عوامل تاريخيةلا سيمامعالجة حالة ضحايا التمييز العنصري، و
وضع وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز عمالة السكان المنحدرين مـن أصـل                -٢١

  .أفريقي في القطاعين العام والخاص

  أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس  -خامساً     
      ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري وذلـك اعترافـاً منـها             وضع وتنفيذ تدابير    -٢٢

بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على النساء، مع إيلاء الاعتبـار               
      بشأن أبعاد التمييـز العنـصري المتعلقـة       ) ٢٠٠٠(٢٥الواجب للتوصية العامة للجنة رقم      

  .بنوع الجنس
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لة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي في كل ما يخطط وينفذ مـن بـرامج           مراعاة حا   -٢٣
تقع في كثير من الأحيان ضـحية للتمييـز   وذلك لأن المرأة ومشاريع وما يعتمد من تدابير      

  .المتعدد الأشكال
تضمين جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة معلومات عن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ                -٢٤

صة التدابير المتخذة للتصدي للتمييز العنصري ضد النساء المنحـدرات          الاتفاقية، وبصفة خا  
  .من أصل أفريقي

  التمييز العنصري ضد الأطفال  -سادساً     
ن من أصـل أفريقـي      والأطفال المنحدر التي يعاني منها    ضعف  الة ال بح اعترافاً منها   -٢٥
م اعدبان قراراً منها إ إلى توارث الفقر من جيل لآخر، و       يؤدي وهو ما يمكن أن      صفة خاصة، ب

عتمد تدابير خاصـة لـضمان      تالمساواة التي تؤثر في السكان المنحدرين من أصل أفريقي،          
الحقوق المتصلة بالمجالات    تلك   لا سيما ممارستهم لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، و       

  .حياة الأطفال في الأكثر تأثيراً
قوق الخاصة للطفلات وحقـوق الـصبيان       اتخاذ تدابير ترمي تحديداً إلى حماية الح        -٢٦

  .الذين هم في حالة ضعف

  العنف العنصريمن الحماية من الخطاب الذي يحض على الكراهية و  -سابعاً     
 أو الأفكار الـتي      على آخر  تفوق أو دونية عرق   تزعم  اتخاذ تدابير لحظر نشر أفكار        -٢٧

  .لسكان المنحدرين من أصل أفريقيتحاول إيجاد مبررات للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد ا
ضمان حماية أمن وسلامة السكان المنحدرين من أصل أفريقـي دون أي تمييـز،                -٢٨

اتخـاذ  ضـمان  باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أفعال العنف ضدهم لدوافع عنـصرية، و     
إجراءات عاجلة من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاء للتحقيـق في تلـك الأفعـال               

 مرتكبي تلك الأفعال، سـواء أكـانوا مـوظفين          عدم إفلات عاقبة عليها، والتأكد من     والم
  . من العقاب،عموميين أم أشخاصاً آخرين

اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضـد الـسكان      -٢٩
ت  مـن التـسهيلا    ا في ذلك عن طريق الإنترنت وغير ذلك       المنحدرين من أصل أفريقي، بم    
  .ذات الصلة التي لها طابع مماثل

المهنيين العاملين في وسائط الإعلام بطـابع       في صفوف   اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي       -٣٠
بما في ذلك مسؤولية وسـائط      ،  التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي      وحالات  
  .التحيزما يتصل بعدم استمرار أوجه الإعلام في
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تنميط السكان  نزعة لاستهداف أو وصم أو      للتصدي لأية   اتخاذ إجراءات صارمة      -٣١
ين من أصل أفريقي على أساس العرق من قبل الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـانون               المنحدر

  .والسياسيين والمربيّن
تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتثقيف الجمهور العام بقضايا السكان المنحـدرين             -٣٢

احترام حقـوق  شامل للجميع، مع فتهم وبأهمية بناء مجتمع من أصل أفريقي وبتاريخهم وثقا 
  . الإنسان لجميع السكان المنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم

من جانب وسائط الإعلام مـن      الرقابة الذاتية   التشجيع على وضع وتنفيذ أساليب        -٣٣
السلوك للمنظمات الإعلامية من أجل تجنب استخدام لغة تنطـوي          قواعد  خلال مدونات   

  . على تمييز أو تحيز عنصريين

  إقامة العدل  -ثامناً     
 منع التمييز العنـصري في إدارة  بشأن) ٢٠٠٥(٣١مراعاة التوصية العامة للجنة رقم       -٣٤

 وذلك لدى تقييم تأثير نظام إقامة العدل في بلد ما، وإيـلاء             ،وسير عمل نظام العدالة الجنائية    
  .كانت تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقياهتمام خاص للتدابير الواردة أدناه إذا 

اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع السكان المنحـدرين              -٣٥
من أصل أفريقي في الوصول إلى نظام العدالة، بما في ذلك من خـلال تـوفير المـساعدة                  

نظمات غير الحكومية علـى     الدعاوى الفردية والجماعية وتشجيع الم    إقامة  القانونية وتيسير   
 . الدفاع عن حقوقهم

تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامـي بـدوافع أو                -٣٦
  .عقوبةللأهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً 

ضمان مقاضاة جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السكان المنحدرين من             -٣٧
  . تقديم تعويض كاف لضحايا تلك الجرائمةلاأصل أفريقي بدوافع عنصرية، وكف

تخذة في سياق مكافحـة الجـرائم، بمـا في ذلـك            المتدابير  الضمان ألا تنطوي      -٣٨
   . على أساس العرق أو اللونهاأثرها أو  على تمييز من حيث غرض،الإرهاب

اتخاذ تدابير لمنع الشرطة أو غيرها من وكالات ومـوظفي إنفـاذ القـانون مـن         -٣٩
 القوة غير المشروعة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التمييـز ضـد             استخدام

 عندما يتعلـق الأمـر بـالقبض علـيهم          لا سيما السكان المنحدرين من أصل أفريقي، و     
واحتجازهم، وضمان عدم وقوع السكان المنحدرين من أصل أفريقي ضحايا لممارسـات            

  .ثنيالإ أو عرقيالتنميط ال
تشجيع على تجنيد السكان المنحدرين من أصل أفريقـي في صـفوف الـشرطة        ال  -٤٠

  . بإنفاذ القانونة المكلفالهيئات من اوغيره
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 إنفاذ القانون بهدف منع ممارسة      يبية للموظفين العموميين ولهيئات   تنظيم برامج تدر    -٤١
  .الظلم على أساس التحيز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي

  قوق المدنية والسياسيةالح  -تاسعاً     
ضمان احترام السلطات على جميع مستويات الدولة لحق أفراد جماعات الـسكان              -٤٢

  . تعنيهمالمنحدرين من أصل أفريقي في المشاركة في اتخاذ القرارات التي 
اتخاذ تدابير خاصة وعملية تكفل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي حقهـم في               -٤٣

ت والتصويت فيها والترشح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع           المشاركة في الانتخابا  
  .فروع الحكمالآخرين وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في جميع 

تعزيز الوعي بين أفراد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم              -٤٤
  .قبات التي تعترض هذه المشاركةالفعالة في الحياة العامة والحياة السياسية وإزالة الع

اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ فـرص               -٤٥
مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في جميع الهيئات الحكومية علـى المـستويين              

  .المركزي والمحلي
يين والممـثلين الـسياسيين     تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموم        -٤٦

في مجـالي وضـع     وذلـك   الذين ينتمون إلى جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي          
  .السياسات وإدارة الشؤون العامة

  الحصول على الجنسيةإتاحة فرص   -عاشراً     
أحكام تمييزية ضد   على   التشريعات المتعلقة بالجنسية والتجنس      عدم اشتمال ضمان    -٤٧

حدرين من أصل أفريقي وإيلاء اهتمام كاف للعقبات التي قد تعترض تجـنّس             السكان المن 
  .لفترات طويلة أو بصورة دائمةالمقيمين المنحدرين من أصل أفريقي 

 يعتبر خرقاً لالتزام    لنسبالاعتراف بأن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو ا           -٤٨
  .الجنسية دون تمييزالدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الحصول على 

مراعاة أن الحرمان من الحصول على الجنسية بالنسبة إلى المقيمين لفترات طويلـة أو                -٤٩
بصورة دائمة قد يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان الأشخاص المعنيين من الحصول علـى               

  . الاتفاقيةفرص العمل والمزايا الاجتماعية مما يشكل انتهاكاً لمبادئ مناهضة التمييز الواردة في

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -حادي عشر     
اتخاذ خطوات لإزالة جميع العقبات التي تحول دون التمتع بـالحقوق الاقتـصادية               -٥٠

 في مجـالات    لا سيما لسكان المنحدرين من أصل أفريقي، و     من قبل ا  والاجتماعية والثقافية   
  .التعليم والسكن والعمالة والصحة
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جماعات السكان المنحدرين من أصـل      في أوساط   اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر        -٥١
أفريقي على أراضي دول أطراف معينة ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي أو التهميش الـذي             

  . كثيراً ما يعاني منه السكان المنحدرون من أصل أفريقي
ادها وتنفيـذها علـى     وضع خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتم        -٥٢

  . أساس من المساواة وعدم التمييز
اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق               -٥٣
، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض           شروطهالعمل و ظروف  ب

  . أو آثار تمييزية
 علـى  ،، بما في ذلك المؤسسات المالية الدوليةلدولية ا كوميةالحنظمات  المالعمل مع     -٥٤

ضمان مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي عند تنفيذ            
 .لجهاتمشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه ا

ضمان أن تتاح للسكان المنحدرين من أصل أفريقي فرص الحصول على خدمات              -٥٥
  .اية الصحية والضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الآخرينالرع
إشراك السكان المنحدرين من أصل أفريقي في وضع البرامج والمشاريع الـصحية              -٥٦

  .وتنفيذها
لسكان المنحدرين من أصل أفريقـي      لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى إتاحة الفرص          -٥٧

  . عاملتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل
اعتماد تشريع يتضمن أحكاماً تحظر التمييز في العمل وجميع الممارسات التمييزيـة              -٥٨

أو جعل التشريع القائم     في سوق العمل التي تؤثر على السكان المنحدرين من أصل أفريقي          
  .من هذه الممارسات بجميع أشكالها ة هؤلاء السكانيا وحم،أكثر فعالية

السكان المنحدرين من أصل أفريقـي في إدارة        يف  توظاتخاذ تدابير خاصة لتعزيز       -٥٩
  .الشؤون العامة وفي الشركات الخاصة

وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تفادي عزل السكان المنحـدرين مـن               -٦٠
الإسكان، وإشراك جماعات السكان المنحدرين من أصـل أفريقـي          مجال  أصل أفريقي في    

  .ينها وصيانتهاسكنية وتحسالشاريع المكشركاء في تصميم 

  التدابير في مجال التعليم  -ثاني عشر     
 نمطيـة أو    ا صـور  تتضمن جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي         مراجعة  -٦١

تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والاستعاضـة        مهينة  إشارات أو أسماء أو آراء      
مة المتأصـلة في جميـع بـني البـشر     عنها بصور وإشارات وأسماء وآراء تنقل رسالة الكرا    

  .الإنسانالمساواة فيما بينهم في حقوق و
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 التعليم العام والخاص من التمييز ضد أي طفل علـى أسـاس             يماضمان خلو نظ    -٦٢
  .ا أي طفل على هذا الأساس وعدم استبعادهملنسبالعرق أو ا

نحـدرين مـن    اتخاذ تدابير لخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الأطفال الم           -٦٣
  . أصل أفريقي

النظر في اعتماد تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز فرص التعلـيم لجميـع الطـلاب                 -٦٤
المنحدرين من أصل أفريقي وضمان المساواة في فرص حصولهم على التعليم العالي، وتيسير             

  .مستقبلهم التعليمي الوظيفي
ضد الطلاب المنحدرين   زم على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز          العمل بح   -٦٥

  .من أصل أفريقي
 تتعلـق بتـاريخ الـسكان        فصولاً تضمين الكتب المدرسية، في جميع المستويات،       -٦٦
غيرها من المحافـل     هذه المعارف في المتاحف و     حفظوحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم      المن
جيال المستقبل، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع كتب ومطبوعات أخرى فضلاً عـن بـث        لأ

  .برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بتاريخهم وثقافتهم
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  العاشرالمرفق 

   العامة التي اعتمدتها اللجنة في الفترة المشمولة بالتقريرالبياناتنص     

  الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان بيان بمناسبة    
إعلان وبرنامج عمل ديربان،    بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد         -١

  .تدلي اللجنة بالبيان التالي
 على أهمية إعلان وبرنـامج عمـل        تؤكد لجنة القضاء على التمييز العنصري مجدداً        -٢

اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب          ديربان  
 ٣١ان، جنـوب أفريقيـا، في الفتـرة مـن           وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديرب       

 ديربـان،   ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب
وتشدد اللجنة علـى أن     . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠المعقود في جنيف في الفترة من       

صرية والتمييز العنصري   هذه الوثائق تتيح إطاراً شاملا في سياق الأمم المتحدة لمناهضة العن          
  .وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

المـؤتمر العـالمي    بشأن متابعة   ) ٢٠٠٢ (٢٨وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        -٣
، لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب            

استعراض نتائج ديربان، وتشير إلى     بشأن متابعة مؤتمر    ) ٢٠٠٩ (٣٣وتوصيتها العامة رقم    
يضعان الاتفاقية الدولية للقـضاء     اللذين اعتمدهما مؤتمر ديربان     الإعلان وبرنامج العمل    أن  

 وتنفيذها في صلب الأنشطة الراميـة إلى        ١٩٦٥على جميع أشكال التمييز العنصري لعام       
علـى الأشـكال    مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ويسلطان الضوء في الوقت نفسه          

  .والمظاهر الجديدة لهاتين الآفتين
وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته البلدان والأقاليم في مجال مناهـضة العنـصرية               -٤

لكـن  . ٢٠٠١ منذ عام    والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب        
، ترى، استناداً   ) دولة ١٧٤يها  التي صدّقت عل  (اللجنة، بوصفها الهيئة المنشأة بموجب الاتفاقية       

العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة        التقارير الدورية لمعظم الدول الأطراف، أن       إلى  
       لا تزال مستمرة في جميع أنحـاء العـالم وأن أعـداداً           تعصبما يتصل بذلك من     الأجانب و 

  .ا لهذه الآفاتلا تحصى من البشر والعديد من الجماعات المستضعفة لا تزال تقع ضحاي
وترحب اللجنة أيضاً باعتماد عدة بلدان أطراف خطط عمل وتدابير أخرى مـن               -٥

وهاتان الوثيقتان الـدوليتان  . إعلان وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ  أجل وضع أحكام    
  .في تعزيز أنشطة اللجنة وتثريان الحوار مع الدول الأطرافتساهمان 
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لمسؤولية عن الوقاية من العنصرية والتمييـز العنـصري          بأن ا  وتذكر اللجنة مجدداً    -٦
والقضاء عليهما ومكافحتهما تقع في المقام الأول على الدول، إلا أنها عازمة على تعزيـز               
تنفيذ الاتفاقية عن طريق الحوار مع الدول الأطراف، بالتعاون مع الهيئات الأخرى المنـشأة              

المعنية التابعة لمنظومة الأمـم المتحـدة       بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومع المنظمات       
  .والمجتمع المدني، مراعية في ذلك الوثائق التي اعتمدها المؤتمر مراعاة كاملة

 المـدعو للانعقـاد     ،وتوصي اللجنة بشدة اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى         -٧
  :ا يلي، بمللاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان

اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة     علان وبرنامج العمل    الإ إعادة تأكيد   )أ(  
، ٢٠٠١العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام             

  ؛٢٠٠٩وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 
لدور المركزي الذي تضطلع به الاتفاقية الدولية للقـضاء         إعادة التذكير با    )ب(  

مناهضة العنصرية والتمييز   على جميع أشكال التمييز العنصري واللجنة المنشأة بمقتضاها في          
  مثلما جاء في وثائق ديربان؛العنصري، 

 ودعـوة    كـاملاً  حث الدول الأطراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً         )ج(  
   إلى التصديق عليها دون تحفظات؛ مجدداًجميع دول العالم

 على الإرادة الـسياسية للـدول علـى         بالتأكيد مجدداً توجيه رسالة قوية      )د(  
العنـصرية والتمييـز    ال   بناء عالم خال من جميع أشـك       مواصلة تعزيز جهودها من أجل    

  .العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
        


